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مسائل تفسير اتفاقية مونتريال لعسام 5 وتطييقها الناشئة عن 


ات 


- 
- 4 


- 85 


- 5 


- 57 


- 88 


الحادث الجوي في لوكربي (الجماهيرية العربية الليبية ضد المملكة 
المتحدة) (تدابير مؤقتة) 

الأمر الصادر ف ١4‏ نيسان/أبريل 194917 .. 010 
مسائل تفسير اتفاقية مونتريال لعام ١99/١‏ ا الناشكة عن 
الحادث الحوي في لوكربي (الجماهيرية العربية الليبية ضد الولايات 
المتحدة الأمريكية) (تدابير مؤقتة) 

الأمر الصادر ف 4؛ ١‏ نيسان /أبريل 15 .. - : 
القضية المتعلقة ببعض أراضي 530 قي ناورو (تاورو ضد 
أستراليا) (اعتراضات أولية) 

ام الصادر في 7١‏ حزيران/يونيه ؟1995.... 7 

قضية السنزاع المتعلق بالحدود ا د 1 

210 مع تدخحل نيكاراغوا) 

الحكم الصادر ف ١١‏ أيلول/سبتمبر ١995‏ ز[زؤز ز 000000000000 
القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة 
عليها (البوسنة والفرسك كادير رجاو (صربيا والحبل الأسود)) 
(التدابير المؤقتة) 

الأمر الصادر في 8 نيسان/أبريل 1491.. 50-0 
قضية تعيين الحدود لحر ف لعفن ارهن ان مايين 
(الداغمرك ضد النرويج) 


الحكم الصادر في ١4‏ حزيران/يونيه ١951‏ 00 
القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جرية الإبادة الجماعية والمعاقبة” 
عليها (البوسنة والهرسك مد ريوع ناويا (صربيا والخبل الأسودع) 


(التدابير المؤقتة) 

الأمر الصادر في ١7‏ أيلول/سبتمير ١9917‏ 0000 50000 
القضية المتعلقة بالتزاع الإقليمي (اجماهيرية العربية الليبية/تشاد) ' 

الحكم الصادر في ”* شباط/فبراير 5 1954 .. 


اقضية التعلقة بتعيين الحدود البحرية واللسائل القليمية بين قطي . 


والبحرين (الولاية والمقبولية) 
الحكم الصادر ف ١‏ تموز/يوليه 1994... 


ين 


تا 


م 


وو أاسه 


-١ذ١‎ 


القضية المتعلقة بتعيين الحدود البحرية والمسائل الإقليمية بين قطر 


والبحرين (الولاية والمقبولية) | 
الحكم الصادر في ١8‏ شباط/فبراير ....١1955‏ 5 
القضية المتعلقة بتيمور الشرقية (البرتغال ضد أسزاليا) 
الحكم الصادر في ٠٠‏ حزيران/يونيه ., 7 
طلب دراسة للحالة وفمًا للفقرة 57 بن حك ابلط الطناذ +" 7 
كانون الأول/ديسمبر ١917/4‏ في قضية التجارب النووية (نيوزيلندا 


ضد فرنسا) 


الأمر الصادر في 7١‏ أيلول/سبتمير ..١19©‏ 


القضية المتعلقية التو لسري 


(الكاميرون ضد نيجيريا) (التدابير الموقتة) 

الأمر الصادر في ١6‏ آذار/مارس 1995.. 000 
مشروعية استخدام دولة ما للأسلحة انوي فق راع ملح 
الفتوى الصادرة في 8 تموز/يوليه 115.. 2010 
مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو ا استخخدامها 

الفتوى الصادرة في ه تموز/يوليه 1955.. 5 93 
القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جرعة ا اجماعية الاي 
عليها (البوسنة والهحرسك ضد يي (الدفوح الابتدائية 

الحكم الصادر في ١١‏ تموز/يوليه 1495.. - 
القضية المتعلقة .منصات النفط (جمهورية إيران ا ضد 
الولايات اللسطااة الأمر يكية) (الدفو 32 الابتدائية) 

الأمر الصادر ف ١7‏ كاتون الأؤل/ديسمير ....١445‏ 


الى 


0 


لا4 


11 * 


حل 


١ 


مقدمة 

يتضمن هذا المنشور موحز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 
الفترة من عام ١145‏ إلى عام 1597. وهو استمرار لمنشور سايق حول نفس الموضوع 
(51/1:50/5181-1:/1) غطى الفزة /1914- 1911. 

وامحكمة الدولية منهمكة اليوم في العمل أكثر من أي وقت مضى؛ وما برحت تعالج القضايا 1 
الي تعرض عليها بمنتهى المهارة والحساسية. وف الوقت نفسهء أبدت الحكومات وعياً متزايد؟ بإمكانات 
المحكمة ورغبة متزايدة في اللجوء إليها. ولقد تم الإعراب من جديد في برنامج الأنشطة الي سيضطلع 
بها لال عقد الأمم المتحدة للقانون الدولي في فترته الختامية» /1481 - 944١ء‏ بأن توفير أحكام 
محكمة العدل الدولية وفتاويها بحميع لغات الأمم المتحذة الرسمية يساعد على تدريس القانوث 
الدولي ونشره. 

وبناءً عليه» يقصد بنشر هذه المجموعة الاستجابة لهذا الاهتمام المترايد لني اهن لل 
المعلومات المتعلقة بعمل محكمة العدل الدولية. 

وحدير بالملاحظة أن المواد الواردة في هذا المنشور هي موجز للأحكام والفتاوى والأوامر 
الصادرة عن المحكمة. وهي من إعداد سجل المحكمة) ولكنها لا تنطوي على مسؤولية لحكسة كابههنا: 
وهذا ا ل لاحكام أو الفعاوى 
أو الأوامر. وهو لا يشكل أي تفسير للنص الأصلي. 

وتود شعبة التدوين التابعة لمكتب الشؤون القانونية الاعتزاف بالمساعدة القيّمة الي تلقتها مسن 
سجل المحكمة في إتاحة هذا الموجرُ للنشر. 


«٠‏ 8- مسائل تفسير اتفاقية مونتزيال لعام ١919/١‏ وتطبيقها الناشئة عن الحادث اموي ف لوكي 
(الجماهيرية العربية الليبية ضد المملكة المتحدة) (تدابير مؤقتة) 


الأمر الصادر في ١5‏ نيسان/أبريل ١1917‏ 


في أمر صادر ف القضية المتعلقة.مسائل تفسير اتفاقية مونتريال 
لعام 11١‏ وتطبيقها الناشئة عن الحادث الحسوي في لوكربي 
(الجماهيرية العربية الليبية ضد المملكة المنحدة)»؛ قررت المحكمة, 
بأغلبية ١١‏ صو مقابل © أصوات أن ملابسات القضية ليست على 
نحو يستدعي أن تمارس سلطاتها موجب المادة ١4‏ من النظام 
الأساسي بتقرير تدابير مؤقتة. 

وكانت المحكمة مشكّلة على النحو ان نائي الرئيس أوداء 
الرئيس بالنيابة؛ والرئيس سير روبرت جنيئغز؛ والقضاة لاحس» 
وأغوء وشويبل: وجاوي» وني؛ وإيفنسنء؛ وتاراسوف»ء وغيوم» 
وشهاب الدين» وأغيلار مودسلي؛ وويرامانتزي» وراتحيفاء وأحيبولاء 
والقاضي الخاص الكشيري. 


0 * 
وكان التصويت على أسر المحكمة المتعلق بطلب تقرير تدابير 
مؤقتة المقدم من ليبيا في القضية المشار إليها أعلاه» على النحو التالي: 
المؤيدون: نائب الرئيس أوداء الرئيس بالنيابة؛ والريس سير 
روبرت جنيتغر؛ والقضاة لاعسء وآغوء وشويبل» ونيء» وإيفنسن» 
وتاراسوف» وغيوع. وشهاب الدين» وأغيلارمودسلي؛ 
المعارضون: القضاة جخاوي» وويرامانرزي» وراتحيفاء وأحيبولاء 
والقاضي الخاص الكشيري. 


د ك0 
والحق كل من الرئيس بالنيابة القاضي أوداء والقاضي ني تصرياً 
بأمر امحكمة؛ كما ألحق القضاة إيفئسن وتاراسسوف وغيّوم وأغيلار 
مودسلي تصر يها مشزكا. 
وألحق القاضيان لاحس» و كانه الدين رأيان مستقلان بالأمر؛ 
وألحق القضاة يخاوي» وويرامانتريء وراتجيفاء وأحيسولاء والفاضي 
الخاص الكشيري» بأمر المحكمة آراع مخالفة. 00 ْ 


* 


وكانت المحكمة قد أشارت في أمرها إلى أن الجماهيرية العربية 
الليبية قد رفعت في ” آذارممارس ١997‏ دعوي ضد لمملكة 
المتحدة فيما يتعلق ”بنراع ... بين ليبيا والمملكة المتحدة على تفسير 
أو تطبيق اتفاقية مونتريال” المورحة 777 أيلول/سبتمير 21411 وهو 
تزاع نشأ عن الحادث الجوي الذي حدث فوق لوكربي»: اسكتلنداء 
في ١؟‏ كانون الأول/ديسمبر ١988‏ والذي أدى إلى قيام النائب 
العام لامسكتالند! في تششرين الثاني/نوفمير ١591١‏ باتهام اثنين من 
الرعايا الليبيين بالتسبب؛ ف جملة أمورء ”قي وضع قنبلة على معن 
[طائرة بان أمريكان في رحلتها رقم ١‏ 1 ... وقد انفجرت القئيلة 
وتسبب ذلك في سقوط الطائرة“. 

ثم استعرضت المحكمة تاريخ القضية. وأشارت إلى الادعاءات 
ا ل المحكمة أن 
تقرر وتعلن: 

)2 أن لي 
اتفاقية مونؤيالة - 

”إب2 وأن المملكة المتحدة و قد أخلت» ولا تزال تحن 
بالتزاماتها القانونية تحاه ليبيا.موجب المواد ه (7) واه 39) والا 
و6 (15) و ١١‏ عن اتفاقية مونتريال؛ 

(اج) وأن المملكة المتحدة ملزمة قانونياً بالتوقف والكف 
فور عن هذه الانتهاكات وعن استعمال أي شكل من أشكال 
القوة أو التهديد ضد ليبياء .ما في ذلك التهديد باستعمال القوة 
ضد ليبياء وعن كل الانتهاكات لسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية 
واستقلاها السياسي“”. | 

وأشارت المحكمة أيضا إلى الطلب المقدم من ليبيا (الذي أودغتسده 
على غرار الطلب الأول في ” آذار/مارس ١147‏ ولكن في وقت 
متأخحر من ذل اليوم) من أحل تقرير التدبيرين الموقتين التالمين: 

”(1) أمر المملكة المتحدة بالامتناع عن اتخاذ أي إحراء 
ضد ليبيا يراد به إكراه ليبيا أو عجارا علتي سايم الشتععيت 
الملتهمين إلى أي ولاية قضائية عخارج ليبيا؛ 

”إب) وضمان عدم اتخاذ أي خطوات تضصرء بأي شكل 
من الأشكال, بحقوق ليبيا فيما يتصل بالإحراءات القانونية الي 
تشكل موضوع طلب ليبيا 


ليبيا وفت وفاعءٌ 50057 وجب 


وأشارت المحكمة كذلك إلى الملاحظات والبيانات الي قدمتها 
كل من ليبيا والمملكة المتحدة في حلستيها العلنيتين المعقودتين في 5” 
و8 ؟ آذار/مارس ١5917‏ بشأن طلب تقرير تدابير مؤقتة. 
ثم أحاطت الحكمة علماً بالإعلان المشترك الصادر عن الولايات 
المنحدة الأمريكية والمملكة المتحدة في /ا تشرين الثاني /نوفمير 
0١‏ ف أعقاب قرار الاتهام الذي أصدره النائب العام لاسكتلتدا 
ضد ائنين من الرعايا الليبيين فيما يتعلق بتدمير طائرة بان أمريكان 
في رحلتها رقم 4٠١7‏ وقد جحاء في الإعلان ما يلي: 
"تعلن المدكومتان البريطانية والأمريكية اليوم أنه يجسب على 
حكومة ليبيا: 
ات الاي 
امحاكمة» وأن تقبل المسؤولية عن أعمال 3 
الليبيين؟ 
لحت اذ تكشق لقان عن ككل ما تعره عن ده 
الجرعة, ها في ذلك أسماء ‏ جميع المسؤولين عنهسالء وأن 
تتيح على نحو كامل مكاي الوصول إلى جميسع 
الشهود والوثائق وسائر الأدلة المادية؛ تمان ذلك 
جميع أجهزة التوقيت المتبقية؛ 
أن تدفع التعريضات المتاسبة. 
ونتوقع من ليبيا أن ممنثل لذلك على الفور وبصورة كاملة.“ 
وأحاطت اللجنة علماً كذلك بأن مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة نظر فيما بعد قي القضية موضوع الإعلان الشرك في جلسته 
المعقودة في 7١‏ كانون الشاني/يناير 1137 واعتمد القرار 9171 
)١13(‏ الذي اقتبست المحكمة مته عدة ققرات من بيئها ما يلي: 
”ولا يساوره بالغ القلق بشأن نتائج التحقيقات الي تشير 
إلى تورط موظفين تابعين للحكومة الليبية» وهي النتائج الواردة 
في وثائق مجلس الأمن المتضمدة للطلبات الي وحهتها إلى 
السلطات الليبية فرنسا والمملكة المتجدة لبريطانيا العظامسى 
وآيرلئدا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية [5/23308]: فيما 
يتعلق بالاجراءات القائونية المتصلة بالاعتداء الذي تعرضت له 
رحلة طائرة بان أمريكان رقم ٠١7‏ وذلك الذي تعرضت له 
رحلة طائرة شركة اتحاد النقل الجوي (10148) رقم ؟لالاء 


« 


”- يعرب عن استيائه الشديد لعدم استجابة الحكومة 
الليبية حتى الآن يصورة فعالة للطلبات المذكورة أعلاه اليّ 
تدعوها إلى إبداء التعاوت الكامل في تحديد المسؤولية عسن 
الأعمال الإرهابية المشار إليها أعلاه الي تعرضت ها رحلة طائرة 
بان أمريكان رقم ٠١١7‏ ورحلة طائرة شركة اتحاد النقل اللجوي 
(114) رقم "الالاء 


”ما ينث الحكومة الليبية على أن تستجيب على الفور 
استجاية كاملة وفعالة هذه الطليات لكي تسهم في القضاء على 
الإرهاب الدولي؛“”. 
ولاحظت المحكمة أيضاً أن بجلس الأمن قد اعتمد في 81١‏ 


آذار/مارس ١1947‏ (أي بعد ثلاثة أيام من اعتتام جلسي الاستماع) 
القرار 48 (؟1531١)‏ الذي ذكر فيه مجلس الأمن؛ في جملة أمسورء 


ما يلي: 


ريا 


"وراذ يقلقه بالغ القلق أن الحكومة الليبية لم تستجب بعد 
استجابة كاملة وفعالة للطلبات الواردة في قراره 91/آ9957(.1١)‏ 
المورخ 7١‏ كانون الثاني/يناير 21951 

”و اقتناعا منه بأن وقف أعمال الإرهاب الدولي؛ بما فيها 
الأعمال الى تشارك فيها الدول بصورة مباشرة أو غير مباشرة» 
د لصون السلم والأمن الدوليين» 


”وياذ يقرر في هذا السياق أن تقاعس الحكومة الليبية عن 
البرهنة» بأعمال ملموسة؛ على تفليها عن الإرهاب؛ ولا سيما 
استمرارها في عدم الاستجابة على نحو كامل وقعال للطليات ' 
الواردة في القرار 7+1 (343417١)؛‏ يشكل تهديداً للسلم والأمسن 
الدوليين» 


"و تصرفاً منه بموجب الفصل السابع من الميثاق» 

7- يقرر وجحوب امتفشال الحكومة الليبية الآن 
بدون مزيد من التأحير للفقرة ” من القرار1 7 )١9417(‏ فيمسا 
يتعلق بالطلبات الواردة في الوثائق 5/23306 » و 5/23308: 
و5/23309؛ ش 

#بات- يقرو مضا أنه جب على اللركوسة الليبية أن تلقزم 
على نحو قاطع بوقف جميع أشكال أعمال الإرصاب ووقف 
تقديم جميع أشكال المساعدة إلى المجموعات الإرهابية؛ ويجب 
عليها أن تظهر على الفورء بإحراءات ملموسة؛ تخليها عن 
الإرهاب؟ 

”ا يقرر أنه في ١8‏ نيسان/أبريل 1١937‏ ستتخخذ جميع 
الدول التدابير الواردة أدناه الي ستطبق إلى أن يقرر مجلس الأمن 
أن الحكومة د ١و5‏ أعلاه؛ 


ردأ 


”7 يطلب إلى جميع الدول» ما فيها الدول غير الأعضاء 
في الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية أن تعمل على نحو 
دقيق موجب أحكام هذا القرار بصرف النظر عن وجود أية 
حقوق ممنوحة أو التزامات مفروضة موحب أي اتفاق دولي أو 


عقد ميرم أو ترخيص أ و إذن ممنوح قبل ١59‏ نيسسان/أبريل 
041 


ولاحظت امحكلمة أن الوثيقة 5/23308 الى وردت إشارة إليها 


في قرار خلس 48 )١537(‏ تضمنت الطلبات المقدمة من المملكة: 


المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ف إعلاتهما المشيزك المورخ /1” 
تشرين الثاني/نوفمبر شك وفق ما هو مبين أعلاه. 
وبعد أن أشارت المحكمة إلى الملاحظات الى أبداها الطرقان على 
قرار مجلس الأمن 48 )١3917(‏ استجابة لدعوة المحكمة: تابعت 
المحكمة النظر ف المسألة على النحو التالي: 
”حيث إنها يتوجب على الحكمة وفقا للمادة ١‏ من النظام 
الأساسي أن تنظر ف مسياق الإحراءات الحالية المتعلقة بطلب 
تقرير تدابير مؤقنة في الظلروف الى استرعي انتباهها إليها 
بوصفها تستدعي تقرير هذه التدابير» لكنها غير قادرة على 
الوصول إلى نتائج محددة حول المسائل المتصلة يجوهر القضية لا 
من ناحية الوقائع ولا من ناحية القانون» وحيث إنه يتوحب أن 
يبقى حق الأطراف ف الطعن بهذه المسائل ف مرحلة بحث 
جوهر القضية غير متأثر بقرار ا حكمة؛ 
”وحيث إن ليبيا والمملكة المتحدة» كعضوين ف الأمم 
المنحدة؛ ملزمتان بقبول وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وفقا للمادة 
ه؟ من الميثاق؛ وحيث إن المحكمة: وهي في مرحلة الإجراءات 
المتعلقة بالتدابير المؤقئة» تعتبر أن هذا الالتزام» يشمل للوهلة 
الأولى الحكم الوارد في القرار48 (13997)؛ وحيث إن 
التزامات الأطراف فْ ذلك المضمار تطغى» وفقا للمادة ٠١‏ 
ون الناف: كلى اللزانانها عويجيا اي ابقانه اول ارو هه 0 
ذلك اتفاقية موترريال؛ 
”وحيث إن المحكمة رغم أنه لم يطلب إليها بعد في هذه 
المرحلة أن تبت بصورة محددة في الأثر القانوني المنزتب على قرار 
يحلس الأمن 48 ))١5917(‏ تعتبر أنه مهما كانت الحالة 
السابقة لاعتماد ذلك القرارء فإن الحقوق الي تدعيها ليبيا 
مقتضى اتفاقية مونتريال لا بمكن أن تعتبر الآن حقوقا جديرة 
بالحماية الى يوفرها تقرير تدابير مؤقتة؛ 
”"وحيث إن من المرجح؛ علاوة على ذلك» أن يؤدي تقرير 
التدابير الي طلبتها ليييا إلى إضعاف الحقوق الي ييدو. لأول 
وهلة» أن المملكة المتحدة تتمتع بها يحكم قرار بجلس الأمن 
44 (35337١1)؛‏ 


”وحيث إن امحكسة؛ من أجل الفصل في الطلب الراهمن 
المتعلق بالتدابير المؤقتة» لم يطلب إليها البت ف أي من المسائل 
المعروضة عليها ف الدعوى الحالية, بماني ذلك مسألة 
اختصاصها للنظلر ف جوهر القضية؛ وحيث إن القرار الذي 
ينطق به قي هذه الدعوى لايس بأي صورة من الصور تلك 


المسألة ولا يؤثر ف حقوق حكومي ليبيا والمملكة المتحدة في 
تقديم حجج تتعلق بتلك المسائل؛ 

”لمذه الأسباب» : 

"فإن الفحكمة:ء بأغليية أحد عشر صوتاً مقابل خمسة 
أصوات» : 
”تقرر أن ملابسات القضية ليست على نحو يستدعي أن 
تمارس سلطاتها موجب المادة 4١‏ من النظام الأساسي بتقرير 
تدابير مؤقتة. “ 


تصريح نائب الرئيس القاضي أودك الرئيس بالتيابة 

ألحق الرئيس بالنيابة القاضي أودا تصريحاً أعرب فيه عن اتفاقه 
مع قرار المحكمة لكنه أبدى رأيا مفاده أنه ما كان للقرار أن يستند 
فقط إلى نتائج قرار مجلس الأمن 48 ,)١3197(‏ لأن ذللك ينطوي 
على احتمال مفاده أن المحكمة» قبل اعتماد ذلك القرار؛ كان يمكن 
أن تتوصل إلى نتائج قانونية لا تتماشى آثارها مع إججراءات مجلس 
واحتمال لوم المحكمة ف تلك الحالة لعدم التصرف فٍ وقت أبكر. 
وما حصل بالفعل هو أن مجلس الأمن» الذي كان يطبق منطقه 
الناص» قد تصرف على عجل عند اعتماد قراره الجديد قبل أن 
يكون ف وسع الجكمة التوصل إلى رأي مدروسء وهي حقيقة كان 
يتحتم عليه إدراكها. 

وأعرب الرئيس بالنيابة القاضي أودا عن قناعته بأن امحكمة 
تتمتع ظاهريا باختصاص النظر في المسألة بالرغم من قاعدة الستة 
أشهر المنصوص عليها في المادة )١( ١4‏ من اتفاقية مونتزيال» لأن 
الظروف لم تترك محال فيما يبدوء للتفاوض على تنظيم تحكيم. 

غير أن الحق الأساسي الذي طلبت الحماية في إطاره: وهو الحسق 
في عدم إحبارها على تسليم أحد مواطنيهاء هو من الحقوق السيادية 


ليبيا يتألف من حقوق محددة تدعيها مموحب اتفاقية مونتريال. وق 
ضوء المبدأ القاضي بأن الحقوق المتوحى حمايتها بالدعوى المتعلقة 
بالتدابير الموقتة قتة يجب أن تكون ذات صلة يموضوع القضية» نذلك 


يعين أنه كان يتعيّن على الحكمة أن ترفض على أي حال طلب . 


تقرير تدابير مؤقتة. فوجود مثل هذا التعارض بين موضوع الطلب 
والحقوق المتوحى حمايتها كان يجب أن يكون؛ حسب رأي الرئيس 
بالنيابة» السبب الرئيسي لاتخاذ قرار سلبي وهو قرار لا ينس من 
سلامته اتخاذه قبل اعتماد قرار بجلس الأمن 46لا )١1137(‏ أو بعده. 


تصريح القاضي في 
أعرب القاضي ني ف تصريحه عن رأيه أن عرض مسألة ما على 
مجلس الأمن لا ينع احكمة؛ طبقا لاختصاصهاء من معالحة المسألة. 
وبالرغم من أن الجهازين كليهما يعالجان نفس المسألة: فإن نقاط 
تركيز كل منهما تختلف عن الآخر. ففي القضية قيد البحثء يولي 
بحلس الأمن؛ بوصفه جهازا سياسياء اهتماما أكبر للقضاء على 


الإرهاب الدولي وصون السلم والأمن الدوليين» في حين تولي محكمة 
العدل الدولية» بوصفها الجهاز القضائي الرئيسي في الأمنم المتحدةء 
اهتماما ا للاجراءات لكان نية سمال 0 والملاحقات 
وفيما يتعلق بطلب ليبيا تقرير تدابير مؤقتة» يشير القاضي ني إلى 
الأحكام الواردة في اتفاقية مونتريال لعام ١91/١‏ المتعلقة بقمع 
.الأعمال غير المشروعة الي ترتكب ضد ملامة الطيران المدني الي 
تستند إليها ليبيا. فعملاً بالمادة 4 )١( ١‏ من تلك الاتفاقية؛ يجوز لأي 
طرف من أطراف النزاع أن يحيله إلى محكمة العدل الدولية إذا لم 


يتفق الأطراف على هيئة التحكيم فق غضون ستة أشهر من تاريخ ' 


طلب الإحالة إلى التحكيم. وفي هذه القضية, اقترحت ليبيا التحكينم 
موجب رسالة مؤرخحة ١4‏ كانون الثاني/يناير ١191‏ ولما مض سوى 
شهر ونصف قبل شروع ليبيا برفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية 
في " آذار/مارس 19357. 

ويرى القاضي ني أنه كان ينبغي رفض طلب ليبيا مجرد عدم 
استيفائه لشرط مهلة السئة أشهر دون الفصل في المسائل الأخرى في 
ذات الوقت. زبناءٌ على ذلك» لن يكون هناك ما جنع ليبيا من 
التماس وسيلة انتصاف من المحكمة وفقاً لأحكام اتفاقية مونتزيال لعام 
لو أن التزاع ظل مستمرا لشهور لاحقّة ولو شاء المدعي 
القيام بذلك. 


تصريح منشزك من القضاة إليغدسن 
وتاراسوف وغيوم وأغيلار 

أعرب القضاة إيفنسن وتاراسوف وغيّوم وأغيلار» قي تصريح 
مشترك» عن اتفاقهم الكامل مع قرار المحكمة ولكنهم أبدوا تعليقات 
إضافية عليه. فقد أكدوا أنه كان يحق للولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة أن تطلبا إلى ليبياء قبل تناول مجلس الأمن للقضية, تسليم 
المتهمين وأن تتحذاء تحقيقاً لتلك الغاية, أية إجراء يتفق مع القسانون 
الدرلي. وكان يحق لليبياء من جانبهاء أن ترفض طليات التسليم هذه 
وأن تشير في ذلك السياق إلى أنه تمشياً مع القانون المتبع في كثير مسن 
البلدان الأرى فإن قانونها الداحلي يحظر تسليم مواطنيها. 1 


ثم أوضح أصحاب هذا الرأي أن يملس الأمنء في هذه القضية 0 


بالذات؛: لم يكن يعتبر تلك الحالة مرضية باعتبار أنه كان يتصرف في 
إطار الفصل السابع مسن مرشاق الأمم المتحدة بهدف القضاء على 
الإرهاب الدولي. واستناداً إلى ذلك؛ قرر المجلس أته يتعين على ليبيا 
تسليم المتهمين إلى البلدين اللذين طلبا تسليمهما. 

وف ظل هذه الظروفء اتخذ القضاة إيفنسن وتاراسوف وغيوم 
وأغيلار رأيا مفاده أن المحكمة عندما نطقت بحكمها المتعلق بطلب 


ليبيا تقرير تدابير مؤقتة من أجل المحافظة على الحالة القانونية الني. 


كانت قائمة قبل اعتماد مجلس الأمن لقراراته» كانت محقة تماما في 
ملاحفلة التغيرات الي أحدثتها تلك القسرارات على الحالة. وكانت 
محقة تماما أيضا في قوطاء نتيجة لذلك» إن ملابسات القضية ليست 


على نحو يستدعي أن تمارس المحكمة سلطساتها بتقرير تدابير من 
هذا القبيل. 


الرأي اللستقل للقاضي لاس 

أدت القضايا الكالة ورور ابي لشكية ى روعت بكر يطلتك 
لاق إلى تشوء مشكلة الولاية ومشكلة ما يعرف بوصفه القضية هبد 
للنظر. والحكمة؛ ف واقع الأمرء هي ضامن المشروعية أمام المجتمع 
الدولي ككل؛ سواء داعحل الأمم المتحدة أو خخارجها. ولا شك أن 
وظيفة المحكمة هي ”ضمان احترام القانون الدولي ... “ (تقارير 
محكمة العدل الدويق كو الصفحة 75 * ). وهي ضامنه 
الرئيسي. وق القضية الحالية» فإن مسألة الإرهاب الدولي الأوسع 
نطاقاً لم تكن مدرجة على جبدول أعمال مجلس الأمن فحسب وإتما 


اعتمد النجلس بشأنها قراريه 751 )١491(‏ و44 .)١997(‏ ولا 


ينبغي أن ينظر لأمر ا محكمة يمثابة تنازل منها عن سلطاتها. وسواء 
طبقت اللبراءات المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن 748 ف نهاية 
المطاف أم لا فإن من المأمول فيه على أي حال أن يتمكن الجهازان 
الرئيسيان المعنيات من العمل» مع إيلاء المراعاة الواجبة لمشاركتهما 
المتبادلة ف المحافظة على حكم القانون. 


الرأي للستقل للقاضي شهاب الدين 

أعرب القاضي شهاب الدين» ف رأيه المستقل» عن اعتقاده أن 
ليبيا قدمت قضية قابلة للأحذ والرد فيما يتعلق بتقرير تدايير مؤقتة 
ولكن الأثر القانوني المنزتب على قرار مجلس الأمن 48 )١91347(‏ 
عطل إمكانية إتفاذ الحقوق الي تدعيها ليبيا. وقال إن قرار المحكمة لم 
يدشأ عن أي تضارب بين اختصاص بججلس الأمن واختصاص المحكصة 
وإنما نشأ عن تضارب التزامات ليبياموجب قرار بجلس الأمن وأية 
التزامات واقعة على كاهلها .مقتضى اتفاقية مونتريال. وموحجب 
الميئاق» تطغى الالترامات الاخااض تراز علس الأسن ماني سواها 

من الالتزامات. 

ورأي القاضي شهاب الدين أن طلب المدعى عليه ”بأن تدفع 
ليبيا . فرظا ملاقيا : .. على الفور وبالكامل»“ يفترض مقدما 


وحود حكم مسبق من المدعى عليه بأن المتهمين مذنيين: لأن 


مسؤولية دولة ليبيا تستند إلى افتراض كون المتهمين مذنيين. ويرى 
القاضي شهاب الدين أن إقامة حاكمة محايدة في الدولة المدعى عليها 
تتزتب غليها آثار هامة. وقد ساد هذا الاتجاه نتيجة وجوه إحساس 
أساسي بأنه يمكن القول إن مسألة إقامة محاكمة محايدة تكمن ف 
صلب المسألة الخلافية بأسرها المتصلة بطلب المدعى عليه تسليم 
المنهمين الاثنين وموقف المدعى عليه المعلن أنه لا يمكن إقامة محاكمة 
معحايدة في ليبيا. 


"لمع معدا عو و وي اعري مي أرقام صفحات النصس 
الاتكليري. 


الرأي الخال للقاضي عخاوي 

انطلق القاضي نحمد يجاوي من فكرة مفادها أن هناك نزاعين 
متميزين تماماً عن بعضهماء أحدهما نزاع قانوني والآخر نزاع 
عملي. ويتعلق أولاهما بتسليم مواطنين اثنين ويتم معابنته كمسساألة 
قانونية؛ أمام محكمة العدل الدولية بناءٌ على طلب من ليبياء في حين 
يتعلق النزاع الثاني .بمسألة أوسع نطاقاً هي مسألة إرهاب الدولة فضلا 
عن المسولية الدولية الواقعة على كاهل دولة ليبيا ويم معالحته 
بدورهء من الناحية البسياسية؛ أمام بلس الأمن بناءٌ على طلب من 
المملكة المتحدة والولايات المتحدة. 

واعتبر القاضي بمَاوي أن ليبيا محقة تماماً في رفع التزاع المتعلق 
بالتسليم إلى امحكمة بهدف تسويته قضائياً كما هو الحال بالدنسبة 
للمملكة المتحدة والولايات المتحدة ة المحقتين تماماً في رفع النزاع المتعلق 
بالمسؤولية الدولية الواقعة على ليبيا أمام بحلس الأمن بهدف تسويته 
عانيا: وتتلخص الحالة» بنظر القاضي يجاويء؛ على النحو التالي: 
فهو من ناحية يرى أن الحقوق الي تدعيها ليبيا لها أساس ظاهرياء 
ويرى من ناحية أخرى أن جميع الشروط الينَ تطلبها المحكمة عادة 
لتقرير تدابير مؤقتة مستوفاة في هذه القضية على نحو يكفل الحافظة 
على هذه الحقوق وفقاً للمادة 4١‏ من النظام الأساسي للمحكمة. 
وعلى هذه النقطة بالذات» أبدى القاضي يجاو ي تحفظاته فيما يتعلق 
بالأمرين الصادرين عن المحكمة. ولكن بجدر الإشارة أيضاً إلى أن 
قرار يحلس الأمن 948 )١4317(‏ قضى نهائيا على حقوق ليبيا دون 
أن تتمكن المحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها في هذه المرحلة المتعلقة 
بالتدابير المؤقتة, أو أن تحري» شار أخر ىا اقحها ازا ينعيف 
الظاهرء وقبل الأوان للصلاحية الدستورية لذللك القرار من الناحية 
الموضوعية ثما أدى ى إلى انتفاع القرار من افتراض صلاحيته الدسستورية 
مسبقا ومن وجوب اعتباره للوهلة الأولى قراراً قانونياً وملزما. وهذاء 
فهر يتفق مع الحكمة حول هذه النقطة الثانية. 

لذاء فإن الحالة بالشكل الذي وصفت فيه؛ أي أن الحقوق الي 
تستحق الحماية عن طريق تقرير تدابير مؤقتة أبطلت» » بالرغم مسن 
ذلك على الغورر تقريباً بقرار صادر عن بحلس الأمسن يستحق النظر 
إليه ظاهرياً كقرار ملزم» هي جالة لا تقع تماماً في إطار حدود المادة 
٠١‏ من الميثاق؛ بل تتعدى نظاقها إلى حد ما. 

وثي ظل هذا الغمرض» من الواضح أن المحكمة لم يكن في 
مستطاعها إلا الإحاطة علماً بهذه الحالة والحكم قي هذه المرحلة من 
الإجراءات القانونية بأن ”نز اع“ من هذا القبيل خخاضعاً لأحكام المادة 
٠١‏ من الميثاق قد أسفر عملياً عن إبطال مفعول أي تقرير بالتدابير 
المؤقتة. غير أن أجراء المنطوق من الأمرين الصادرين عن المحكمة 
بقيت على عتبة العملية بأسرها لأن المحكمة تذكر فيها أن ملابسسات 
القضية ليست على نحو يستدعي أن تمارس سلطاتها بتقرير تدابير 
مؤقتة. والشرط الذي وضعه القاضي يجاوي هو أن هناك في القضية 
الحالية ما ييرر الممارسة الفعلية لحذه الصلاحية؛ لكنه أبدى كذلك 
تعليقاً مفاده أن القرار 744 )١9917(‏ قد أبطل الآثار الناجمة عن 


تلك الممارسة. واستنادا إلى ذلسك» توصل القاضي يخاوي؛ بصورة 
ملموسة؛ إلى نفس النتيجة الي توصلت إليها امحكمة ولكن عن طريق 
مختلف كلياء إن كان متضمنا الغموض الام المشار إلينه اوالذي لم 
يرفض بسببه طلب تقرير تدابير مؤققة بل أعلن أيضاً أن آثاره 
قد زالت. 

وبناءً على ما تقدم رأى القاضي جحاوي أنه لم يكن في استطاعة 
المحكمة تحنب تقرير تدابير مؤقتة على أساس ملابسات القضية 
المعروضة عليها حتى بالرغم من بطلان آثار حكم من هذا القبيل 
نتيجة للقرار 744 .)١1147(‏ وتحدر الإشارة أيضا إلى أنه حصى 
بافنراض وجود شك ما لدى أغلبية القضاة» وهو أمر لا يشاطرهم به 
شخصياء حول ما إذا كان في استطاعة الدولة مقدمة الطلب الوفام 
بشرط أو يآخر من الشروط المسبقة اللازمة لتقرير تدابير مؤقتة» فإن' 
في استطاعة المحكمة أن تستخدم صلاحيتها لتقرر.من تلقاء نفسها أي. 
تدبير مؤقت قد تراه أكثر ملاعمة من التدابير بر الي تلتمسها الدوسة 
مقدمة الطلب ذاتها. 

وبناءٌ عليه كان في استطاعة المحكمة أن تقرر اتخاذ تدابير مؤقتة 
في شكل نصيحة مصاغة بعبارة عامة للغاية موجهة إلى جميم 
الأطراف بعدم مفاقمة النزاع أو توسيع نطاقه. وهكذاء ومع افتراض 
أن الحكمة كانت محقة ف قوها ني هذه الحالة بعدم وجود هذا 
الشرط أو ذاك من الشروط المسيقة اللازمة لتقرير تدابير محددة معينق 
فإنه كان في حوزتها ما لا يقل عن وسيلة واحدة وهي اعتماد تدبير 
متميز عام ف شكل نداء موجه إلى الأطراف بعدم 'مفاقمة النزاع أو 
توسيع نطاقه أو توجيه نصيحة إليهم بالاحتماع معا بهدف تسوية 
النزاع ودياء إما بصورة مباشرة أو عن طريق الأمانة العامة للأمم ' 
المنحدة: أو عن طريق الجامعة العربية وهي بعملها هذا تتماشى مع 
الممارسة الراسخخة المتبعة في الوقت الحاضر. : 

وعلاوة على ذلك» وق ضوء الملابسات الخطيرة الى نيط بهذه 
القضية ألم :يكن تقريز تديير مؤقت من هنا الطانع لبسثل طريقة قله 
لكسر الجمود الناشىع عن التعارض القائم بين التدابير المؤقدة الأأكثر 
تحديدا الى كان يتعيّن على الحكمة أن تأمر بها لتلبية رغبنات الدولة 
مقدمة الطلب» من ناحية» وبين قرار مجلس الأمن 194917(.9748) 
الذي كان سيبطل على أي حال» من ناحية أخمرى» الآثار الناشئة 
عن أمر من هذا التوع؟ نعم كان بمكن أن يكون ذلك طريقة لبقة 
ليلب على الفيعوية الرفسية» وفكن أن يكوت آيضنا طرئقة فيدة 
حقيقة للجميع وتلبي مصالح كل منها عن طريق المساعدة في تسوية 
النزاع من خلال الطرق الي يبدو من المرجح أنها ستستخدم. 

ولهذا أعرب القاضي يخاوي عن أسفه تعدم قدرة المحكمة على 
تقرير التدابير المؤقتة الحددة من النوع الذي تلتمسه الدول مقدمة 
الطلب ولعدم قيامهاء بالمثل» مسن تلقاء نفسهاء بتقريير تدابير عامة 
وهي طريقة كانت ستمكنها من الإسهام من جانبها يصورة إيجابية . 
في تسوية النزاع. وهذا ما يفسرء في التحليل النهائي» عدم استطاعته 
إلا التصويت ضد الأمرين الصادرين عن المحكمة. 


ارت القاضى وتراماتري ف رأيه سد عن ماد 
الملابسات الي و توفر» لأول وهلاء زيها يدو أسا ساسا 
لولاية المحكمة. 


ويوجحه عبذا الرأي الانتياه إلى الطابع الفريد الذي تتميز به القضية 1 


الحالية من حيث كونها تمثل المرة الأولى الس تعبرض فيها الأطراف 
د ا الدولية وبجلس الأمن معاً. وهذا 

يثير أسئلة حديدة تستلزم البحث في ضوع الصلاحيات الي يتمتع بها 
لافقا در اق الأمم المنخدة وفي ضوء علاقة 
كل منهما بالآخر. | 

ويعد إمعان النظر في المواد ذات الصلة من لميشاق والأعمال 
التحضيرية للمادتين 4؟ (؟) و )١(‏ على وجه المخصوصء استنتج 
القاضي ف رأيه المحالف أنه ليس هناك ما ينع المحكمة من النظر ف 
. المسبائل الي نظر فيها مجلس الأمن بموحب الفصل السادس من 
الميثاق. وعلاوة على ذلك» فإنه يتعين على يلس الأمن لدى القيام 
بواجباته التبصرف وفقا لمبادئ القانون الدولي. 

والمحكمة هي هيئة نظيرة خلس الأمن ومساوية له ف الأهمية 
وهي تدرسء ف يجال احتصاصها الصحيح ف الفصل في المنازعات» 
مسائل القاتون الدولي وتبت بها وفقا للمبادئ القانوتية والأساليب 
القضائية. وفيما يتعلق بالمسائل المعروضة عليها على الوجه الملائم» 
تتمثل وظيفة ا محكمة في اتخاذ القرارات القضائية وفقا للقانون ولن 
يحرفها عن هذا السبيل نظر بحلس الأمن ف نفس المسألة. غير أن 
الْقَرا رات الي يتخذها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميشاق 
تعتبر» ظاهرياء ملزمة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ولا 
تكون موضوع دراسة من قبل المحكمة. واستنتج القساضي 
ويرامانتزي أن القرار )١537( 77١‏ لا يزيد عن كونه برد توصية 


وهو بالقالي غير ملزم ولكن القرار 44// )١537(‏ يعتبر للوهلة . 


الأولى ملزماً. . 3 
واخختتم القاضي ويرامانتري رأيه بالقول إنه كان بإمكان المحكمة 
أن تقرر تدابير مؤقتة على نحو لا يتعارض مع أحكام القرار 7154 


. وأن تقرر من تلقاء نفسها تدابير ضد الطرفين على السواء‎ )١497( 


ما يحول دون مفاقمة التراع أو توسيع نطاقه وهو احتمال يمكن أن 
ينشأ عن استعمال القرة من قبل أحد الطرفين أو كليهما. ويستند 
هذا العمل إلى المادة ١‏ من النظام الأساسي وإلى المسواد "الاو 74 
و ه/ من لائحة المحكمة. 
٠ |‏ للرأي المخالض' للقاضي راغيفا 
. أعرب القاضي رانحيفا في رأيه المحالف عن قناعته بأن النزاع 
الحالي يتخمطى إطار العلاقات بين أطراف التزاع ويتعلق بحق جميع 


الدول الملترمة. باتفاقية مونتريال. وق ضوء حق الاحتيار الذي يتمتعم 
به المدعي وفقاً بد إما التسليم أ الحاكمة: هنأك ما يبور طليه إلى 


ا حكمة بأن تقر تدابير مؤقتة؛ وهذا الحق لم يكن قابلاً للجدل حتسى 
تاريخ اتخاذ القرار 4/8 .)١597(‏ وقد منع تغير الملابسات ابعذري 


الذي حدث بعد تقديم الطلب والذي لم يرافقه أي تغييرافٍ 


ملابسات. وقائع القضية؛ منع المحكمة من ممارسة وظيفتها القانونية إلى 
الحد الكامل الذي تسمح به صلاحياتها. | 
ولكن القاضي رانحيفا رأى» علافا لرأي أغلبية أعضاء المحكمة؛ 

وبعد مراعاة التطور الحاصل ف الاجتهادات المتصلة بتطبيق المادة 4١‏ 
من النظام الأساسي والمادة /ا من لائحة المحكمة؛ فضلاً عسن 
صلاحية المحكمة بأن تقوم من تلقاء نفسها بتوحيه نداء إلى الأطراف 
فيما يتعلق بتقرير تدابير مؤقتة (القضية المتعلقة ب الأرور عبر الحزام 
الكبير إفنلددا ضد الدافرك) يرى أن التدابير الي تضمء في جملة 


0 أمور؛ توجيه نداء إلى الأطراف تحضهم فيه على انتهاج سلوك معين 


من شأنها أن تمدع مفاقمة النزاع أو توسيع نطاقه. وقد سبق 
للمحكمة أن اتخذت هذا الموقف في قضية الأنشطة العسكرية وشبه 
العسكرية ف نيكاراغوا وضدها (إنيكاراغوا ضد الولابات للتحدة 
الأمريكبة) وقضية تراع الخدود. 0 

ورأى القاضي راتيفا أن الأبعاد الجديدة للمشكلة تعي أن 
المحكمة لم تكن قادرة على تقييد نفسها باتباع نهج سلي فق معالجة 
وظيفتها القانونية الي تقعء من ناحية دينامية: ضمن نطاق التزامها 
الأساسي المبيّن ف الفقرة ١‏ من المادة ١‏ من ميثاق الأمم المتحدة وهو 
صون السلم في سياق القيام بدورها. ' 

٠‏ الرأي للحالف للقاضي أحيبولا 

أعرب القاضي أجيبولا في رأيه المحالق عن أسفه لامتناع 
امحكمة؛ يقرار صادر بأغلبية أعضائهاء عن تقرير تدابير مؤقتة بالرغم 
من أن ليبيا أثبتت ,ما فيه الكفاية وجود ما يبرر قيامها بذلك.موحب 
الأحكام النافذة من النظام الأساسي للمحكمة ومن لائحتها. 

وأعرب عن اعتقاده القوي أن المحكمة حتئ وإن استنتجت أنه 
ينبغي الامتناع عن اتخاذ تدابير من هذا القبيل بسبب الأثر الممكن 
لقرار بحلس الأمن 744 »)١5435(‏ فإن القرار المذكور لم يضع أمام 
احكمة ما جتعها من أن تدخخل في أوامرها مسائل حارجة يكل 
وضوح عن موضوع القرار ولا تتعارض معه بكل تأكيد. 

ومضى مؤكدا أن صلاحيات المحكصة: ولا'سيما الصلاحيات 
الى تتمتع بها .موحب المادة ٠/ا‏ من لاتحتهاء المتعلقة يتقرير تدابير 
مؤقتة من تلقاء نفسها وبصورة مستقلة تماساً عمن طلب المدعي 
بهدف كفالة السلم والأمن بين الدول وبين أطراف القضية. بوجحه 
خاص. ولمذا كان عليها أن تقررء خلال النظر في الدعنوى» اتفاذ 
تدابير مؤة قتة استناداً إلى المادة 41١‏ من النظام الأساسبئ والمواد “ا 
و 74 و ه78 من لائحة المحكمة بهدف منع مفاقمة النزاع أو توسيع 
نطاقه مما قد يؤدي إلى استخدام القوة من قبل ارم 
أو كليهما. 


رأف غنالق للقاضي الخاص الكشيري ٠‏ 

ركبز القناضي الخناص الكشيري ف رأيسه المخحالف .بصورة 
رئيسية على الأسباب القانونية الى دفعته إلى القول بأن الفقرة ١‏ مسن 
قرار مجلس الأمن 748 )١9917(‏ لا ينبغي أن يكون لما أي أثر 
قانوني على ولاية الحكمة حتى من حيث الظاهر وبناءً عليه يتعسيّن 
تقييم الطلب الليي يتقرير تدابير مؤقتة على نحو يتماشى مع النمط 
المعتاد الذي يتجلى بالاجتهاد القابت للمحكسة. وفي ضوء القواعد 
الى استند إليها في القضايا الأخيرة» توصل إلى نتيجة مفادها 
أنه ينبغي للمحكمة أن تقررء من تلقاء نفسهاء اتخاذ تدابير 
موقتة مفادها: 


اتتظارا لاتخاة قرار نهائي من قبل المحكمة؛ يوضع 
المتهمان اللذان وردت أسماؤهما في الدعصوى الحالية 
تحت حراسة سلطات حكومية في دولة أخسري 
بإمكانها أن توفر ف نهاية المطاف مكانا مناسبا 
متفقاً عليه بصورة متبادلة لمحاكمتهما؛ | 

علاوة على ذلكء بإمكان المحكمة أن تقرر يأن 
يكفل الطرفان كلاهما عدم اتخاذ أي إجراء مسن أي 
نوع قد يودي إلى مفاقمة النزاع المعروض على 
المحكمة أو توسيع نطاقه أو من المرحح أن يعيق إقامة 
العدل على النحو الملائم. 


-0١‏ مسائل تفسير اتفاقية مونتريال لعام ١41/١‏ وتطبيقها الناشئة عن الحادث الجوي في لوكربي 
(الجماهيرية العربية الليبية ضد الولايات المتحدة الأمريكية) (تدابير مؤقعة) 


الأمر الصادر في ١4‏ نيسان/أبريل ١137‏ 


في أمر صادر ف القضية المتعلقة ممسائل تفسير اتفاقية مونتزيال 
عام ١117/١‏ وتطبيقها الناشتة عن الحادث اللجويي ف لوكربي 
(السماهيرية العربية الليبية ضد الولايات المتحدة الأمريكية): فررت 
امحكمة, بأغلبية ١١‏ صوتاً مقابل ه أصوات أن ملابسات القضية 
ليست على نحو يستدعي أن تمارس سلطاتها عموحب المادة 41١‏ من 
النظام الأساسي بتقرير تذابير موقتة. 

وكانت المحكمة مشكلة على النحو التالي: نائب الرئيس أوداء 
الرئيس بالتيابة؛ الرئيس سير روبرت ججنينغز؛ الفضاة لامسء وآغوء 
وشويبل» وجخّاوي» وني» وإيفنسن؛ وتاراسوف؛ وغيومء وشهاب 
الديين؛ وأغيلار مودسلي, وويرامانريء ورانجيفاء وأحيبولاء 
والقاضي الخاص الكشيري. 


* 
مؤقتة المقدم من ليبيا في القضية المشار إليها أعلاه» على النحو التالي: 
المؤيدون: نائب الرئيسء أوداء الرئيس بالنيابة؛ الرئس سير 


رويرت ججنيتغز؟ القضاة لاحسء» وآغوء وشويبل» وني» وإيفة 2 


وتاراسوف»ء وغيومء وشهاب الدين» وأغيلار مودسلي؛ 
المعارضون: القضاة بجاويء وويرامادزي» وراتحيفا» وأحيبولاء 
والقاضي الخاص الكشيري. 


وألحق كل من الرئيس بالنيابة القاضي أوداء والقاضي ني تصريحاً 
بأمر المحكمة؛ كما ألحق القضاة إيفنسن وتاراسوف وغيّوم وأغيلار 
مودسلي تصريحاً مشتركا. 

وألحق القاضيان لاس وشهاب الدين رأيان مستقلان بالأمر؛ 
وألحق القضاة مخاوي وويرامانزي ورانيفا وأحيبولا والقاضي الخاص 
الكتشيري» بأمر الحكمة آراء مخالفة. 


«# 


* «+ 


وكانت المحكمة قد أشارت ف أمرها إلى أن الجماهيرية العربية 
الليبية قد رفعت فٍ "ا آذار/مارس ١337‏ دعوى ضد الولايات 
المتحدة فيما يتعلق ”بتزاع ... بين ليبيا والولايات المتحدة على تفسير 
أو تطبيق اتفاقية مونتزيال“ المؤرحة 77 أيلول/سبتمير 141/1: وهو 
نزاع نشأ عن الحادث الدوي الذي حدث فوق لوكربي؛ اسكتلنداء 
في ١؟‏ كانون الأول/ديسمبر ١584‏ والذي أدى إلى قيام هيئة 
تحلفين كبرى تابعة لحكمة مقاطعة كولومبيا في الولايات المتحدة في 
14 تشرين القاني/توفمبر ١141‏ باتهام اثشين من الرعايا الليييين 
بالتسيب؛ ف حملة أمورء ”في وضع قنبلة على معن [طائرة بان 
أمريكان في رحلتها رقم ]٠١7‏ ...؛ وقد انفجرت القنبلة وتسبب 
ذلك ف سقوط الطائرة». 
| ثم استعرضت المحكمة تاريخ القضية. وأشارت إلى الادعاءات 
والبيانات الى قدمتها ليبيا في طلبها الذي طلبست فيه إلى المحكمة أن 
تقرر وتعلن: ش 


”أ ) أن ليبيا وفت وفاءٌ تامأ يمجميع التراماتها موحب 
اتفاقية مونريال؛ 

لإب) وأن الولايات المنحدة قد أخلتء ولا تزال تخلٌء 
بالتزاماتها القانونية تحاه ليبيا موجب المواد © (؟) و * (5) و ا 
و8 (5) و ١١‏ من اتفاقية مونزيال؛ 

7ج) وأن الولايات المتحدة ملزمة قانونياً بالتوقف والكف 
فور عن هذه الانتهاكات وعن استعمال أي شكل من أشكال 
القوة أو التهديد ضد ليبياء ما في ذلك التهديد باستعمال القوة 
ضد ليبياء وعن كل الانتهاكات لسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية 
واستقلاها السياسي”. 

وأشارت امحكمة أيضاً إلى الطلب المقدم من ليبيا (الذي أودعته 
على غرار الطلب الأول» في ”ا آذار/مارس ١557‏ ولكن ل وقت 
متأحر من ذلك اليوم) من أحل تقرير التدبيرين المؤقتين التاليين: 
”ا أ) أمر الولايات المتحدة بالامتناع عن اتخاذ أي إحراء 
ضد لييا نراد به آكراه ليها أو إخبازها على تسليم الشستخصيين 
المتهمين إلى أي ولاية قضائية حارج ليبيا؛ 
”إب) وضمان عدم اتخاذ أي خطوات تضرء بأي شكل 
من الأشكال» يحقوق ليب ليبيا فيما يتصل بالإحر اءات القانونية الي 
تشكل موضوع طلب ليبيا 
وأشارت المحكمة كذلك إلى الملاحظات والبيانات الي قدمتها 
كل من ليبيا والولايات المتحدة في جلساتها العلنية المعقودة ف ١؟‏ 
و/ا” و58 آذار/مارس ١197‏ بشأن طلب تقرير تدابير مؤقتة. 

ثم أحاطت المحكمة علماً بالإعلان المشترك الصادر عن الولايات 
المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة في لاا تشرين الثاني/نوفمير 
65 ف أعقاب قرار الاتهام الذي أصدرته هيئة محلفين كبرى تابعة 
لمحكمة مقاطعة كولومبيا ف الولايات المتحدة ضد اثنين من الرعايا 
الليبيين فيما يتعلق بتدمير طائرة بان أمريكان في رحلتها رقم 2٠١‏ 
وقد جاء في الإعلان ما يلي: 

تلن المكونان ابريطانة لامرك اتوم اس لين 
حكومة ليبيا 

ابت ساويق قم ا د إلى 
الحاكمة: وأن تقبل المسؤولية عن أعمال المسؤولين 
الليبيين؛ 

ا أن تكشف النقاب عن كل ما تعرفه عن هنله 
الجرعة: يما في ذلك أسماء - جميع المسؤولين عنهاء وأن 
تتيح على نحو كامل 9 الوصول إلى جميع 
الشهود والوثائق وسائر الأدلة المادية, مما في ذلك 
جميع أجهزة التوقيت المتبقية؛ 

”ل أن تدفع التعويضات المناسبة. 

ونتوقع من ليبيا أن تمتئل لذلك على الفور وبصورة كاملة“. 


وأحاطت اللجنة علماً كذلك بأن بلس الأمن التابع للأمم 


المتحدة نظر فيما بعد في القضية موضوع الإعلان المشترك في جالسسته 
المعقفودة في 7١‏ كانون الثاني/يناير ١5557‏ واعتمد القرار ١لا‏ 
)١147(‏ الذي اقتبست المحكمة منه عدة فقرات من" بينها ما يلي: 


”وذ يساوره بالع القلق يشأن نتائج التحقيقات الى تشير 
إلى تورط موظفين تابعين للحكومة الليبية» وهي النتائج الواردة 


في وثائق مجلس الأمن المتضمنة للطلبات الي ؤحهتها إلى 


السلطات الليبية فرنسا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظامى 
وآيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية [5/233208]؛ فيما 
يتعلق بالإحراءات القانونية المتصلة بالاعتداء الذي تعرضت له 
رحلة طائرة بان أمريكان رقم ٠١7‏ وذلك الذي تعرضت له 
رحلة طائرة شركة اتحاد النقل الجوي (1[14) رقم الالا» 

”1 يعرب عن استيائه الشديد لعدم استجابة الحكومة 
الليبية حتى الآن بصورة فعالة للطلبات المذكورة أعلاه الي 
تدعرها إلى إبداء التعاون الكامل في تحديد المسؤولية عن 
الأعمال الإرهابية المشار إليها أعلاه الى تعرضت فا رحلة طائرة 
بان أمريكان رقم ٠١7‏ ورحلة طائرة شركة اتحاد النقل اللجوي 
(4آ01) رقم ؟الالاء 

يحث المنكومة الليبية على أن تستجيب على الفور 


استجابة كاملة قعالة لمذه الطلبات لكي تسهم قِ القَضماء على 


الإرهاب الدولي؛ “. 
ولانحظت المحكمة أيضا 5520-7 اعتمد ف ١‏ 


آذار/مارس ١597‏ (أي بعد ثلاثة أيام من اختتام جلسات الاستماع) 
القرار 4+8/ (؟455١)‏ الذي ذكر فيه مجلس الأمنء في جملة أمورء 


ما يلي: 


”ولا يقلقه بالغ القلق أن الحكومة الليبية لم تستجب بعد 
استجابة 'كاملة وفعالة للطلبات الواردة فق قراره الال (1995) 
المورخ 7١‏ كانون الثاني/يناير 21١1917‏ 

”واقتناعاً منه بأن وقف أعمال الإرهاب الدولى؛ ما فيها 
الأعمال الي تشارك فيها الدول بصورة مباشرة أو غير مباشرة» 
ضروري لصون السلم والأمن الدوليين؛ ش 

1 


”وذ يقرر في هذا السياق أن تقاعس الحكومة اللينية عن 
لزج بأعمان بلمزبدةة على تحايها عين الارابة ولاطييما 


.الواردة في القرار قف 00 شك تهديدا للسلم والأمن 


الدوليين) 


ونا 


واس .عمو بحب الفصل السابع من الميئاق» 


17 يقرر وجوب امتشال الحكومة الليبية الآن يدون. 


مريد من التأعمير للفقرة ” من القرار الال )١14179(‏ فيما 
يتعلق بالطلبات الواردة قِ الو عالق 6 و( 25/233088 
و 5/23309؛ 


ا_ بغرر ا 


على نحو قاطع يوقف جميع أشكال أعمال الإأرهاب ووقف ٠'‏ 


تقديم جميع أشكال المساعدة إلى المجموعات الإرهابية؛ ويجب 
عليها أن تظهر على الفورء بإحراءات ملموسة؛ تخليها عسن 
الأرهاب؛ ١‏ 

”ما يقرر أنه في ١١‏ نيسان /أبرمل 5 ستتخذ جميع 
الدول التدابير الواردة أدناه الى ستطبق إلى أن يقرر لس الأمن 
أن المحكومة الليبية قد امتثلت للفقرتين أو ؟ أعلاه؛ 
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”ا يطلب إلى جميع الدولء بما فيها الدول غير الأعضاء ا 


دقيق عموجحب أحكام هذا القرار بصرف النظر عن وجود أية 

حقوق ممنوحة أو التزامات مفروطة بموحب أي اتفاق دولي أو 

عقد مبرم أو ترخيص أو إذن ممنوح قبل ١9‏ نيسان,/أبريل 

لللضة ش 

ولاحظت المحكمة أن الوثيقة 8/23308 ال وردت إشارة إليها 
في قرار اتحلس 7/48 (19347) تضمنت الطلبات المقدمة من المملكة 
المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ثيْ إعلانهما المشترك المورخ 77 
تشرين الثاني/نوفمبر 2١331١‏ وفق ما هو مبين أعلاه. 

وبعد أن أشارت المحكمة إلى الملاحظات الي أبداها الطرقان على 
قرار يلس الأمن 48 )١39317(‏ استجابة لدعوة النحكمة: تايعت 
المحكمة النظر في المسألة على النحو التالي: 


”ححيث إنه يتوحب على امحكمة وققا للمادة 55١‏ من النظام ٠‏ 


الأساسي أن تنظر في سياق الإجراءات الحالية المتعلقة بطلب 
تقرير تدابير مؤقنة في الظروف الب اسيرعي انتباههسا إليها 
برصفها تستدعي تقرير هذه التدابير» لكنها غير قادرة على 
الوصول إلى نتائيج محددة حول المسائل المتصلة يجوهر القضية لا 
من ناحية الوقائع ولا من ناحية القانون» وحيث إنه يتوحب أن 
يبقى حق الأطراف في الطعن بهذه المسائل في مرحلة بحث 
جوهر القضية غير متأثر بقرار المحكمة؛ 

توحيث إن ليبيا والولايات المتحدة» كعضوين في الأمم 
المتحدة» ملزمتان بقبول وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وفقاً للمادة 
0 من الميثاق؛ وحيث إن المحكمة؛ وهي في مرحلة الإحراءات 
المتعلقة بالتدابير المؤقتة, تعتبر أن هذا الالتزام» يشمل للوهلة 
الأولى الحكسم الوارد ف القرار /74 (557١)؛‏ وحيث إن 
التزامات الأطراف ف ذلك المضمار تطفىء» وفقا للمادة ٠١*‏ 


من الميئاق» على التزاماتها وجب أي اتفاق دولي آخرء يما في 
ذلك اتقاقية مونتزيال؛ ش 

"وحيث إن الحكنة رغم أنه اط ابا اه 
الرحلة أن تبت بصورة محددة في الآثر القانوني لزنب على قرار 
مجلس الأمن 58/ »)١9917(‏ تعتير أنه مهما كانت الحالة 
السابقة لاعتماد ذلك القرارء فإن الحقوق الي تدعيها ليبيا 
يمقتضى اتفاقية مونتزيال لا يمكن أن تعتبر الآن حقوقا جديرة 
با حماية الي يوفرها تقرير تدابير مؤقتة؛ ش 

"وحيث إن من المرحح. علاوة على ذلك؛ أن يؤدي تقريسر 
التدابير الي طلبتها ليبيا إلى إضعاف الحقوق ال ييدوء لأول 
وهلة؛ أن الولايات المتحدة تتمتع بها بحكم قرار بجلس الأمن 
ئلا 41١59317‏ 1 

”وحيث إن المحكمة: من أجل الفصل ف الطلب الرامن 
المتعلق بالتدابير المؤقتة» لم يطلب إليها البست في أي من المسائل 
المعروضة عليها ف الدعوى الحالية, مما ف ذلاك مساألة 
اختصاصها للنظلر في حوهر القضية؛ وحيث إن القرار الذي 
ينطق به في هذه الدعوى لا يمس بأي صورة من الصور تلك 
المسألة ولا يؤثر في حقوق حكومت ليبيا والولايات المدحدة في 
تقد تعديم حجحج تتعلق بتلك المسائل؛ 

”هذه الأسياب» 

"فإن المحكمة: بأغلبية ١١‏ صوتا مقابل حمسة أصوات» 
تقرر أن ملابسات القضية ليست على نحو يستدعي أن تمارس 

سلطاتها موحب المادة 4١‏ من النظام الأساسي بتقرير تدابير مؤقتة“. 


تصريح نائب الرئيس القاضي أردك الرئيس بالنيابة 

ألحق الرئيس بالنياية القاضي أودا تضريحا اعرب “فيه عن اتقاقيه 
مع قرار المحكمة لكنه أبدى رأيا مفاده أنه ما كان للقرار أن يستدد 
فقط إلى نتائج قرار بجلس الأمن 9144 (1337): لأن ذلك ينطوي 
على احتمال مفاده أن المحكمة: قبل اعتماد ذلك القرارء كان يمكن 
أن تتوصل إلى نتائج قانوتية لا تتماشى آثارها مع إحراءات التنجلس 
واحتمال لوم المحكمة في تلك الحالة لعدم التصرف ف وقت أبكر. 
وما حصل بالفعل هو أن مجلس الأمنء الذي كان يطبق منطقه 
الخاص» قد تصرف على عجل عند اعتماد قراره الجديد قبل أن 
يكون ف وسع المحكمة التوصل إلى رأي مدروس؛ وهى حقيقة كان 
يتحتم عليه إدراكها. 

وأعرب الرئيسس بالنيابة القاضي أودا عن قناعته بأن الحكمة 
تتمتع ظاهريا باختصاص النظر في المسألة بالرغم من قاعدة الستة 
أشهر المنصوص غليها قي المادة )١( ١5‏ من اتفاقية مونتزيال» لأن 
الظطروف لم تتزك بحالاً» فيما يبدو» للتفاوض على تنظيم تحكيم. 

غير أن الحق الأساسي الذي طليت الحماية في إطاره؛ وهو الحق 
ف عدم إحبارها على تسليم أحد مواطنيهاء هو من الحقوق السمسيادية 


عقتضى القاتون الدولي العمومي في حين أن جوهر الطلب المقدم مسن 
ليبيا يتألف من حقوق محددة تدعيها موجحب اتفاقية مونتزيال. وق 
ضوء المبدأ القاضي بأن الحقوق المتوحى حمايتها بالدعوى المتعلقة 
بالتدابير المؤقتة يجب أن تكون ذات صلة .موضوع القضية؛ فذليك 
يعين أنه كان يتعيّن على المحكمة أن ترفض على أي حال طلب 
تقرير تدابير مؤقتة. فوحود مثل هذا التعارض بين موضوع الطلب 
والحقوق المتوحى حمايتها كان يجب أن يكون» حسب رأي الرئيس 
بالنيابة» السبب الرئيسي لاتخاذ قرار سلبي وهو قرار لا.يمس من 
سلامته اتخاذه قبل اعتماد قرار مجلس الأمن 4/48 )١5317(‏ أو بعده. 


تصربح القاضي في 

أعرب القاضي ني ف تصريحه عن رأيه أن عرض مساألة ما على 
بحلس الأمن لا بمنع ا محكمة» طيقًا لاختصاصهاء مبن معالحمة المسألة. 
وبالرغم من أن الجهازين كليهما يعاللجان نفس المسألة: فإن نقاط 
تركيز كل منهما تختلف عن الآحر. ففي القضية قيد البحث» يولي 
مجلس الأمن» بوففه جنياز ا نسي اهتماما أكبر للقضاء على 
الإرهاب الدولي وصون السلم والأمن الدوليين» ف حين تولي محكمة 
العدل الدو لية» بوصفها الجهاز القضائي الرئيسي في الأمم المتحدةء 
اهتماما أكبر للإجراءات القانونية عثل مسائل التسليم والملاحقات 
المتعلقة .محاكمة المجرمين وتقييم التعويض وغير ذلك من الأمور. 

وفيما يتعلق بطلب ليبيا تقرير تدابير مؤقتة» يشير القاضي ني إلى 
الأحكام الواردة في اتفاقية مونتريال لعام ١49/1‏ المتعلقة بقمم 
الأعمال غير المشروعة اليّ ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الي 
تستند إليها ليبيا. فعملاً بالمادة 4 )١( ١‏ من تلك الاتفاقية» يجوز لأي 
طرف من أطراف النزاع أن يحيله إلى محكمة العدل الدولية إذا لم 
يتفق الأطراف على هيئة التحكيم في غضون ستة أشهر من تاريخ 
طلب الإحالة إلى التحكيم. وف هذه القضية» اقرحت ليبيا التحكيم 
مموجمب رسالة مؤرححة ١‏ كانون الثاني/يناير ١3951‏ ولا يمعض سوى 
شهر ونصف قبل شروع ليبيا برفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية 
في * آذار/مارس 19917. 

ويرى القاضي ني أنه كان ينبغي رفض طلب ليبيا تجرد عدم 
استيفائه لشرط مهلة الستة أشهر دون الفصل في المسائل الأحرى في 
ذات الوقت. وبناء على ذلكء لن يكون هناك ما بمنع ليبيا من 
التماس وسيلة انتصاف من الحكمة وفقاً لأحكام اتفاقية مونزيال لعام 
107 لو أن النزاع ظل مستمراً لشهور لاحقة ولو شاء المدعي 
القيام بذلك. 


وغيو وألار 


أعرب القضاهة إيفنسن وتاراسوقف وغيوم وأغيلار في ِ تفطريح 
مشترك؛ عن اتفاقهم الكامل مع قرار امحكمة ولكتهم أبدوا تعليقات 


إضافية عليه. فقد أكدوا أنه كان يحق للولايات المتحدة والمملكة 


المتحدة أن تطلبا إلى ليبياء قبل تناول ججلس الأمن للقضية؛ تسليم 
المتهمين وأن تتحذاء تَحميمًا لتلك الغاية» أية إجراء يتفق مع القسانون 
الدولي. وكان يحق لليبياء من جحانبهاء أن ترفض طلبات التسليم هذه 
وأن تشير في ذلك السياق إلى أنه تمشياً مع القانون المتبع في كثير من 
البلدان الأترى فإن قانونها الداحلي يحظر تسليم مواطنيها. 

ثم أوضح أصحاب هذا الرأي أن مجلس الأمن؛ في هذه القضية 
بالذات» لم يكن يعتبر تلك الحالة مرضية باعتبار أنه كان يتصرف في 
إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بهدف القضاء على 
الإرهاب الدولي. واستنادا إلى ذلك» قرر امحلس أنه يتعين على ليبيا 
تسليم المتهمين إلى البلدين اللذين طليا تسليمهما. 

وفي ظل هذه الظروفء. اتخذ القضاة إيفنسن وتاراسوف وعيوم 
وأغيلار رأيا مفاده أن المحكمة عندما نطقت بحكمها المتعلق بطلب 
ليبيا تقرير تدابير مؤقتة من أجل المحافظة على الحالة القانوتية الى 
كانت قائمة قبل اعتماد بحلس الأمن لقراراته؛ كانت محقة تماماً في 
ملاحظة التغيرات الي أحدثتها تلك القرارات على الحالة. وكانت 
محقة تماماً أيضاً في قوهاء نتيحة لذلك؛ أن ملابسات القضية ليست 
على تحصو يستدعي أن تمارس الحكمة سلطاتها بتقرير تدابير من 
هذا القبيل. 


الرأي المستقل للقاضي لاعس 
أدت القضايا الحالية وضرورة بت المحكمة قِ وقت مبكر بطلب 
خلا إلى نشوء مشكلة الولاية ومشكلة ما يعرف بوصفه القضية قبد 
النظر. والمحكمة؛ في واقع الأمرء هي ضامن المشروعية أمام المختسع 
الدولي ككلء, سواغ داعل الأمم المتحدة أو خارجها. ولا شك أن 
وظيفة المحكمة هي ”ضمان احرام القانون الدولي ... “ (تقارير 
محكمة العدل الأدولية » 39.49 الصفحة 7”5). وهي ضامنه 
الرئيسي . و القضية الحالية» فإن مسألة الإرهاب الدولي الأأوسيع 
ا لاي ال 1 
اعتمد النجلس بشأنها قراريه ١لال/ا )١9917(‏ ولكم4لا (1999). ولا 
ينبغى أن ينظر لأمر المحكمة عثابة تنازل منها عن سلطاتها. وسواء 
طبقت الجزاءات المفروضة يموجب قرار مجلس الأمن 7/48 )١19457(‏ 
قي نهاية المطاف أم لا فإن من المأمول فيه على أي حال أن يتمكن 
الجهازان الرئيسيان المعنيات من العمل» ع إيلاء المراعاة الواجبة 
لمشاركتهما المتبادلة في المحاففلة على حكم القانون. 


الرأي الستقل للقاضي شهاب الدين 


أعرب القاضي شهاب الدين» في رأيه المستقل» عن اعتقاده أن 
ليبيا قدمت قضية قابلة للأحذ والرد فيما يتعلق:بتقرير تدابير مؤقتة 


ولكن الأثر القانوني المنرتب على قرار مجلس الأمن 48 (1937) 


عطل إمكانية إنفاذ الحقوق الى تدعيها ليبيا. وقال إن قرار المحكمة لم 
ينتشأ عن أي تضارب بين اختصاص بحلس الأمن واختصاص المحكمة 
وإنما نشأ عن تضارب التزامات ليبيا.موجب قرار يجلس الأمن وأية 


التزامات واقعة على كاهلها مقتضى اتفاقية مونتزيال. وموجب 
الميشاق» تطغى الالتزامات الناشئة عن قرار بجلس الأمن على سواها 
من الالتزامات. 

ورأى القاضي شهاب الدين أن طلب المدعى عليه ”بأن تدفع 
ليبيا ... تعويضا ملائما ... على الفور وبالكامل» يفرض 
مقدما وجود حكم مسبق من المدعى عليه بأن المتهمين مذنبين.» لأن 
مسؤولية دولة ليبيا تستند إلى افتزاض كون المتهمين مذنبين. ويرى 
القاضي شهاب الدين أن إقامة محاكمة محايدة في الدولة المدعى عليها 


تزتب عليها آثار هامة. وقد ساد هذا الاتحاه نتيجة وود إحساس ' 


أساسي بأنه يمكن القول إن مسألة إقامة محاكمة محايدة تكمن ف 
صلب المسألة الخلافية بأسرها المتصلة بطلب المدعى عليه تسليم 
المتهمين الاثنين وموقف ين تحاكمة 
محايدة ف ليبيا. 


الر أي المجالف للقاضي مدي 

انطلق القاضي محمد يخاوي من فكرة مفادها أن هناك نزاعين 
بسورين غانا عن بحطتيطنا: أحدهما نزاع قانوني والآخر نزراع 
عملي. ويتعلق أولاهما بتسليم مواطنين إثنين ويتم معالحته» كمسألة 
في حو الج واس ها 

يتعلق النزاع الثاني مسألة أوسع نطاقاً هي مسألة إرهاب الدولة فضلا 

عن المسؤولية الدولية الواقعة على كاهل دولة ليبيا ويتم معاحته 
بدوره؛ من الناحية السياسية» أمام مجلس الأمن بناءً على طلب من 
المملكة المتحدة والولايات المتحدة. 

واعتبر القاضي يحاي أن ليبيا محقة تماماً في رفع النزاع المتعلق 
بالتسليم إلى المحكمة بهدف تسويته قضاتياً كما هو الحال بالنسية 
للمملكة المنحدة والولايات المنحدة المحقتين تماما في رفع النزاع المتعلق 
بالمسؤولية الدولية الواقعة على ليبيا أمام ملس الأمن يهدف تسسويته 
سياسياً. وتتلخص ال حالة» بنظر القاضي ياوي؛ على النحو التالي: 
فهو من ناحية يرى أن الحقوق الى تدعيها ليبيا لها أساس ظاهرياء 
ويرى من ناحية أخعرى أن جميع الشروط الي تطلبها المحكمة عادة 
لتقرير تدابير مؤقتة مستوفاة ف هذه القضية على نحو يكفل المحافظة 
على هذه الحقوق وفقا للمادة 4١‏ من النظام الأساسي للمحكمة. 
وعلى هذه النقطة بالذات» أبدى القاضي جخاوي تحفظاته فيما يتعلق 
بالأمرين الصادرين عن المحكمة. ولكن تدر الإشارة أيضا إلى أن 
قرار بحلس الأمن 74/8 )١3917(‏ قضى نهائياً على حقوق ليبيا دون 
ل ع ع ا ةا 
بالتدابير المؤقتة, أو أن تحجري» بعيازة اخرى» قخحصا اويا مو ف 
الظاهر» وقبل الأوان للصلاحية الدستورية لذلك الم انح 
الموضوعية مما أدى إلى انتقاع القرار من افتراض صلاحيته الدستورية 
مسبقاً ومن وجوب اعتباره للوهلة الأولى قراراً قانونياً وملزما. ولهذاء 
فهو يتقق مع المحكمة حول هذه النقطة الثانية. 


لذاء فإن الحالة بالشكل الذي وصفت فيه أي أن الحقوق الي 
تستحق الحماية عن طريق تقرير تدابير مؤقتة أبطلتء بالرغم من 
ذلك على الفور تقريبا بقرار صادر عن ملس الأمسن يستحق. النظر 
إليه ظاهريا كقرار ملزم» هي حالة لا تقع ماما في إطار حدود المادة 
١٠١7‏ من الميئاق؛ بل تتعدى نطاقها إلى حد ما. 

وفي ظل هذا الغموض؛» من الواضح أن المحكمة لم يكن في 
مستطاعها إل الإحاطة علماً يهذه الحالة والحكم ف هذه ا مرحلة من 
الإحراءات القانونية بأن ”نز اع“ من هذا القييل اضف لأحكام 
المادة ٠ه‏ 4 من التاق قد أسقر ميا عبن إبطال عففؤل أي تقرير 
بالتدابير ل غير أن أحزاء المنطوق من الأمرين الصادرين من 
المحكمة بقيت على عتبة العملية بأسرها لأن المحكمة تذكر فيها أن 
ملابسات القضية ليست على نحو يستدعي أن تمارس سلطاتها بتقرير 
تدابير مؤقتة. والشرط الذي وضعه القاضي مجخاوي هو أن هناك في 
القضية الحالية ما يبرر الممارسة الفعلية لمذه الصلاحية؛ لكنه أبدى 
كذلك تعليقاً مفاده أن القرار ,/54/, )١3317(‏ قد أبطل الآثار الناجمة 
عن تلك الممارسة. واستناداً إلى ذلك» توصل القاضي جخّاوي». بصورة 
ملموسة) إلى نفس النتيجة الي توصلت إليها امحكمة ولكن عن 
طريق مختلف كلياء وإن كان متضمناً الغموض اهام المشار إليه والذي 
لم يرفض بسببه طلب 7 تقرير تداير مؤقتة بل أعلن أيضا أن آثاره 
قد زالت. : 

وبناءٌ على ما تقدم رأى القاضي جخاوي أنه لم يكن في استطاعة 
المحكمة مجنب تقرير تدايير مؤقبة علئ أساس ملابسات القضية 
باكر السام روات ل ال ار 
رار 44 .)١4457(‏ وتحدر الإشارة أيضا أنه حتى بافتراض 
وج < نايا دق انيه العاف رهواا تر لا وباط هو يه 
شخضياً حول ما إذا كان ف استطاعة الدولة مقدمة الطلب الوفاء 
بشرط أو بآحر من الشروط المسبقة اللازمة لتقرير تدابير مؤقتة» فإن © 
في استطاعة المحكمة أن تستخدم صلاحيتها لتقرر من تلقاء تفسها أي 
تدبير مؤقت قد تراه أكثر ملاءمة من التدابير اداه 
مقدمة الطلب ذاتها. 


000 


وبناءً عليه كان في استطاعة المحكمة أن تقرر اتخاذ تدابير مؤقتة 
ف شكل نصيحة مصاغة بعبارة عامة للغاية موجهة إلى جميع 
الأطراف بعدم مفاقمة النزاع أو توسيع نطاقه. وهكذاء ومع افتراض 
أن المحكمة كانت محقة في قوًا في هذه الحالة بعدم وجود هذا 
الشرط أو ذاك من الشروط المسبقة اللازمة لتقرير تدابير محددة معينة» 
فإنه كان اق حوزتها ما لا يقل عن وسيلة واحدة وهي اعتماد تدبير 
متميز عام في شكل نداء موجه إلى الأطراف بعدم مفاقمة النزاع أو 
توسيع نطاقه أو توجيه نصيحة إليهم بالاحتماع معاً بهدف تسوية 
النزاع ودياء إما بصورة مباشرة أو عن طريق الأمانة العامة للأمم 
المتحدة. أو عن طريق الجامعة العربية وهي بعملها هذا تتماشى مع 
الممارسة الراسححة المتبعة في الوقت الحاضر. 


وعلاوة على ذلك» وفي ضوء الملابسات النخطيرة الي تحيط بهذه 
القضية, ألم يكن تقرير تدبير مؤقت من هذا الطابع ليمثل طريقة أبقة 
لكسر الجمود الداشع عن التعارض القائم بين التدابير المؤقنة الأكثر 
تحديداً الي كان يتعيّن على المحكمة أن تأمر بها لتلبية رغبات الدولة 
مقدمة الطلب» من ناحية» وبين قرار بجلس الأمن 48لا )1١9957(‏ 
الذي كان سيبطل على أي حال» من ناحية أجمرىء الآثار الناشبة 
عن أمر من هذا البوع؟ نعم كان يمكن أن يكون ذلك طريقة لبقة 
للتغلب على الصعوبة الرئيسية: ويمكن أن يكون أيضباً طريقة مفيدة 
حقيقة للجميع وتلبي مصالح كل منها عن طريق المساعدة في تسوية 
النزاع من خعلال الطرق الي يبدو من المرجح أنها ستستخدم. 

. وهذا أعرب القاضي يخاوي عن أسفه لعدم قدرة المحكمة على 
تقرير التذابير الموقتة امحددة من النوع الذي تلتمسه الدول مقدمة 
الطلب ولعدم قيامهاء بالمثل» من تلقاء نفسهاء بتقرير تدابير عامة 
وهي طريقة كانت ستمكنها من الإسهام من جانيها بصورة إيجابية 
ف نسوية النزاع. وهذا ما يفسرء في التحليل النهائي» عدم استطاعته 
إلا التصويت ضد الأمرين الصادرين عن امحكمة. 


الرأي للخالت للقاضي وبرامانقي 

أعرب القاضي ويرامانتزي في رأيه المحالف عسن قناعته أن 
الملابسات الي احتج بها المدعي توق لأول وهلة قا بدو نباب 
لولاية المحكمة. 

ويوجه هذا الرأي الاثتباه إلى الطابع الغريد لذي تي افيه 
الحالية من حيث كونها تمثل المرة الأولى الي تعرض فيها الأطراف 
المتصارعة نفس النزاع على الحكمة الدولية وبجلس الأمن معا. وهذا 
يثير أسئلة حديدة تستلزم البحث في ضوء الصلاحيات الي يتمتع بها 
كل من المجلس وامحكمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة وف ضوء علاقة 
كل منهما بالآخر. 

وبعد إمعان التظر ف المواد ذات الصلة من لميثاق والأعمال 
التحضيرية للمادتين 74 (؟).و )١(‏ على وجه الخصوصء استنتج 
القاضي في رأيه المخالف أنه ليس هتاك ما ينع المحكمة من النظر ف 
المسائل الي نظر فيها مجلس الأمن مموجب الفصل السادس من 
لميئاق. وعلاوة على ذلك» فإنه يتعّن على مجلس الأمن لدى القيام 
بواجباته التصرف وفقاً لمبادئ القانون الدولي. 

١‏ واشكلةي سيل : دس لابن ومنن وي له :زا الأمينة 
وهي تدرس» في يمال احتصاصها الصحيح في الفصل في المنازعات» 
مسائل القانون الدولي وتنبث بها وفقا للسادء] القاترنية والاساليت 
القضائية: وفيما يتعلق بالمسائل المعروضة عليها على الوجه الملائم» 
تتمثل وظيفة المحكمة ف اتخاذ القرارات القضائية وفقا للقانون ولن 
بحرفها عن .هذا السبيل نظر. ملس الأمن ف نفس المسألة. غير أن 
القرارات الي ؛ يتخذها مجلس الأمن مموجب الفصل السابع من الميشاق 


أن القرار )١337( 71١‏ لا يزيد عن كونه بمحرد توضية وهو بالمالي 
غير ملزم ولكن القرار 44 )١531(‏ يعتبر للوهلة الأولى ملزما. 

واحتتم القاضي ويرامانتري رأيه بالقول إنه كان بإمكان المحكمة 
أن تقرر تدابير مؤقتة على نحو لا يتعارض مع أحكام القرار ٠44.‏ 
(؟33١)‏ وأن تقرر من تلقاء نفسها تدابير ضد الطرفين على السواءم 
ثما يحول دون مفاقمة النزاع أو توسيع نطاقه وهو احتمال يمكن أن 
ينشأ عن استعمال القوة من قبل أحد الطرفين أو كليهما. ويستند 
هذا العمل إلى المادة 4١‏ من التظام الأساسي وإلى المواد الا و 4 
و هلا من لائحة المحكمة. 


الرأي اللخالف للقاضي رالغخيفا 

أعرب القاضي رانجيفا في رأيه المحالف عن قناعته بأن النزاع 
الوط كار الات ين كرات انرا روات شق جع 
به الدحن وفقا” ذا ذا ين أو الحاكمة هناك با دون لسرن 
المحكمة بأن تقرر تدابير مؤقتة؛ وهذا الحق م يكن قابلاً للجدل حتى 
تاريخ اتخاذ القرار 744 .)١597(‏ وقد منع تغير الملابسات الذري 
ملابسات وقائع القضية؛ منع المحكمة من ممارسة وظيفتها القانونية إلى 
الحد الكامل الذي تسبح به صساوجيانها. 

ولكن القاضي رانحيفا رأى» خلاقاً لرأي غلبية أعضاء المحكمة 
وبعد مراعاة التطور الحاصل ف الاجتهادات 9 .4 
من النظام الأساسي والمادة ه/ا من لائحة المحكمة: فضلاً عن 


صلاحية المحكمة بأن تقوم من تلقاء نفسها بتوجيه نداء إلى الأطراف 


تعتبر» ظاهرياء ملزمة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ولا ' 


: تكون موضوع دراسة من قبل المحكمة, واستنتج القاضي ويرامانري 


فيما يتعلق يتقرير تدابير مؤقتة (القضية المتعلقة ب المرور عبر الخزام 
الكبير إفنلئدا ضد الدافرك) يرى أن التدابير الي تضم في جملة 
أمورء توحيه نداء إلى الأطراف تحضهم فيه على انتهاج سلوك معين 
من شأنها أن تمنع مقاقمة النزاع أو توشيع نطاقه. وقد سبق 
للمحكمة أن اتخذت هذا الموقف ف قضية الأنشطة الغسكرية وشبه 
العسكرية في يكاراغو ا و ضدها لإنيكار اغوا ضد الو لليبات اللتحدة 
الأمريكبة) وقضية نزاع الخدود. 

ورأى القاضي رانجيفا أن الأبعاد المديدة للمشكلة تعسين أن 
امحكمة لم تكن قادرة على تقييد نفسها باتباع نهج سللبي لي معالجة 
وظيفتها القانونية الى تقع؛ من ناحية دينامية» ضمن تطاق التزامها 
الأساسي المبيّن في الفقرة ١‏ من المادة ١‏ من ميثاق الأمم المتحدة وهو 
صون السلم في سياق القيام بدورها. 


الرأي اللخالن للقاضي أحيب ولا 
أعرب القاضي أحيبولا ف رأيه المخالقف عن أسقه لامتناع 
امحكمة. بقرار صادر بأغليية أعضائهاء عن تقرير تدابير مؤقتة بالرغم 
من أن ليبيا أثبتت يما فيه الكفاية وحود ما يبرر قيامها بذلك عموحب 
الأحكام النافذة من النظام الأساسي للمحكمة ومن لائحتها. 


وأعرب عن اعتقاده القوي أن الحكمة حتى وإن استنتجت أنه 
ينبغي الامتناع عن اتخاذ تدابير من هذا القييل يسبب الأثر الممكن 
لقرار بلس الأمن 74/8 )١437(‏ » فإن القرار المذكور لم يضع. أمام 


المحكمة ماعنعهنا من أن تدصل في أوامرها مسائل تخارجة بكل 


وضوح عن موضوع القرار ولا تتعارض معه بكل تأكيد. 
ومضى مؤكدا أن صلاحيات المحكمة؛ ولا سيما الصلاحيات 
تتمتع بها موب المادة هلا من لائحتهاء المتعلقة بتشرير تدابير 


الي 7 


ا و ا لاسي لي بهدف 2 


كفالة السلم والأمن بين الدول وبين أطراف القضية بوجه غخاص. 

ولهذا كان عليها أن تقررء حلال النظر في الدعوىء اتخاذ تدابير 

مؤقتة استناد! إلى المادة 4١‏ من النظام الأساسي والمواد “الا و 74 

و 6/ من لائحة المحكمة بهدف منع مفاقمة النزاع أو توسيع نطاقه 

ما فد يؤدي إلى استححدام القوة من قبل أحد الطرفين أو كليهما. 
رأي غنالف للقاضي الخاص الكشيري 

على الأسياب القاتونية الى دفعته إلى القول بأن الفقرة ١‏ من قبرار 


بحلس الأمن 758 )١457(‏ لا ينبغي أن يكون ا أي أثر قانوني 
على ولاية امحكمة حتى من حيث الظاهر» وبداءٌ عليه ينعن تقييم 
الطلب اللي بتقرير تدابير مؤقتة على نمو يتماشى مع النمط المعتاد 
الذي يتجلى بالاجتهاد الثابت للمحكمة. وي ضوء القواعد الي : 
استند إليها في القضايا الأحيرة». توصل إلى نتيجة مفادها أنه ينبغي 
للمحكمة أن تقررء من تلقاء نفسهاء اتخادّ تدابير مؤقتة مفادها: 


انتظاراً لاتخاذ قرار نهائي من قبل المحكمة؛ يوضع 
المتنهمات اللذان وردت أ#ماؤهما ف الدعوى الحالية 
نحت حراسة سلطات حكومية ف دولة أخعرى 
بامكانها أن توفر في نهاية المطاف مكانا أمناسيا 
متفقا عليه بشورة متبادلة مخاكمتهما؛ 


علاوة على ذلكء بإمأكان المحكمة أن تقرر بأن 
يكفل الطرفان كلاهما عدم اتخاذ أي إجراء من أي 
نوع قد يؤدي إلى مفائمة النزا ع المسروض على 
العدل. على النحو الملائم. . 


- القضية المتعلقة ببعض أراضي الفوسفات في ناورو (ناورو ضد أسراليا) (اعنراضات أوّلية) 


الحكم الصادر في "١؟‏ حزيران/يونيه ١9595‏ 


رفضت المحكمة في حكمها المتعلق بالاعراضات الأوّلية المقدمة 
من أسزاليا ف القضية المتصلة يعض أراضي الفوسفات في ناورو 
(ناورو ضد أسراليا)» اعتراضات أسراليا المتعلقة بالظروف الي نشأ 
في ظلها التزاع بين ناورو وأسواليا بشأن إصلاح. أراضي 
الب حرت فيها أعمال تعدين قبل ١‏ تموز/يوليه 11 ورفطيت 
أيضا الاعتراض المستدد إلى أن نيوزيلئدا والمملكة المتحدة ليستا. طرفين 
ف الدعوى؛ اوه أقرت اعاراض أسواليا الأوؤلي المستند إلى أن 
الادعاء المتعلق بأصول هيئة المفوضين البريطانية لشوون الفوسفات في 
الخارج هو ادعاء حديد. وبناءٌ عليه قررت المحكمة بأغلبية تسعة 
أصوات مقابل أربعة أنها تملك الولابة للنظر في الطلب وأن الطلب 
المذ كور مقبول؛ كما حكمت» بالإجماع. بأن الادعاء المقدم من 
ناورو المتعلق بأصول هيئة المفوضين البريطانية لشؤون الفوسفات في 
الخارج غير مقبول. 


الفوسصفات. 


ونان الكس سبي له عت اللسشو لمان اا فس سي 


روبرت جنينغز؛ نائب الرئيس أودا؛ القضاة لاحسء وآغوء وشوييل» 
وبجخاوي» وني» وإيفنسنء وتاراسوفء وغيومء وشهاب الدين؛ 
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وأغيلار مودسلي» ورانجيفا؛ و مسح سسل الشكمة فاليتسسيا سس 
أوسبينا. 


وقيما يلي النص الكامل لنطوق هذا الحكم: 

”إن المحكمة, 

”() () ترفضء بالإجماع: الاعتراض الأوّلي المستند إلى 
التحفظ الذي أعربت عته اسواليا في تصريحها بالإقرار بالولاية 
الجبرية للمحكمة؛ 


”إب) ترفضء بأغلبية اث عشر صوتا مقابل صوت واحده 
الاعتراض الأوَّلي المستند إلى الادعاء بتنازل ناوروء قبل نيلها 
الاستقلالء عن جميع المطالبات المتعلقة بإصلاح أراضي 
الفوسفات الي جرت فيها أعمال تعدين قبل ١‏ تموز/يوليه 
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”المؤيدون: الرئيس سير روبرت جنينغز؛ والقضاة لامس» 
وآغوء وشويبل» ويجّاوي» وني» وإيفنسنء وتاراسوف» وغسومء 
وشهاب الدين» وأغيلار مودسليء ورانحيفا؛ 

”المعارضون: نائب الرئيس أودا؛ 

”ترفض: بأغلبية اننِ عشر صوتاً مقابل صوت واحندء 
الاعتراض الأوَلي المستند إلى إنهاء الأمم المتحدة للوصاية على 
ناورو؛ ش 

”المؤيدون: الرئيس سير روبرت جنينغز؛ وَالقْضاة لاخمس» 
وأغوء وشويبل» وججخاوي» وني» وإيفنسن؛ وتاراسوف» وغيوم» 
وشهاب الدين» وأغيلار مودسلي؛ ورانحيفا؛ 

”المعارضون: نائب الرئيس أودا؛ 0 

”إد) ترفضء بأغلبية اب عشر صوتاً مقابل صوت واحدء 
الاعتراض الأوّلي المستند إلى تأثير مرور الوقت على مقيولية 
طلب تاورو؛ 

”المؤيدون: الرئيس سير روبرت جنينغز؛ والقضاة لاخاسء» 
وآغوء وشوييل» وياوي» ونيء وإيفنسن؛ وتاراسوف» وغيّوم» 
وشهاب الدين» وأغيلار مودسليء» وراتجيفا؛ ٠‏ 

”المعارضون: نائب الرئيس أودا؛ 

”إه) ترفضء بأغلبية اث عشر صوتاً مقابل صوت واحدء 
الاعتراض الأوَلي المستند إلى عدم توافر حسن النية لدى ناورو؛ 

”المؤيدون: الرئيس سير روبرت جنينغز؟ والقضاة لاخس» 
وآغوء وشويبل؛ ويخاوي» وني» وإيفنسن» وتاراسوف» وغيوم؛ 
وشهاب الدين» وأغيلار مودسليء ورانحيفا؛ 

"النعاز سنو :نكن لل يس 

”(و) ترفضء بأغلبية تسعة أصوات مقابل أريعة) 
الاعنراض الأول المستند إلى أن نيوزيلئدا والمملكة المتحدة ليستا 
طرفين في الدعوى؛ 

”المؤيدون: القضاة لامسء ويجّاوي» ونيء وإيفنسن» 
وتاراسوف» وغيومء وشهاب الدينء وأغيلار مودسبلي» 
وراتحميفا؛ 


أودا؛ 


”المعارضون: الرئيس سير روبردت حنيتغز؛ ونائب الر ئيس 
أودا؛ والقاضيان آغوء وشويبل؛ ش 

”لإز) تقرء بالإجماعء الاعتراض الأوَّلي المستند إلى أن 
الادعاء التعلق بكون أصول هيئة الفوضين البريطانينة لشوون 
الفوسفات في الخارج هو ادعاء جديد؛ 

ا تقرر » بأغابية تسعة أصوات مقابل أربعة أنهاء 
استتادا ل الفقرة 11 من المادماجعم من النقلام الأساسي 
للمحكمة تملك الولاية للنظر في الطلب المقدم من جمهورية 
ناورو قي ١5‏ أيار/مايو ١185‏ وأن الطلب المذكور مقبول؛ 


”المؤيدون: الشضاة لاخمس» ويخاوي» وني» وإيقد 
وتاراسوفء وغيومء وشهاب الديين» وأغيسلار مودسلي؛ 
ورانحيقا؛ 
"المعارضون: الرئيس سير روبرت جمينغز؛ ونائب الرئيس 
أودا؛ والقاضيان آغو وشويبل؛ 
رك تقرر»؟ بالإجماعء أن الادعاء المقدم من ناورو 2 
مذكرتها المورحة ٠١‏ نيسان/أبريل ١44٠‏ يشأن أصول هيئة 
المفوضين البريطانية لشؤون الفوسفات في الخارج غير مقبول». 
د 
لها 
والحق القاضي شهاب الدين رأيا مستقلاً بالحكم؛ والحق الرئيس 
سير روبرت جتينغز» ونائب الرئيس أوداء والقاضيان آغوء وشوييل 


*# 


آراء مفالفة. 
أولا - تاريخ القضية 
(الفقرات 5١‏ -0) 


أشارت المحكمة في حكمها إلى أن ناورو أودعت لدى سجل 
المحكمة في ١94‏ أيار/مايو ١3941‏ طلباً أقامت فيه ذعوى على أستراليا 
فيما يتعلق ”بنزاع ... حول إصلاح بعض أراضي الفوسفات [قي ‏ 
ناورو] الي حرت فيها أعمال تعدين قبل أن تصبح ناورو مستقلة“. 
ولاحلت أن الطلبء في سعيه لإثبات ولاية المحكمة؛ يستند إلى 
التصريحين اللذين قبلت .موجبهما الدولتان ولاية المحكمة وفق 
ماهو منصوص عليه في الفقرة ؟ من المادة 0 
الأساسي للمحكمة. 

ثم استعرضت المحكمة تاريخ القضية. وأشارت إلى أنهاقد 
حددتء بأمر صادر عنها في ١4‏ تموز/يوليه 484 .١‏ المهلة الزمنية 
لتقديم ناورو لمذكرتها والمهلة الزمنية لتقديم أسرزاليا لمذكرتها ' 
المضادة. وتم إيداع المذكرة في ٠١‏ نيسان,/أبريل 2135٠‏ أي ضمن | 
المهلة الزمنية المحددة. وف ١‏ كانون الثاني/ناير ,١45١‏ قدمت 
حكومة أسترالياء ضمن المهلة الزمنية المحددة لتقديم المذكرة المضادة» 
اعتراضاتها الأوّلية» ال ذكرت فيها أن الطلب المقدم من ناورو غير 
مقبول وأن المحكمة لا تملك الولاية لسماع الأدعاءات الواردة فيه. 
واستناداً إلى ذلك؛ وموجب الفقرة ” من المادة 4لا من لائحة 
امحكمة» علقت بأمر أصدرته في 8 تسباط/فبراير. ١15١‏ الإجراءات 
المتعلقة بجوهر القضية وحددت مهلة زمنية لتقديم ناورو بيبانا عبعلنا 
يتضمن ملاحظاتها ودفوعها بشأن الاعتراضات الأوّلية. وتم إيداع 
البيان المذكور في ١7‏ تموزاريوليه ١39١‏ ضمن المهلة الزعنية المحددة 
وأصبحت القضية جاهزة للاستماع فيما يتعلق بالاعزاضات الأولية. 

ثم عرضت المحكمة الدفوع التالية الب قدمتها ناورو في 
مذاكرتها: 


”أمستتاداً إلى الأدلة والحجج القانونية المقدمة في هذه 
المذكرة» فإن جمهورية ناورؤ 

”تطلب إل الحكمة أن تقرر و تعلن: 

”أن الدولة المدعى عليها تتحمل المسؤولية عن اتتنهاك 
ا القانونية التالية: 

ص ل الالتزامات المبينة ف المادة 75 من ميشاق 5 
المورخ ١‏ تشرين الثاني/نوفمبر 15141. 


”انيد انطباق المعابير الدولية المعيرف بها عموماً على تنفيك | 


مبدأ حق تقرير المصير. 

”ثالشة الانتزام المتعلق حمق الشعب الناوروي بالسسيادة 
الدائمة على ثرواته وموارده الطبيعية. 

”رابع الالتزام المقرر ثي القانون الدولي العمومي بعدم 
ممارسة سلطات الإدارة على نحو يؤدي إلى إلكار العدالة ,معناما 
الؤاضيخ 

5 الالتزام المقرر في القانوت الدولي العموسي بعدم 
ممارسة سلطات الإدارة على نحو يشكل تعسفا في استعمال 
الحق. 

”سادسة المبدأ المقرر ف القانون الدولي العمومي القاضي 
بالتزام الدولة المسؤولة عن إدارة الإقليم بعدم إحداث تغيييرات 
في أوضاع الإقليم من شأنها أن تؤدي إلى إحداث ضرر يتعذر 
إصلاحةه بالمصالح القانونية» السارية أو الطارئة) لدولة أخحرى 
فيما يتعلق بذلك الإقليم أو تؤذيها إيذاءٌ كبيرا. 

”تطلب إلى اللحكمة أنا تقرر وتعلن كذلك: 

”أن جمهورية ناورو تتمتع بحق قانوني: في الحصة الأسرالية 
من أصول هيئة المفوضين البريطانية لشؤون الفوسفات في 
الخارج الي تم تنظيمها والتصرف فيها عموجب الاتفاق الثلاني 
المبرم في 4 شباط/فبراير .١941/‏ 

”تطلب إل اللمكمة أن تقرر و تعلن: 

”أن الدولة المدعى عليها ملزمة بتقديم تعويض مناسب عن 
الخسارة ال لحقت بجمهورية ناورو نتيجة لانتهاك الدولة 
المدعى عليها لالتزاماتها القانونية المبيّنة أعلاه وعدم اعترافها 
يمصلحة ناورو في أصول هيئة المفوضين البريطانية لشؤوكن 
الفوسفات ف الخارج”. 


وبيّدت المحكمة. كذلك الدفوع الى قدمتها أسزاليا في اعتراضاتها 


الأؤلية وال قدمتها ناورو ثي بيانها الخطي المتضمن ملاحظاتها 
ودفوعها بشأن الاعتراضات الأوّلية» فضلا عن الدفوع الختامية الي 
قدمها 'كلا الطرفين في جلسات الاستماع. وقد كارن لويم 


مايلي: 


بالتيابة عن أسوالياء 
"استنادا إلى الوقائع والقوانين الميبة في تراك أستراليا 
الأوّلية ودفوعها الشفوية؛ وفيما يتعلق يمجميع الأسس والأسباب 
المبيّنة فيها أو أي منهاء تطلب حكومة أسواليا إلى امحكمة أن 
تقرر وتعلن أن الادعاوات المقدمة من ناورو ضد أمسرراليا المبينة 
' ف طلبها ومذكرتها ادعاءات غير مقبولة وأنها لا تملك الولاية 
للاستماع للادعاءات". 
بالنيابة عن ناورو: 
”بالنظر إلى الدفوع الخطية والشفوية المقدمة من حكومة 
جمهورية ناوروء فإنها تطلب إلى المحكمة: 
”أن ترفض الاعتراضات الأولية الي أثارتها أسيزالياء 
تقرر و تعلن: 
”ا أ) أن المحكمة تملك الولاية للنظر في الطلبات المقدمة ف 
مذكرة ناوروء ش 
"ابم وأن الادعاءات مقبولة. 
”"وتي حال عدم تحقق ذلك» تطلب حكومة جمهورية ناورو 
إلى المحكمة أن تعلن أن بعض الاعتراضات الأوّلية الأسرالية أو 
كلها لا تت تتمتع؛ في ظل هذه القضية» بطبيعة أوّلية حصرية وأن 
تقوم نتيجة لذلكء بربط بعض هذه الاعتراضات أو كلها 
مجوهر القضية". 


”أن 3 


- الاعواضات التعلقة بالظروف الي نشا التزاع في ظلها 
(الفقرات م - 8؟) 

-١‏ استهلت المحكمة عملها بالنظر في مسألة ولايتها. وتيي 
ناورو مسألة الولاية على أساس التصريحين اللذين قيلت بهما أستاليا 
وناورو ولاية ا لحكمة عموحب الفقرة ؟ من المادة 55 من النظام 
الأساسي. ويشير تصريح أسسيراليا بصورة محددة إلى أنه ”لا ينطبق 
على أي نزاع اتفق الطرفان أو سيتفقان على اللجوء بشأنه إلى: طريقة 
أخرى من طرق التسوية السلمية". 

وتقول أسواليا إنه نتيجة هذا التحفظ الأميرء لا تملك المحكمة 
الولاية للنظر فْ طلب ناورو. وتشير إلى أن ناورو كانت قد وضعت 
تحت نظام الوصاية المنصوص عليه في الفصل الثاني عشنر من ميشاق 
الأمم المتحدة وذلك .موحب اتفاق وصاية وافقت عليه الجمعية العامة 
في ١‏ تشرين الثاني/نوفمبر .١31417‏ وتقول إن أي نزاع ينشأ في أثناء' 
نظام الوصاية بين ”السلطة القائمة بالإدارة والسكان الأصليين“ يتبغي 
اعتباره عثابة تزاع مبتوت فيه بحكم انتهاء نظام الوصاية بحد ذاته 
شريطة ألا يكون الانتهاء مشروطا. 

ويستفاد من الاتفاق المتصل ب ”صناعة الفوسفات في جزيرة 
ناورو“ المرم في ١4‏ تشرين الثاني/نوفمبر ١9717‏ بين بلس الحكومة 
المجلية لناورو من ناحية وأس_زاليا ونيوزيلانها والمملكة 
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المنتحدة» من ناحية أخرىء حسيما جاء في الدقوع الأسرالية؛ أن 
ناورو تنازلت عن مطالبتها بإصلاح أراضي الفوسفات. وعلاوة على 
ذلك؛ أكدت أسراليا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قامت في ١4‏ 
كانون الأول/ديسمبر ١9517‏ بإنهاء نظام الوصاية دون ابداء أي 
تحفظ يتعلق بإدارة الإقليم. وثي ظل هذه الظروف» ادعست أسوالياء 
فيما يتعلق بالنزاع المعروض في دعوى ناورو أن أسراليا وناؤرو 
اتفقتا ”على اللجوء إلى طريقة أخرى من طرق التسوية السلمية“ 
ضمن فحوى التحفظ الوارد ف تصريح أسراليا ولا تملك المحكمة 
بالتالي ولاية النظر ف ذلك التزاع. 

ورأت المحكمة أن التصريحين العادرين وفقا للفقرة ؟ من المادة 
5 من النظام الأساسي للمحكمة لا يمكن أن يتصلا إلا بالمنازعات 
بين الدول. وتصريح أسرراليا لا يغطي إلا ذلك النوع من المنازعات؛ 
وقد صدر صراحة ”بالنسبة لأي دولة أخرى تقبل نفس الالترام ...“ 


وق ظل هذه الظروفء فإن السوال الذي يطرح نفسه في هذه 


القضية هو إذا ما كانت أستزاليا وجمهورية ناورو عقدتا بعد 


و كانون الثاني /ينايسر 2155/8 وهو تاريخ حصول ناورو * 


على استقلانهاء اتفاقا تعهدت فيه الدولتان بتسوية نزاعهما 
المتصل بإصلاح أراضي الفوسفات عن طريق اللجوء إلى إجراء متفق 
عليه غير اللحوء إلى المحكمة. وليس هناك ف الادعاء أو غيره ما يشير 
إلى وجود مثل هذا الاتفاق. ولمذا يتعيّن أن يكون الجواب على 
ذلك السؤال بالنفي. وبناءًٌ على ذلك؛ رأت المحكمة أنه يتوجب 
رفض الاعتراض الذي أثارته الدرويت على أساس التحفنظ 
المشار إليه أعلاه. 

7 واعتراض أسراليا الشاني هو أن السلطات الداوروية قد 
تنازلت» حتى قبل نيل الاستقلال» عن جميع المطالبات المتصلة 
بإاصلاح أراضي الفوسفات. ويتضمن هذا الاعتراض شقين. الشوّ 
الأول» وهو التدازل» وقد قيل يشأنه إنه كان نتيجة ضمنية وإن 
كانت لازمة للاتفاق المؤرخ ١4‏ تشرين النساني/نوفمير ١5571‏ 
المشار إليه آنفا..وقيل أيضا إنه نشأ عن البيانات الى أدلى بها رئيسس 
ناورو في الأسم المتحسدة في حريف عام ١7‏ بمناسبة إنهاء 
نظام الوصاية. وترى أستراليا أنه لا يجوز لناورو أن ترجع عن 
ذلك التنازل ذي الشقين وينبغي بالجالي رفض ادعائها باعتباره 
غير مقبول. 

وبعد أن أحذت المحكمة في اعتبارها المفاوضات الى أدت إلى 
اتفاق 4 ١‏ تشرين الثاني/نوفمير 2١9717‏ والاتفاق نفسه. والمناقشات 
الي دارت في الأمم المتحدة» توصلت إلى استنتاج مفاده أن سلطات 
ناورو انحلية لم تتنازل» قبل الاستقلال» عن طلبها المتصل بإصلاح 

أراضي الفوسفات الي حرت فيها أعمال تعدين قبل ١‏ تموز/يوليه 
ب ة ١‏ . واستنادا إل ذلك» قررت المحكمة أنه يتوحب رفض 
الاعتراض الثاني الذي أثارته أستراليا. 
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"غير مقبول استنادا إلى أن إنهاء نظام الوصاية من قبل الأمم 
المتحدة © بنع الادعاء بانتهاك اتفاق الوصاية الي تلن المحكمة 
فيها حاليا“. 


ولاحظت المحكمة أن الجمعية العامة للأمم المتخندة قررث 


.موجب قرارها 75141 (د - ؟1) المؤرخ ١5‏ كانون' الأول/ديسمير 


1 
”أن ينتهي نفاذ اتفاق الوصاية على إقليم ناوروء ... بالاتفاق 
مع السلطة القائمة بالإدارة» باستقلال ناورو قي "١‏ كانون 

الثاني /يناير 1574*. 
ولاحظت المحكمة أنه يترتب على قرار من هذا السوع ”أثر 


قانوني محدد* (الحكم التعلق بالكاميرون الشمالل. تقارير محكمة 


العدل الدوليق 0575, الصفحة 79), وأن اتفاق الوصاية قسد 
”انتهى”» نتيجة لذلكء في ذلك التاريخ و ”لم يعد نافلا“ (المرجع 
نفسه؛ الصفحة /؟). ثم درست المحكمة الظطروف الخاصة الي انتهي 
فيها نظام الوصاية على ناورو. واستنتئجت أن الوقائع تبين أن الجمعية 


العامة عندما قاميت» يناع على توصية من بلس الرصايةه بإنهاء نظام ٠‏ 


الوصاية على ناورو بالاتفاق مع السلطة القائمة بالإدارة» كان اديع 
والسلطة القائمة بالإدار ليما ضاق بإملاخ و اضي الفوسفات الي 
حرت فيها أعمال تعدين قبل ١‏ تموز/يوليه 19501. واستنادا إلى 
ذلك ورغم أن قسرار الجمعية العامة 34" (ه - ؟) م يحتفط 
لناورو صراحة بأي حقوق قد تتمتع بها في ذلك السياق» فايس ف 


مستطاع المحكمة أن تعتبر ذلك القرار .عثابة إهملاء طرف السلطة * 


القائمة بالإدارة فيما يتعلق بتلك الحقوق. وكان من رأي المحكمة أن 
الحقوق الي قد تمتلكها ناورو فيما يتعلق بإصلاح الأراضي ظلت 
على حانها دون تغيير. ولهذا وحدت المحكمة:؛ في ضوء الظروف 
الخخاصة للقضية» أنه يتوحب رفض اعتراض أسرزاليا النالث. 

؛- ويوكد اعتراض أسراليا الرابع أن ناورو نالت استقلالها في 
١‏ كانون الثاني /د يناير ١374‏ وأنهاء فيما يتعلق بإصلاح الأراضي؛ 
”لم تطرح موقفها رسميا مع المسلطتين الأخريين السابقتين القائمتين 
بالإدارة“ لغاية كانون الأول/ديسمير .١1984‏ وبناءًٌ على ذلك تقول 
أسراليا إن طلب ناورو غير مقبول لأنه لم يقدم ضمن مهلة زمنية 
معقولة. 

وأقرت المحكمة أن التأخير من جانب أي دولة مدعية حتى في 
حال عدم وجود معاهدة نافذة» قد يجعل الطلب غير مقبول. بيد أنها 
أشارت إلى أن القانون الدولي لم يضع أي مهلة زمنية محددة بذلنك 
الشأن. ولهذا فإن المحكمة هي الى تقرر في ضوء ملابسات كل قضية 
على حدة ما إذا كان مرور الوقت يجعل الطلب غير مقبول. ثم 
أحاطت المحكمة علما بأن ناورو كانت قد أبلغت رسميا روتف 
أستاليا من موضوع إصلاح أراضي الفوسفات الى جرت فيها 
أعمال تعدين قبل ١‏ تموز/يوليه ١9501‏ وجرى الإبلاغ مموجحب 


رسائل كان آخحرها الرسالة المؤرحة 4 شباط/فبراير 8 وقد 
اعترضت ناورو على ذلك الموقف عبطياً ولكتها م تفعل ذلك إلا في 
١‏ تشرين الأول/أكتوبر 14817 إلا أن رئيس جمهورية ناورو كان 
قد أثار المسألة مع السلطات الأسرالية المختصة ف مناسبتين مختلفتين» 
وهي حقيقة أكدتها ناورو ولم تعض عليها أسزاليا. ورأت المحكمة 
في ضوء طبيعة العلاقات بين أسزاليا وناوروء بالإضافة إلى النطوات 
التي اتخذت بعدئذء أن مرور الوفت لم يجعل طلب ناورو غير مقبول؛ 
ولكن يعود للمحكمة وحدها أن تكفل ف الوقت المناسب عدم 
إلحاق ضرر بحق أسراليا فيما يتعلق بإثبات الوقائع وتحديد مضمون 
القانون المنطبق نتيجة تأر ناورو بالتمسك بالطلب. 

فك راث امكنيه دك ان مت أرقا رفن ماضن 
أستراليا الخامس الذي مفاده ”أت ناورو لم تتضرف باتشاق وبحسن 
نية بالنسبة لمسألة الإصلاح“ وأنه ينبغئ للمحكمة بالتالي ”ف إطار 
ممارسة صلاحياتها التقديرية؛ ومن أجل المحافظة على اللياقة القضائية, 
أن ترفض الاستماع للادعاءات الناوروية»؛ وذلك ياعتبار أن طلب 
ناورو قدم على النحو المناسب ف إطار وسائل الانتصاف المتاحة لها 
ونظراً لعدم وجود إساءة استعمال للعملية. 


اننا الاعواض الستدد إلى أن نيوزيلئدا والملكة التحدة يسنا 
طرفن ف الدعوى 
(الفقرات 79 - لاه) 


5- ثم نظرت المحكمة في اعتراض ‏ أسسراليا المستند إلى أن 
نيوزيلئدا والمملكة المتحدة ليستا طرفين ف الدعوى. 

ومن أحل تقييم صلاحية هذا الاعستراض» أشارت المحكمة أولاً 
إلى نظامي الانتداب والوصاية والطريقة الي طبقا فيها على ناورو. 
ولاحظت أن الحكومات الثلاث المذكورة ف اتفاق الوصاية تشكل 
معأء .موحب أحكام ذلك الاتفاق بحد ذاته» ”السلطة القائمة بالإدارة» 
في ناورو؛ ولاحظات كذلك أن هذه السلطة لا تتمقع بشخصية 
قانونية دولية متميزة عن شخصية الدول الى منحت هذه الصفة؛ وأن 


بالطل عن يون للف" الول للحت ورا خاما زلفانة جندة ان 


اتفاق الوصاية لعام ١1141‏ والاتفاقات المعقودة في أعوام ١9١59‏ 
و “1948و 2١9568‏ كما حددته الممارسة المتبعة. ش 
ولاحظت المحكمة أن اعتراض أسرراليا الأولي بهذا الصسدد 
00 شقين؛ فيما يسدوء ومكن معالجة الأول منهما بصورة 
مو جحزة. . فقد ذاكرت أستاليا أولاً أنه لما كانت ادعاءات ناورو تستند 
إل سلوك اشزاليا كراعدة ين السدول الل لانت التي كل المسلفلة 
يذلك الشأن هي على تمو لا يجوز معه رفع دعوى إل على الندؤل 
الغلاث معاً وليس ضد دولة واحدة عفردها. ول تر المحكمة فيما 
عرض عليها ما يبرر عدم مقبولية أي دعوى ترفع ضد دولة واحدة 


إنكار الالتزامات المتزتبة على أسراليا موجب اتفاق الوصاية بوصفها 
إحدى الدول الثلاث الي تشكل السلطة القائمة بالإدارة» وليس 
هناك ف طبيعة ذلك الاتفاق ما يمتع الحكمة من النظر في ادعاء انتهاك 
أستراليا لتلك الالترامات. 

ثانيً» ذكرت أسراليا كذلك أنها لما كانت تشكل مع نيوزيلددا 
والمملكة المتحدة السلطة القائمة بالإدارة» فإن أي قرار تتخذه المحكمة 
بشأن الادعاء بانتهاك أسرراليا لالتزاماتها.موجب اتفاق الوصاية من 
شأنه أن ينطوي بالضرورة على حكم يتعلق بأداء تلك الدولتين 
الأحريين لالتزاماتهما بذلك الشأن, وهذا الأمر يتععارض مع الميدأ 
الأساسي القاضي بأن ولاية المحكمة تنبسع حصرا من رضا الدول. 
والسؤال الذي يطرح نفسه بالتالي هو ما إذا كان يجوز للمحكمة 
ف ضوء النظام المبين أعلاه؛ أن تتناول دون رضا نيوزيلنسدا والمملكة 
المتحدة دعوى مرفوعة ضد أسواليا لوحدها. 


ثم درست الحكمة اجتهاداتها السابقة بشأن أسثلة من هذا النوع 
(القضايا المتعلقة بنقل العملة الذهبية من روما عام 945 لإسؤال 
)»و الأنشطة العسكرية وثبه العمسكرية في بكاراغوا وضدها 
إيكاراغوا ضد الولايات اللتحدة الأمريكية وانزاع الددود البرية 
والكزرية والبحرية (السلفادور |أهندوراس)). وأشارت إلى أن المحاكم 
الوطنية» من حائبهاء تتمتع في أغلب الأحيان بالسلطة اللازمة لكي 
تأمرع من تلقاء نفسها؛ بانضمام أطراف ثالثة قد تتأثر بالحكم الذي 
ستصدره؛ كما أشارت إلى أن ذلك الحل يكن من تسوية النزاع 
بحضور جميع الأطراف المعتية. بيد أن المحكمة رأت أنها لا تتمتع 
بسلطة من ذللك القبيل على الساحة الدولية. إذ تستند ولايتها إلى 
رضا الدول ولا يحخوز ها بالتالي أن تحبر دولة ما على المدول أمامها 
حتى عن طريق التدخل. ومع ذلك» يجوز لدولة ليست طرفا في 
دعوى ما أن تقدم طلباً للسماح ها بالتدل وفقاً لأحكام المادة ؟” 
من النظام الأساسي. ولكن عدم وجود طلب تدحل من هذا النوع 
لا بمنع المحكمة بأي حال من الفصل ف الدعاوى المقدمة إليها. شريطة 
ألا تشكل المصالح القانونية للدولة الثالثة الى يحتمل أن تتأثر بحكمهاء 
نفس موضوع الحكم الذي سيطيق عليه. ولو باز للمحكمة 
التصرف على ذلك النحوء فإن مصالح الدولة الثالثة الى ليست طرفاً 
في الدعوى تكون محمية موجحب لمادة وه من النظام الأساسي 
للمحكمة الي تنص:على أنه ”لا يكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة 

لمن صدر بيئهم وق صوص النزاع الذي فصل فيه". 
وقررت المحكمة بعد ذلك أن مصالح نيوزيلئدا والمملكة المتحدة 
لا تشكل في القضية الحالية موضوع الحكم الذي سيصدر بشأت 
جوهر دعوى ناورو وأنه بالرغم ثما قد يترتب على حكم تصدره 
امحكمة بشأن وجود أو محتوى المسؤولية الب تنسبها ناورو لأسرزاليا 
من آثار في الوضع القانوني للدولتين المعنيتين الأخريين» لا يلزم البت 
في ذلك الوضع القانو: ني كأساس لحكم المحكمة بشأن ادعاءات نأورو 
ضد أسراليا. واستنادا إلى ذلك» لا تستطيع المحكمة أن ترفض ممارسة 


بهذا الشأن. 


رابعاً- الاعواضات التعلقة بالاعاء ناورو بشأن أصول هيئة 


اللفوضين البريطانية لشؤون الفوسفات في الخارج 
(الفقرات هره - الا) 

/ا- وف الختام» درست المحكمة الاعتراضات السىّ وجحهتها 
أسراليا على ادعاء ناورو المتعلق بأصول هيئة المفوضين البريطانية 
لشؤون الفوسفات ف الخارج. وف نهاية المذكرة المقدمة من ناورر 
بشأن جوهر القضية؛ طلبت إلى ا محكمة أن تقرر وتعلن: 

”أن جمهورية ناورو تتمتع بحق قانوني في الحصة الأسزالية من 

أصول هيئة المفوضين البريطانية لشسؤون الفوسفات في الخارج 

الى تم تنظيمها والتصرفف فيها موجب الاتفاق الثلاني المبرم في 

8 شباط/فبراير لال 8 .4١‏ 
وأن: : 

”الدولة المدعى عليها ملزمة بدفع تعويض مناسب عن الختسارة 

ال لحقت مجمهورية تاورو نتيجة ... عدم الاعنزاف مصلحة 

ناورو ب أصول هيئة المفوضين البريطانية لشوون الفوسفات قٍ 

الخار ج”. 

وكانت هيئة الفوسفات البريطانية قد أنشعت .موحب المادة + 
من. الاتفاق المورخ ؟ تموز/يوليه ١514‏ المعقود بين المملكة المتحدة 
وأسراليا ونيوزيلندا والقاضي يأذاتين كل حكرية عر يكسميرها 
عنها. وقام شؤلاء المفوضون بإدارة مؤسسة عهد إليها استغلال 
رواسب الفوسفات الموحودة في ججريرة ناورو. 

وأكدت أسرزالياء في جملة أمور أن ادعاء ناورو المتعلق بأصول 
هيئة المفوضين البريطانية لشؤون الفوسفات في الخنارج غير مقبول 
على أساس أنه ادعاء ججديد ظهر للمرة الأولى ني المذاكرة الناوروية؛ 
وأن تاؤرو لم تثبت وحود أي صلة حقيقية بين ذلك الادعاء» من 
ناحية؛ وادعاءاتها المتصلة بعدم التقيد المزرعوم باتفاق الوصاية 
وباصلاح أراضي الفوسفات؛ من ناحية أخترى؛ وأن الادعاء قيد 
البحث يسعى إلى تحويل النزاع المعروض أمام المحكمة إلى نزاع ذي 

واستنتجت المحكمة أن الادعاء الناوروي المتصل بأصول هيئة 
امفوضين البريطانية لشؤون الفوسفات في الخارج غير مقبول لأنه 
يشكل ادعام حديداء من الناحيتين الشكلية والموضوعية:؛ وأن 
موضوع النراع المقدم أصلاً إلى المحكمة سيتغير لو أنها نظرت في 
ذلك الادعاء. وأشارث في هذا الصدد إلى الفقرة ١‏ من المادة 1٠‏ من 
النظام الأساسي للمحكمة الي تنص على وحوب تعيين ”موضوع 
النزاع” ف الطلسب؛ كما أشارت إلى الفقرة ” من المادة ٠4‏ من 
لائحة المحكمة ال تشترط تعبين ”الطابع المحدد للادعاء“ ف الطلب. 
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وبناء عليه» قررت المحكمة وجود أساس قوي للاعتراض الأوّلي 
الذي أثارته أستراليا حول هذه النقطة وأن من غير الضروري أن 
تنظار المحكمة هنا ف الاعنزاضات الأخرى المقدمة من أسؤاليا بشأن 
الدفوع المقدمة من تاورو بشأن أصول هيئة المفوضين البريطانيية 
لشؤون الفوسفات في الخارج. 


الرأي اللستقل للقاضي شهاب الدين 

أبدى م شهاب الدين ف رأيه المستقل الأسباب الس دعته 
إلى الموافقة على الحكم الذي أصدرته المحكمة والذي رفضت فيه 
اعتراض أسراليا الأوّْلي القائل بعدم جواز قبول طلب ناورو باعتبار 
أن نيوزيلنئدا وال مملكة المتحدة ليستا طرفين في الدعوى. وقال إن 
التزامات الحكومات الشلاث تموجب اتفاق الو صاية هي اتفاقات 
مشتركة ومستقلة بآن معا. ويمكن بالتالي رفع دعوى ضد أمسواليا 
لوحدها. بيد أنه حتى لو كانت الالترامات مشبركة, فإن ذلك لا 
يمنع من التاحية القانونية» حسب رأيه. من رفع دعوى ضد أسزاليا” 
لوحدها. ويرع أيظنا آنه بالرغم من احتمال صدور حكم ف جتوهظر 
القضية ضد أسراليا قد يستند إلى مبررات قادرة على توسيع نطاق 
الحكم ليشمل نيوزيلندا والمملكة المتحدةء فإن تلك الميررات لسن 
تعمل إلا على مستؤى أثر الأسبقية ني أي قضية قد ترفعها ناورو 
ضد هاتين الدولتين بصورة مستقلة؛ ولن يرقى الحكم بنفسه إلى 
مستوى قرار قضائي بشأن مسؤوليات هاتين الدولتين تجاه ناورو في 
هذه القضية. واستنادا إلى ذلك» لم يكن هناك أي شلك حول ممارسة 
المحكمة لولايتها في هذه القضية ضد.دول ليست أطراف فيها. 


الرأي اللخالش للرئيس سير رويرات جنيتغز 

. الف الرئيس جنينغز قرار امحكمة القاضي برفض اعتراض 
أسراليا المتعلق بولاية المحكمة المسحند إلى أن نيوزيلسدا والمملكة 
المتحدة ليستا طرفين ف الدعوى. و كان الانتداب على ناورو قد منح 
ل ”صاحب الجلالة البريطانية“ في عام ٠37١؛‏ وعين اتفاق الوصاية 
لعام ١51417‏ 

”"حكومات أستاليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة (يطلق عليها 
فيما بعد “السلطة القائمة بالإدارة“) بوصفها السلطة الشركة البى 
ستمارس إدارة الإقليم"؛ ْ 
وكانت نيوزيلندا والمملكة المتحدة عضوين من الأعضاء الثلاثة الذين 
يشكلون هيئة المفوضين البريطانية لشؤون الفوسفات؛ د 
طرفين شريكين مع أسراليا في اتفاق كانبرا لعام /1951. 

ولمذاء فإنٍ المصلحة القانونية لنيوزيلندا! والمملكة المتحدة 
ماحد ع ار مك المسألة إلى ”حد لا يؤثر القسرار 
فيها فحسب وإنما موضوع القرار ذانه" (تقارير محكمة 
العدل الدوليق 2,0850124 الصفحة 59)؛ وهذا يشكل التهاكاً لمبداً 
النراضي الذي تستند إليه ولاية المحكمة. 


الرأي الخال لنائب الرئيس أودا 

يحلل نائب الرئيس أودا ف رأيه المحالف التطورات التاريخية الي 
نظرت فيها المحكمة ويبين في تفسيره لتلك التطورات سيب اختلافه 
مع الحكم. ففي ظل نظام الوصاية» نوقشت بصورة مستفيضة 
إمكانية إصلاح الأراضي الي حرت فيها أعمال تعدين؛ في أجهزة 
الأمم المتحدة المعنية الى تعتبر امحافل الوحيدة الي بمكن أن يعرض 
عليها طلب بالنيابة عن الشعب الناوروي. غير أن اتفاق كانبرا الذي 
انضم إليه جميع الأطراف عشية الاستقلال لا يتضمن أي إشارة للهذه 
المسألةق كما لم تحر معالجتها بصورة مستقلة. وي ضوء ذلك لم 
تقدم ناورو في تلك اللحظة الحرخة طلباً لإصلاخ الأراضيء ويمكن 
أن يفسر سكوت الاتفاق ,عثابة تنازل ضمين. وعلاوة على ذلك» 
كانت تثار مسألة الاصلاح بصورة متككررة في أثناء المناقشات الي 
كانت بحري في مجلس الوصاية بشأن ناورو ولكن مجلس لم يتخذ في 
نهاية المطاف موقفا يشأن المسألة عندما أوصى بإنهاء الوصاية. كما 
لم تتخذ الجمعية العامة موقفاً في هذا الشأن عندما اعنمدث تلك 
التوصية بالرغم من الإشارة مرة أو أكثر إلى ذلك الموضوع في أثناء 
الإدلاء بالكلمات. وبناءًٌ على ذلك» فإن مسؤولية السلطة القائمة 
بالإدارة وكذلك حقوق وواحبات الحاكم الإداري قد أنهيت تماماً 
موجب القرار 77517 (د - 7؟) المورخ ١4‏ كانون الأول)ديسمير 
17 >ة ١‏ الذي وضع حدا لأي مطالبات ناشئة عن تنفيذ اتفاق 
الوصاية. ونتيجة لذلكء؛ لم تنتقل إلى دولة تاورو أي مطالبات من 
هذا التوع. 

وحتى مع افتراض تقديم طلب حديد من قبل دولة ناورو 
المستقلة فإنها لم تفعل ذلك رسمياً حتى عام ١141‏ على أبعد 
تقدير. وإن سكوتا مديداً إلى هذا الحد يمعل قرار المحكمة بقبول 
الطلب قرا رأغير ملائم. كما لم تتحذ ناورو بعد الاستقلال أي 
حطورات لإصلاح الأراضي الي جرت فيها أعمال تعدين. ويرى 
نائب الرئيس أن هذا السلوك؛ بالاقتران مع عدم التحلي بالخرص 
الواحب؛ يحرم ناورو من الادعاء.مسؤولية أسزاليا عن إصلاح 
الأراضي الى حجرت فيها أعمال التعدين في ظل نظام الوصاية. 

وبناءٌ على ذلك» رأى نائب الرئيس أودا أنه كان ينبغي 
للمحكمة أن تقر اعنراضات أسراليا المستددة إلى التدازل المزعوم. 
وإلى إنهاء نظام الوصاية» وأثر مرور الوقتء وعدم توافر حسن النية. 
غير أن تصوينه ضد رفض الاعتراض المستند إلى أن نيوزيلندا 
وللمدكة للححدة ليها طرين ادغو لا يعق بالصرورة اسه سر 
ذلك الاعتراض أيضاًء لأنه يعتبر أن الاعنراض وثيق الصلة جدا بجوهر 
القضية إلى حد بمنع البت فيه في هذه المرحلة الأولية. 


الرأي الخالف للقاضي أغو 
أعرب القاضي آغو عن الأسف لعدم تمكده من الانضمام إلى 
زملائه الذين صوتوا لصالح حكم المحكمة لأن هناك؛ حسب رأيه 
تناقضا صارحا بين حقيقتين: فقد رفعت ناورو دعوى ضد أسراليا 
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لوحدها دون أن ترفع كذلك دعوى ضد المملكة المتحدة ونيوزيلدا 

حتى بالرغم من أن عصبة الأمم أولاً والأمم المتحدة ثانيسا عهدتا إلى 
ثلاث دول مختلفة - وهي المملكة المتحدة وأسؤاليا ونيوزيلمدا - 
بإدارة ناورو بصورة مشتركة على أساس المساواة القانونية التامة. 

وبناء عليه؛ كان ينبغي للمحكمة أن تقر اعنراض أسترائيا الأوّلي 
المستئد إلى أن دولتين من أصل ثلاث دول عهد إليها اسن الوصاية 
على ناوروء ليستا طرفين في الدعوى. : 

ولا كانت ناورو قد رفعت دعواها ضد أسراليا لوحدهاء فإنها 
قد وضعت المحكمة أمام صعوبة كأداء وهي تحديد الالتزامات ال 
مكن أن تترتب على أسراليا فيما يتعلق بإصلاح إقليم ناورو دون أن 
تحدد في الوقت نفسه الالتزامات المتزتبة على الدولتين الأخريين اللتين 


ليستاء طرفين ف الدعوى. إلا أن من المحتم أن يؤثر حكم المحكمة 


بشأن الشكاوى الموجهة ضد أسواليا لوحدها.في الوضع القانوني 
للمملكة المتحدةٌ ونيوزيلنداء أي حقوق والتزامسات تلك الدولتين. 
ولو حددت امحكمة نسبة المسؤولية الواقعة على كاهل أسررالياء فإنها 
ستحدد بالتالي» بصورة غير مباشرة» النسبة المتبقية للمسؤولية الواقعة 
على عاتق الدولتين الأخريين. وحتى لو قررت المحكمة أن تحمل 
اميراليا كام اللنترولية كيد البح على آسان متيكرة عرضيا 
موضع شك كبير - فمن افحتم أن يؤثر على قدم المساواة وبنفس 
الدرحة من الشك في الوضع القانوني للدولتين اللتين ليستا طرفين في 
الدعوى. وفي كلا الحالتين» فإن ممارسة المحكمة لولايتها لن تقر 
على أساس النزاضي الذي لا غنى طا عنه. 


الرأي للخالف للقاضي شويق 
أكد القاضي شويبل ف رأيه المخالف أن المسألة الأساسية تتمشل 
في السؤال التالي: هل يجوز للمحكمة في حال اتهام أكثر من دولة 
بارتكاب عمل غير مشروع .مموجحب القانون الدولي وعدم رفع 
دعوى أمامها إلا ضد دولة واحدة من تلك الهيئة؛ أن تحكم على 
السؤال» لن تفيد مصادر القانون الخاص ولا أعمال القياس فائدة 
تذاكر لأن الولايةء ,وجب القانون الوطين» هي ولاية إلزامية في حين 

أن ولاية هذه المحكمة قائمة على أساس التراضي. 
وتتمثل السابقة الرئيسية ف قضية العملة الذهبية. ففي تلك 
القضية؛ كان القرار بصدد مسؤولية ألبانيا الغائبة شل شرطاً مسبقا 
مؤقتا ومنطقيا الاصدار حكم بين الأطراف الحاضرين» بينما هناك 
عي ير و ا 1 
أناطت المحكمة ا حقوقية لذانك التمييك اي 
للوقت الذي ججحرى فيه تحديد مسؤولية الدولة الغائبة سواء “كان 
متقدما في التاريخ أو بآن معاً. بل العبرة الحقوقية هي فيما إذا كان 


تحديد الحقوق القانونية للطرف الحاضر يحدد بصورة فعّالة الحقوق 
القانونية للطرف الغائب. ش 

وإن اعتماد المحكمة على القرار الذي أصدرته ف عام ١9485‏ ا 
قضية الأنشطة العسكرية وشبه المسكرية قي نيكاراغوا وضدها في 
غير محله لأت القرار المنوه عنه كان خخاطباً من هذه الناحية ومن بعض 
النواحي ن الأخترى. ففي تلك القضية. رقفعت نيكاراغوا دعوى ضد 
الولايات المتحدة لوحدهاء بالرغم من ادعائها بأن السلفادور 
وهندوراس وكوستاريكا كانت متورطة جديا في حرائمها المزعومة. 
وأكدت الولايات المتحدة من جانبها أنها كانت تتصرف ف إطار 
الدفاع الجماعي عن النفس مع تلك الدول الثلاث للتصدي للتدحصسل 
القمعي النيكاراغوي الذي بلغ حد الحجوم المسلح. وفي عام 2154485 
قررت المحكمة: بشأن جؤوهر القضية: أنه لا يمكنها أن تنسب أية 
مسؤولية لنيكاراغوا عن تدفق الأسلحة عبر أراضيها إلى المتمردين 
السلفادوريين. وعندما يقرأ ذلك الحكم بالاقترزان مع حكم المحكمة 
الصادر في عام ١1184‏ القاضي بأن السلفادون وهندوراس 
وكوستاريكا حمية عموجب المادة 8ه من النظام الأساسي ضد أي 
آثارزٌ سلبية ناشئة عن نحكم ضد الولايات المتحدة الأمريكية بشأن 
جوهر القضية» فإنه يبدو أن حكمها الوقائعي المعلل الضادر فيزعام 
قد استند إلى الأساس الوقائعي غير المعلل لحكمها الصادر في 
عام .١9484‏ وحتى مع افتراض صخة الادعاءات الوقائعية للولايات 
المتحدة والسلفادور في عام 21١15485‏ فقد كان من الواضح آنذاك 
ومن الواضح اليوم أن المادة 5ه لا توفر حماية ذات مغزى للدول 
الثالئة كما هي عليه. ولو أن الولايات المتحدة توقفت عسن التصرف 
دعما للسلفادور عملاً بقرار المحكمة الصادر في عام 2١314‏ لكانت 
حكومة السلفادور قد سقطت تحت وطأةٌ التمرد الذي تدعمه 


نيكاراغوا بقوة» وهو أبعد ما يكون عن صون مصالحها بقوة المادة . 


6 
وأكد القاضي شويبل أنه بالرغم من إنكار نيكاراغوا أمام 
المحكمة» بصورة متكررة 'ومدعومة باليمين» تقديم أي دعبم مادي 
للمتمردين ف السلفادورء فقد كشفت النقاب فيما بعدا'عن تلك 
. الأعمال» وأظهرت اعزافات حكومي الاتحاد السرفياتي ونيكاراغوا 
الحقيقة إلى العيان وفضحت مدى ذلك الدعم المادي وأثيعت ت بالتالي 


٠ 


عدم حدوى المادة 4.. كما تزعزع مركز الأسبقية الذي يعتقد أن 
حكم المحكمة الصادر ف عام ١184‏ يحققى به وذلك نتيجة لتصرف 
نيكاراغوا قي عام 13445 على. نحو يتعارض مع تأكيداتها أمام 
المحكمة في عام 1984 القائلة بأن دعواها موجه ضد الولايات 
المتحدة لوحدها. 

ؤياختصارء فإن المصالح الأمنية للدول الى تذرعت بها الولايات 
المنحدة للحوء إلى الدفاع الجماعي عن النفس ف عام 19144 كانت 
مصالح وثيقة الصلة ”مموضوع القضية ذاتها“ إن لم تكن أوثق به من 
مصالح ألبانيا قي قضية العملة الذهبية. وعلاوة على ذلك» فإن السابقة 
المتمثلة في قضية نزاع الخدود البرية و ابكزرية والبحرية تتعارضء فيما 
يبدو» مع النتيجة الى خلصت إليها المحكمة في هذه القضية. 


ويتضح من وقائع ال القضية 07 اورو كانت اا 


التحدة على اشن الانتداب 0 8 أسدايا تصرفت 
"بإتيابة المشزكة» عن الدول الثلاث على نحو يتماشى مع الصكوك 


القانونية الدولية النافذة وتصرفت ”بالنيابة“ عن السلطة القائمسة 
بالإدارة كجزء مما تسميه تلك الصكوك ”السلطة المشيركة». وقد 
وصفت تلك الحكومات الثلاث واعتيرت ,عثابة ”حكومات شريكة». 
وجميع المراسلات المتعلقة بالانتداب والوصاية لم تر بين أسواليا 
والعصبة أو أسراليا والأمم المتحدة وإنما بين السلطة الثلاثية القائمة 
بالإدارة وهاتين المنظمتين. ال را 
قبل هيئة المفوضين البريطانية لشؤون الفوسفات الي تمثل تمثل الحكومات 
النلاث. وكثيراً ما أكدت ناورو نفسها أن الحكومات. الشريكة 
الدلاثك الي قثل السلطة القائمة بالإدارة» وليس أمستراليا لوحدهاء 
منسؤولة عن إصلاح أراضي الفوسفات الب جرت فيها أعمال 
تعدين. وعندما رفعت ناورو دعوى ضد أبسبتراليا لوحدهاء فإنها 
كررت رسمياً ادعاءات ممائلة ضد تيوزيلتدا والمملكة المتحدة. 


وبناءً على ذلك فإن -حكم المحكمة بشأن مسؤولية أستزاليا يبدو 
أنه يرقى إلى حكم بشأن مسؤولية نيوزيلندا والمملكة المتحدة» وهما 
دولتان غير مائلتين أمام المحكمة. ولهذ!ا السببء فإن الدعوى ضد 
أسراليا لوحدها غير مقبولة. 


قضية النسزاع المتعلق بالحدود البرية والجزرية والبخرية 


(السلفادور/هندوراس: مع تدخل نيكاراغوا) 
الحكم الصادر في ١١‏ أيلول/سبتمبر ١197‏ 


: إن الوا ا ا د المتعلقة بالنراع على نيكاراغواء اعتمدت وان يزه اليد ارا المتتازع عليها 


الحدود البرية والجزرية والبحرية بين السلفادور وهتدوراس مع تدخل ١‏ 


بين السلفادور وهندوراس. ثم بنت في الوضع القانوني للجزر الواقعة 


في خليج فونسيكا. وكذللك ف الوضع القانوني للحيزات البحرية 
داخل الخط الفاصل لذلك الخليج وخارجه. 


د 
« * | 

وكانت الدائرة مشكّلة على النحو التالي: سيي - كامارا ر 0 
للداشرة؛ لو الا ا د أوداء؛ 
والقاضيان الخاصان فالتيكؤس» وتوريس بيرتاردير. 
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وفيما يلي النص الكامل لمنطوق هذا الحكم: 

”#5 - للأسباب المبينة قي هذا الحكم ولا سيما الفقرات 
من 8" إلى ٠١‏ منهء 

”فإن الدائرق 

”بالإجماع, 

”تقرر أن يكون حط الحدود بين جمهورية السلفادور 
ووو سر وطن ان حر برلا د 
غير الموصوفة في المادة ١5‏ من المعاهدة العامة للسلم الي وقعها 
الطرفان في 7٠١‏ تشرين الأول/أكتوبر 2١3٠0‏ على النحو التالي: 

”تمر الحدود من النقطة الثلاثية الدولية المعروفة باسسم 
إلتزيفيتيو على قمة جبل سيرو مونتكريس قو (النقطة ألف 
علتى الرياحة ريو | الأرفع ؛ الإحداثيان: 29١‏ م 
شال و الم * غربا)» باتجاه الشرق عموماً على طول 
مقسم الماء بين نهري فريو أو سيسيكابا وديلروساريو حتى 
بحت هذا الوسي ب لقني لسري :ران ومو والعطة حا 
على المخريظة رقم المرنهة فقة؛ الإحداثيان: ه.” 5ه "١4‏ شمالاء 
و١4غ”‏ 0 4م ' غربا)؛ وتتجه فيما بعد باتجاه الشمال الشرقي 
على طول مستجمغ حوض وادي بومولا حتى ملتقى هذا 
املسم مع المهسم الواقع بين وادي سيبر يسسالس ووادي 
سيدرون؛ وبينيا دورادا ويومولا الأصلية (النقطة جيم على 
الخريطة رقم ١‏ المرفقة؛ الإحداثيان: 5.4 50 54 ششالاء 
و0“ 56 84 غربا)؛ وتمر من تلك النقطة» على طول المقسم 
الأحير حتى نفاطع خمطوط الوسط لوادبي سيبريسالس وبومولا 
(النقطة دال على الخريطة رقم١‏ المرققة؛ الإحدائياك: 
54 55 شمالاء و 3585359 884 غربا)؛ وتتجه فيما بعد 
مع مخرى النهر على طول خخط الوسط لوادي بومولاء حتى 
النقطة الواقعة على خط الوسط الأقرب إلى علامة المحدود 
لبومولا وإلتلكيزالار؛ وتتجه من تلك النقطسة في حط مستقيم 
حتي تلسك العلامة (التقطة هاء على الخريطة رقم ١‏ 
المرفقة؛ الإحدثيان: 1ه 74 54 شمالاء و عه /اة فم 


؟١‎ 


غربا)؛ وتتجه من هناك في خط مستقيم باتحاه االمنوب الشرقي 


حي علانة الكييوه سحيو يورا توا والعطة زد عادر 
التريطة زقع ١‏ الرفقهة ؛ الإحداثيان: 5.7 74 54 شالاً 
و4 15 قم "غريل: تامجه ق خط سكيم إل علامنة 
الحدود سيرو زابوتال (التقطة زاي على الخريطة رقم ١‏ المرفقة؛ 
الإحداثيان: 595 257 ١4‏ ' شال ومع" لم غربا)؛ 
وهذا الخط يمن على الخريطة رقم ؟ المرفقة لأغراض الإيضاح. 

7- وللأسباب البيّنة في هذا الحكم ولا سيما في 
الفقرات من ٠١+‏ إلى ١١17‏ عنه) 

”فإن الدائرة, 

”بالإجماع. 

تشرر أن يككون حط السدود بين جمهورية السلفادور 
وجمهورية هددوراس ف القطاع الثاني من حدودهما الملشتركة 
غير الموصوفة في المادة ١6‏ من المعاهدة العامة للسلم الي وقعها 
الطرفان في ١‏ تشرين الأول/أكتوبر 2١154١‏ على النحو التالي: 

أرئر اللندوك من يزيا دي كاراغرانكنا والنقطة الفيدعلى 
الخريطة رقم ١‏ الرفقة الإحدائيات: 1ه 5١‏ 54 غالأء 
4311م ' غريا)» في خط مستقيم إلى الجنوب قليلاً من 
الشرقة إلى لوماادي لوس إلكيسوين (النفظة باه على الخريطنة 
رقم ! المرققةة الإحدائيان: 4 شال 
ركهم قم "غريا)ة ولحة رن عشالة”ق قط مسنم إلى 
انقبه التروفة باستم البورو أن مسرا راجادا (الشطة حين. علي 
الجرية رقم ؟ اارنفة الإحداثيان: 745 577 "١4‏ شمالاء 
واع لا خم “غ بام ترتجيه اللتدزوعين عينلة ق عبيل 
مسستقيم إلى رأس وادي كوبانتييو» وتتبسع منتصسف وادي 
كوبانتييو في اتماه محرى النهر إلى نقطة التقائه مع نهسر 
تومبول والتفعلة لس 0 المرفقة؛ الإإحدائيان: 
4 4 شمالء ولاء 89 غرباً)» ثم تتبع منتصف 
نهر سومبول في اتجاه د 0 
تشيكيتا أو أوسكسورا (النقطة هاء على الخريطة رقم ” 
المرفقة؟ الإحداثيان: ه75 35٠‏ 54 شمالاء ولاه 64 84 
غربام؛ وهذا الخط مبيّن على الخريطة رقم ” المرفقة 
لأغراض التوضيح. | 

”499- وللأسباب البيّة في هذا الحكم ولا مسيما 
الفقرات من ١758‏ إلى 1806 من 

"فإن الدائرة. 

"بالإجماعء 

تغرر أن يكون خط الحدود بين جمهورية السلفادور 
وجمهورية هندوراس في القطاع الثالث من حدودهما المشرركة 
غير الموصوفة ثي المادة ١١‏ من المعاهدة العامة للسلم الي وقعها 


.الطرفان في 7٠١‏ تشرين الأول/أكتوبر ١٠898غ‏ على النحو التالي: 


لخريطة رقم ١‏ للرنقةا الإحداثيان: 778 +. 4 '١‏ شمالا 


”ين عري غات لول كر باكاسيو اق الأتنام” 


الفاكسن غرئ النهر إلى تقولة (النقطة باء على اخريطة ركم ؟ 
المرفقة؛ الإسايام 0 1 شل 1 44 ام" 
غربا)» تقع إلى الغرب من سيرو تيكولاتي أو لوس تيكولاتس؛ 
: مره 0 1 إلى ذروة سيرو تيكولاتي أو لوس 
تيكولانس (النقطة حيم على الخريطة رقم ؟ المرفقة؛ 
الإحداثيات 50# 5.4 "١4‏ شال ول "١‏ 4 88' غربا)» وكر 
على طول مستجمع هذه الهضبة حتى يصل إلى حرف يقع على 
بعد حوالي ١‏ كيلومت إلى الشمال الشرقي (النقطة دال على 
. الخريطة رقم ” المرققة؛ الإحداثيان 748 45:5 مالاء 


و 85844587 ' غربا/؛ ويتجه من هناك في اتجاه شرقي إلى . 


اخضية اجاور الوائعة قوق م توردي لا بريرةا (النقطة هاء 
غلى الخريطة رقم © الزفقه» الإحهائيات.: 5 4 شخالأء 
ولع متام ' غربا) بمضي ف اتحاه بحرى النهر إلى أن يلتتفي 
حي عرالييةا (التقمله وار على الخريطة رفح © الرنقة 
الإحداثيان: 59 5 4" شمالاء و لو اا غربا)؛ 


وتتجه الحدود من هناك على طول منتصف نهر غوالسينغا باتجاه , 


:محرى النهر حتى نقطة التقائه بنهر سازالابا (النقطة زاي على 
الخريطة رقم * المرفقة؛ الإحدائيان: .84 شمالأء 
وه 88-47 غربا)» ثم تتجه عكس بجحرى النهر على طول 
منتصف تهر سازالابا حتى نقطة التقاء وادي ليانو نيغرو مع 
ذلك النهر (النقطة حاء على الخريطة رقم " المرفقة؛ الإحداثيان: 
”لا 4 شملأء و 559 44 88 غربا)؛ وتتجه من هناك 
يتاه الحنوب الشرقي ا طاء على 
الخريطة رقم " المرفقة؛ الإحداثيان: 5.95.1 54 شالأء 
والا.” 44 8م غربا)؟ باد 1 
إلى ذروة الهضبة المشار إليها على الخريطة بوصفها نقطة 


الارتفاع على ١١10‏ مت (النقطة ياء على الخريطة رقم 5 


المرفقة؛ الإحداثيان: 45" 25 54 شالاءدو هع” 49 اي 
غربا)؛ وتتجه الحدود من هناك, مواصلة ميلها بدرجة أكبر إلى 
الجنوب؛ عبر النقطة الثلاثية المعروفة باسم لا كانيادا (التقطة 
كان على التريطة رت ١‏ الرلقنة الو جلاجاد تم 14 
شمالاً» و ه” ل" غربم إلى السرف الذي يصل بين 
الفضبتين المثشار إليهما على الخريطة باسم سيرو إلكاراكول 
وسيرو إلسابو (عير النقطة لام على الخريطة رقم ” المرفقة؛ 
الإحداثيان 2# 66 3514 ششهمالاء و اك "41 88 غريا) 
وتتجه من هناك إلى العلامة المبيّنة على الخريطة باسم بورتيلر 
إلتشوباميل (التقلة ميم على اخخريطة الرمة الإحداثيان: 
مع 04 84 شمالأء و١3‏ 44 88 غربا)؛ وتتحه مسن 
هناك؛ متبعة الحرف إلى سيرو إلكاحيي (النقطة نون على 


>,95 


الخريظة رم الركا الإحدائيات: وت م 4 شالا 
و٠5‏ 8844 غربا)» ثم إلى النقطة الي يمر فيها الطريق 
الحالي الذي يؤدي مسن أركاتوا إلى نومبريه دي جيسوس بين 
سيرو الأوكوتيّو و سيرو لاغوتيتاس (النقطة سين على الخريطة 
رقع الرفققةة الإحداثيان 98 08 4 شمالاً 
ورحث لم ' غربا)؛ وتتجه من هناك إلى الجنوب الشرقي 
إلى ذروة هضبة مبينة على الخريطة بوصفها نقطة الارتفاع 85/8 
مز (النقطة عين على الخريطة رقم ؟ المرفقة؛ الإحدائيان: 
مه 1 54 شالاء و وه" 4177 م" غربا/)؛ .وتتجه من هناك 
باتماه يميل قليلاً إلى الجنوب عن اتماه الشرق إلى واد وتنحدر 
إل تترهدا الرادي :سح ملتقاه مغ نهر عوالخر كين والبططة قناء 
علي الخريطة رقم 7 المرفقسة؛ الإحدائيان: 4 
شالآء و عم” ” " غربا/؛ ثم نتبع الحدود منتصف نهر 
غوالكوكين باتجاه ججرى النهر إلى عورا ديل كاحرن لتقي 
صاد على اليوط رم ا الإحداثيان 5*2 521 54 
غالاء و 7 41 ارم "غرام؟ هذ لظ عيش عل الخريطة 


رقم © المرفقة» لأغراض التوضيح. 


”م غ- وللأسباب البيّلة في هذا الحكم ولا سيما 


الفقرات من ١85‏ إلى 513 منهء. 


إن الدائرة. 5 

ابأفلية أزبة امات يعارل سرت ونن؟ 

2 تقرر أن يكوت عط الحدود القفاصل بين جمهورية 
السلفادور وجمهورية هندوراس ف القطاع الرابع من حدودهما 
المشتركة غير الموصوفة بي المادة ١‏ من المعاهدة العامة للسلم 
الب وقعها الطرفان في ٠١‏ تشرين الأول /أكتوبر على 
النحو التالي: 

"نتجه الحدود من منبع حدول أوريلا (النقطة ألف على 
الخريطة رقم ؛ المرفقة؛ الإحداثيان: 45” عه 58 شالاء 
ودع عن 84" غربا) عبر مضيق إلحوبو إلى منبع دول 
كويفا هيديوندا (النقطة باء على الخريطة رقم 6؛ الإحداثيان: 


الوع” عم س؟ شالاء واء؟” 7٠١‏ لم غربا)» ثم تنحدر إلى 
حت وان سيول اواتقيا كانه بع واد #اليان 


عه خيس على للتزيظة ركتم > لزنت ة؛ الإحدائيان: 

548 2 1 ' شال و ٠‏ 30 0 غربا)» ثم تسير متبعة 
منتصف النهر في عكس أبحاه النهر حتى نقطة (النقطة دال علي 
الخريظة رقع ريمت الإحدائيان: 4" ده 8 شالأء 
اياف ' غربا) تقع قرب مستوطنة لاس بيليتا ماس؟ ثم 
تنحه من هناك شرقاً فوق مضيق مشار إليه بوصفه النقطة هاء 
على الخريطة رقم 6 المرفقة (الإحدائيان: هم لك 
شال و 20 4 8ك' غربا)» إلى الحضبة المشار إليها بوصفها 
النقطة واو على الخريطة رقسم ؛ المرفقة (الإخدائيان: 


هه س؟ شالاءو 8833 غرباً)؛ ثم تتجحه إلى 
الشمال الشرقي إلى نقطة على نهر تيغرو أو بيتشيغوال 
وعاجكه حا وار عقي الريواة رتعم : لين 
الإحداثيان: 5 بام 1 شللاء و م مم 'غربا/؛ ثم 
تسير في اتجاه محرى النهر على طول منتصف نهر نيغرو أو 
يتتيغرال. إل نقطة العانه بع نهر تنروت كياغارا رالشطة 
حاء علبي الخريطة رام 4؛ الإحدائيان: بام وه 8" 
شال وه" 14 كلم غريا)» ثم تتجه عكس اتحاه النهر 
على طول منتصف نهر نيغرو - كياغارا حتى علامة الندود 
لاس بيسسلاس (النقطة طاء على الخريطة رقم 4؛ 
الإحداثيان: 5.7 ...2 3584 شمالاء و51 0 ورم غريا)., 
وتسير من هناك في خط مستقيسم إلى مالباسو دي 
سيميلات. تيون (النقطة ياء على الخريطة رقم 4؛ الإحداثيان: 
ا ا غلأء و 757 :0 لمم 'غريا/؛ وهذا الخقط 
مبيكن على الخريطة رقم 4 المرفقة» لأغراض التوضيح. 

”المؤيدون: سبي - كاماراء رئيس الدائرة؛ والرشيس سير 
روبرت حنينغز؛ ونائب الرئيس أودا؛ والقاضي الخاص توريس 
بير تارديز؛ 

”المعارضون: القاضي الخخاص فالتيكوس 

7- وللأسباب المبيّنة ف هذا الحكم ولا سسيما 
الفقرات من >١8‏ إلى 78١6‏ منه, 

#فإن الدائرة» / 

"بالإجماع» 

6 تقررء أن كوه عمقل لابين جهورية السلفادور 
وجمهورية هددوراس ف القطاع الخامس من حدودهما الشركة 
غير المحدد في المادة ١‏ من المعاهدة العامة للسلم الموقعة من قبل 
الطرفين في ٠٠١‏ تشرين الأول/أكتوبر 21940 على النحو التالي: 

”يبدأ خط الحدود من نقطة التقاء نهر تورولا مع الجدول 
المائي المعرف في المعاهدة العامة للسلم بامسم ”كوييرادا 
مانسويوكاغو“ (التقطة ألف على الخريا رقم ه الرفقة؛ 
الإحداثيان: وه" ناه ١١‏ ' شمالاء و 01 اث غربا» ثم 
يسير موازاة وسط نهر تورولا عكس اتحاه النهر حتى 5 
التقائه مع الددول المائي المعروف باسم ”كويبراد! ديل أريفال» 
أو ”كويبرادا فيل اسكرتر 7 العيلة جإو علي اخريطه 
رقمه المرفققة؛ الإحدائيا.ن: .ها مه “#راغياة 
و40 5٠‏ لم غربا)؛ ومن ثم يسير بنط مستقيم نوعاً ما 
شمال شرق هضبة يبلغ ارتفاعها حوالي ١ ٠٠١‏ مت (النقطة دال 
على ريط رقم ه المرفقة؛ الإإحداثيان: ىك وه م ؟ شمالاء 
وده 49 لام ع ا ا 
بالقرب من تهر أونير (النقطة هاء على الخريطة رقم ه المرفقة 
الإحدائيان: 55 مهت 9 شال و 44 بام" عرض 


رف 


ويتابع السير باتجاه أقرب نقطة على نهر أونير؛ ثم يسير باتجاه 
محرى النهر موازاة وسط ذلك النهر حتى نقطة معروفسة بامسم 
”باسو دي أونير (النقطة واو على الخريطة رقم ه المرفقة؛ 
الإحداثيان: لاء” بام 58 شالاء واو 45 لام غربا/؛ 
ولأغراض التوضيح؛ يشار إلى الخط على الخريطة رقم « المرفقة. 

7م- وللأسباب المبيّنة في هذا الحكم. ولا سيما 
الفقرات من "٠5‏ إلى 777 منه) 

"فإن الدائرة, 

”بالإ ماع 1 

”تقررء أن يكون خط الحدوه بين جمهورية السلفادور 
وجمهورية هندوراس في القطاع السادس من حدودهما المشركة 
غير المحدد في المادة 15 من المعامدة العامة للسلم الموقعة من 
الطرفين ف 7٠١‏ تشرين الأول /أكتوبر :198١0‏ على النحو 
التالي: 

”يبدأ خط الحدود من النقطة المعروقة باسم ”لوس أماتيس” 
على نهر غواسكورات (النقطة ألف على الخريطة رقم ؟ المرققة؛ 
الاحداثيان: +59 95 59 شغغبالاء واه 49 بالل" غربا)؛ 
ويسير مع بجرى النهر تورولاء في وسط قاع النهرء حتى 
نقطة انبثاقه في مياه باهيا لا يونيون (2منتلآ 2.آ قلطه8) »2 في 
خليج فونسيكاء ور إلى الشمال الغربي من (جزر راماديتاس)؛ٍ 
وإحدائيا التقطة النهائية في الخليج هما 8 شالاً 
1 غربا؛ وعذا اللنط مين على الخريطة رقم »" 
المرفقة لأغراض التوضيح. 

"4- وللأسباب المبيّنة في هذا الحكسم ولا سسيما 
الفقرات من 575 إلى .34 مته» 

”فإن الدائرةء 

- بأغلبية أربعة أصوات مقابل صوت واحدء 

”تقررء بأن الطرقين بطلبهما إلى الدائرة ف الفقرة ؟" من 
المادة /ا من اتفاقهما الخاص المورخ 74 أيار/مايو ١98“‏ بأن 
تحدد الوضع القانوني للجزر ... قد فوضا الدائرة بولاية تحديد 
الوضع القانونيء» فيما بين الطرفين» لجميع السزر الواقعة 3 
ليج فونسيكاء على أن تمارس تلك الولاية حصرا بالنسبة 
للجزر الي تبيّن أتها موضع نزاع؛ 

”المؤيدون: سيتٍ - كاماراء رئيس الذائرة؛ اللرئيس سير 
روبرت حنينغز؛ نائب الرئيس أودا؛ القاضي الخاص فالتيكوس؛ 

”المعارضون: القاضي الخاص توريس .بيرناردير. 

6ج لزن بأد لشو التي وتر انها مرطيع تراغ لنوة 
الطرفين هي: 

مرب 


إلتيغر؛ 


بأغلبية أربعة أصوات مقابل صوت واحلى حزيرة 


"المؤيدون: .موي د كاباراء وين الداكر؟ ار فتن لير 
روبرت جنينغر؛ نائب الرئيس أودا؛ القاضي الخاص فالتيكوس؛ 

”المعارضون: القاضي الخاص توريس بيرتارديز؛ 

” *؟* بالإجماع؛ جزيرتا مينغويرا ومينغويريتا؛ 

”لا بالإجماعء 


”"تقرر؛ بأن جزيرة إلتيغر هي جزء من الأراضي الواقعة تحت 


2م بالإجماع, 

”تقررء بأن جزيرة مينغويرا هي ججحزء من الأراضي الواقعة 
تحت سيادة جمهورية السلفادور؛ 
7 بأغلبية أربعة أصرات مقايل صوت واحل 

”تقرر» بأن حزيرة مينغويريتا هي ججزء من الأراضي الواقعسة 
تحت سيادة جمهورية السلفادور؛ 

”المؤيدون: سييٍ - كاماراء رئيسى الدائرة؟؛ الريس سير 
روبرت ججنينغز؛ نائب الرئيس أودا؛ القاضي الخاص فالتيكوس؛ 
”المعارضون: القاضي لخاص كوريس بير ناردير. 


”45- وللأسباب المبيّدة ف هذا التكم ولا سسيما . 


الفقرات من 555 إلى 27١‏ مندء 
”فإن الدائرة. 
ابأغلبية أربعة أصوات مقابل صوت واحد» 


تقرر» بأن الوضع القانوني إيل لايع ترلفنيكا عو علي 
النحو التالي: 

"يعتير خليج فونسيكا خليجا تاريخياً كانت مياهه حتى عام 
تحت السيطرة المنفردة لإسبانياء ومن عام ١47١‏ حتى 
عام 8 كانت تحت سيطرة الجمهورية الاتحادية لأمريكا 
الوسطىء وآلت منذئذ إلى خجمهورية السلفادور وجمهورية 
هندوراس وجمهورية نيكاراغوا وظلت تحت سيادتها المشتركة 
ولا تزال على هذا الحال وفق ما هو محدد في هذا الحكمء ولكن 
باستثناء حزام» "كما هو محدد حالياء يمتد مسافة 7 أميال (فرسخ 
بحري واحد) من شاطئ كل دولة من الدول الثلاث» ويقع هذا 
الحزام تحت السيادة الخالصة للدولة الساحلية ويخضع لتعيين 
الدود بين هندوراس ونيكاراغوا الذي بدأ نفاذه في 
حزيران/يونيه ١1٠١‏ وللحقوق السارية في المرور البريء عبر 
حزام الثلاثة أميال والمياه الموحودة تحت السيادة المشتركة؛ 
وتفضع المياه الكائنة ف الزء الأوسط من الخط الفاصل للخليج 
أي. المياه الواقعة بين نقطة على ذلك الفط تبعد ” أميال (فرسيخ 
بحري واحد) من (بونتا أمابالا) ونقطة على ذلك الفط تبعد ” 
أميال (فرسخ بحري واحد) من (بونتا كوسيغوينا)» تخضع 
للملكية المشتركة لدول الخليج الثلاث كافة ما لم ترسم حدود 

للمنطقة البحرية ذات الصلة» وريثما يدم ذلك؛ 
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”المؤيدون: سي 3 كاماراء رئيس الدائرة؛ الرئيس سير 
رويرت جنينغر؛ القاضي الداص فالتيكوس؛ القناني القاص 
توريس بيرناردير؛ 

”المعارضون: نائب الرئيس 

7؟ك بأغلبية أربعة أصوات مقابل صوت واحدء ' 

”تقررء بأن الطرفين» بطلبهما إلى الدائرة في الفقرة ؟ من 
المادة ؟ من اتفاقهما الخاص المورخ 74 أيار/مايو ١1485‏ بأن 
تحدد الوضع القانوني للحيزات البحرية... لم يفوضا الدائرة 
بولاية تعيين -حدود لهذه الحيزات البحرية سواء كانت داخل 
الخليج أو خجار جيه 

”المؤيدون: سيي - كاماراء رئيس الدائرة؛ الرئيس سير 
روبرت حنينغز؛ نائب الرئيس أودا؛ القاضي الخاص فالتيكوس؛ 


أودا. 


”المعارضون: القاضي الخاص توريس بيرنارديز. 


إونا 


> بأغلبية أربعة أصوات مقابل صوت واحدء 

”تقررء بأن الوضع القانوني للمياه الواقعة مارج الخليج هو 
أن خليج فونسيكا خليج تاريخي تطل عليه ثلاث'دول ساحلية» 
وأن الخط الفاصل للخليج يشكل خط الأساس للبتحر الإقايمي» 
وأن يقاس نهنا البحر الإقليمي»؛ والجرف القاري»؛ والمنطقة 
الاقتصادية. الخالصة للسلفادور ونيكاراغوا المطلة على ساحل 
هاتين الدولتين اعتباراً من جزء من: المخط الفاصل بمتد مسافة ١‏ 
أميال (فرسخ بحري واحد) على طول ذلك الفط من (بونتا 
أمابالا) في السلفادور و ٠‏ أميال (فرسخ بحري واحد) من (بونتا 
كوسيغونيا) في نيكاراغوا على التوالي؛ ولكن حقوق الملكية في 
البحر الإقليمي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة 
الواقعة في الجاتب البحري من الجزء الأوسط من الخط الفناصل 
ص بهادول الخليج القلاثء السلقادور وهندوراس 
ونيكاراغوا؛ وأن أي رسم للحدود للمناطق البحرية ذات الصلة 
يحب أن يتم من خبلال اتفاق قائم على أسناس القاتون الدولي؛ 

”المؤيدون: سي - كاماراء رئيس الدائرة؛ الرئنس سير 
روبرث جنينغر؛ القاضي القاص نالتيكوس! القاضي الخاص 
توريس بيرناردير؟؛ 


”المعارضصون: نائب الرئيس أودا“. 


هه 


* «* 


وألحق نائب الرئيس أودا تضرياً بالحكم وألحق القاضيان 


الخاصان فالتيكوس وتوريس بيرئارديز» لص ولق نائب 
الرئيس أودا رأيا مخالفا. : 


ا الوقائع 
(الفقرات ١‏ - 5؟) 
لخصت الدائرة المراحل المتوالية للإجراءات» وهي: إخخطسار 
السحلء ق.1 كانون الأول/ديسمير 034+ بالائفاق: المناض 
المبرم في ١5‏ أيار/مايو ١185‏ (الذي بدا نفاذه ثي ١‏ تشرين 
الأول/أكتوبر “48 )١‏ بأن يعرض النزاع بين الدولتين على دائرة من 
دوائر المحكمة؛ وقيام المحكمة ف + أيار/مايو /441 ١‏ بتشكيل الدائرة 
للنظر في القضية؛ وقيام نيكاراغواء في ١17‏ تشرين الشاني/نوفمير 
8: بتقديم طلب للسماح لما بالتدخل في القضية؛ والأمر 
الصادر عن المحكمةء ف ا شباط/فبراير »١913٠0'‏ بشأن مسألة ما إذا 
كان طلب نيكاراغوا السماح لما بالتدحل يدخل في اختصاض 
امحكمة بكامل هيئتها أو ف اختصاص الدائرة؛ والحكم الذي أصدرته 
الدائرة في ١‏ أيلول/سبتمبر ١99٠‏ بالسماح لنيكاراغوا بالتدخل 
(لكن فيما يتعلق مسألة الوضع القانوني'لمياه ليج فونسيكا 
وحدها)؛ وإحراء مرافعات شفوية. 
وفيما يلي نص المادة ١‏ من الاتفاق الخاص» الذي يحده موضوع 
النراع» حسبما ورد في ترجمة متفق عليها باللغة الإنكليزية: 
”يطلب الطرفان إلى الدائرة: 
7- أن تقوم بتعيين خط الحدود ف المناطق أو الأقسام 
غير الموصوفة في المادة ١5‏ من المعاهدة العامة للسلم المبرمة في 
”٠‏ تشرين الأول /أكتوير 00.198٠‏ 
٠”‏ أن تقوم بتحديد الوضع القانوني للجرر والحيزات 


0 ثم أورد الحكم مقتطفات من عروض الطرفين و ”استنتاحات» 
الدولة المت حلة بصيغتها الي م وضعها قُِ مختلف مراحل 
الإحراءات. 
> كايا .سقكنة غاية 
(الفقرات لالا - 79) 

يتألف النزاع المعروض على الدائرة من ثلائة عناصر: فهو نزام 
على الحدود البرية؛ ونزاع بشأن الوضع القانوني للجزر (الواقعة ف 
ليج فونسيكا)؛ ونزاع يشأن الوضع القانوني للحيزات البحرية 
(الواقعة داحل حليج فونسيكا وار يحه). 

وقد برز الطرقان (والدولة المتدخلة) إلى الوجود ف أعقاب 
انحلال الامبراطورية الإسبانية ف أمريكا الوسعلى؛ وتتطابق أقاليمها 
مع التقسيمات الإدارية الفرعية لتلك الامبراطورية. وقد كان مقبولا 


مبذ البداية أن تكون الحدود الدولية الجديدة» وفقالمبداً الميازة 


وبعد إعلان استقلال أمريكا الوسطى عن إسبانيا في ٠١‏ 
أيل ول أسبتمبر أكملةء كانت هندوراس والسلفادور أولاء بالإضافة 


إلى كوستاريكا وغواتيمالا ونيكاراغواء تشكل ججمهورية أمريكا 
الزسطى الاتحادية» الي كانت تطابق القيادة العامة السابقة لغوائيمالا 
أو تملكة غواتيمالا. ولدي تفكك تلك الجمهورية عام 98٠81م231‏ 
أصبحت السلفادور وهندوراس إلى. حانب الدول الأعرئ المكونة 
للاتماد, دولاً منفصلة. : 

وقد أوجحرت الدائرة تطور العناضر الثلاثة للنزاع: بداية مسن 
نشوء التزاع على الحزر عام غ165 والنزاع المتعلق بالأراضي في. عام 
كما . وقد أدت حوادث الحدود إلى التوتر وإلى النزا ع المسلح في 


' عام 21538 إلا أن السلفادور وهندوراس تمكتتا في عام 1517 من 


الاتفاق على الحزء الرئيسي من حدودهما البرية» ال لم يكن قد تم 
تحديدها بعد وتركتا مع ذلك ستة قطاعات لكي تسوى فيما. بعد. 
وبدأت ف عام ١91748‏ عملية وساطة أفضت إلى إبرام معاهدة عامة 
للسلم وقعها وصادق عليها الطرفان ف عام »1١18٠‏ ونصت على 
تحديد القطاعات المتفق عليها من الحدود. 

وتصت المعاهدة كذلك على ضرورة قيام لجنة مشتركة للحدود 
برسم الحدود في القطاعات الستة المتبقية ”وتحديد الوضع القسانوني 
للحزر والحيزات البحزية». ونصت على أنه إذا لم نسم التوصل إلى 
اتفاق كامل ف غضون حمس ستوات» يقوم الطرفان» حلال ستة 
أشهرء بالتفاوض وإيرام اتفاق خحاص بعرض أي خم حلاف قائم على 
محكمة العدل الدولية. 

ونظراً لأن اللجنة لم تنجز مهمتها حلال الوقت المحدد. فقد 
تفساوض الطرفان وأبرما الاتفاق المخساص المذكور أعلاه في ٠١4‏ 
أيار/مايو ١5/85‏ 


ثانا - اللدوه البربة: مقدمة 
(الفقرات +٠‏ -/319) 

يتفق الطرفان على أن اللمبدأ الأساسي لتحديد الحدود البرية هر 
مبدأ لليلزة الخارية. ولاحظت الدائرة أن حوهر المبدأ المنفق عليه في 
هدفه الرئيسي المتمثل ف ضمان احترام الحدود الإقليمية وقست 
الاستقلال» وتطبيقه قد أسفر عن تحويل الحدود الإدارية الاستعمارية 
إلى حدود دولية. 

وف أمريكا الوسطى الإسبانية كانت هناك حدود إدارية من 
مختلف الأنواع أو الدرحات» ولح تكن احتصاصات الميئات الإدارية 
العامة بالضرورة تتطابق من الناحية الإقليمية مع اختصاصات الحيفسات 
الي تمتللك اختصاصا محددا أو خاصا. وبالإضافة إلى مختلسف 
الاختصاصات المدنية كانت هناك اختصاصات كنمسية؛ كان يتعين 
على الوحدات الإدارية أن تتبعها من حيث اللمبدأ. 

وقد أشار الطرقان إلى الأقسام (المقاطعات) الإدارية الاستعمارية 
الي يدعيات خلافتها. وتتمثل المشكلة في تحذيد المناطق والحدود الي 
تتطابق مع هذه المقاطعات الي أصبحت في عام 1891١‏ السلفادور 
وهندوراس على التوالي. ولم تقدم أي مادة تشريعية أو ممائلة تشير إلى 
ذلك؛ إلا أن الطرفين قدما في جملة أمورء وثائق يشار إليها بصورة 


جماعية كسندات ملكية تتعلق بهبات من الأراضي قدمها التاج 
الإسباني في المناطق المتنازع عليهاء ويدعى بأنه يمكن أن تستخلص 
منها حدود المقاطعات. : 
ثم قامت الدائرة بتحليل مختلف ف مصطلح ”سند الملكية». 
وخلصت إلى استنتاج مفاده أنه إذا احتفظنا في الوقت الراهن» 
بالمركز الخناص الذي تعزوه السلفادور إلى ”سندات الملكية الرسمية 
الممنوحة لعامة الشعب“» فإنه ما من سند من هذه السندات المقدمة 
ال تسخل الهمبات من الأراضي الممنوحة للأفراد أو للمجتمعات 
المحلية الهندية يمكن أن تعتبر سئدات ملكية بنقس المعنى الذي يهم 
على سبيل المثال من مرسوم ملكي إسباني ينسب بعض المناطق إلى 
وحدة إدارية معينة؛ وإنما يمكن مقارنتها ب الليازة الفعلية الاستعمارية 
على النحو المحدد في قضية سابقة: أي» ”تصرف السلطات الإدارية 
كدليل على الممارسة الفعلية للاختصاص الإقليمي في المنطقة أثناء 
فترة الاستعمار“ (تقاربر محكمة العدل الدولسة) 2363525 الصفحة 
5 الفقرة 1 . وفي بعض الحالات» لم يتم فيها إنفاذ مبح 
سند الملكية» إل أن السجلء ولا سيما سحل المساحة؛ لا يزال يمثفل 
”يز فعلية استعمارية“ الأمر الذي يمكن أن يكون كثابة دليل على 
وضع حدود إحدى المقاطعات. 
وبعد أن أشارت الدائرة إلى القطاعات السبعة من الحدود المتفق 
عليها ف المعاهدة العامة للسلمء فقد افترضت أته تم التوصل إلى 
الحدود المتفق عليها بتطبيق الميادئ والعمليات الممائلة الى يلح على 
الذافرة لتطبيقها في القطاعات غير المتقق عليها. وبعد أن 
لاحظت الدائرة شيوع الملامح المحلية, ولا سيما الأنهار: في تحديد 
القطاعات المتفق عليهاء فإن الدائرة قد راعت إلى حد ما ملاءمة 
بعض الملامح الطبوغرافية لرسم حدود قابلة:-للتحديد وتتسم 
| بالملاءمة. ولم تلتجيئ الدائرة هنا إلى حد بعيد إلى أي مفهوم 
ل ”الحدود الطبيعية"؛ وإنا إلى افتراض يشكل أساس الحدود الي 
يعمل كو جحبها ميدأ 1 لليازة الخارية. 
ومن المفروض عوجحب المادة ه من الاتفاق 56 أن تضع 
الدائرة في اعتبارها قواعد القانون الدولي الواحبة التطبيق بين 
الطرقين: ”نما في ذلك» حيثما يقتضي الأمرء أحكام“ المعاهدة. ومن 
المفرض أن ذلك يع أنه ينبغي أن تقوم الدائرة» حسب الاقتطباءء 
بتطبيق حتى المواد الموجهة في المعاهدة بشكل خاص إلى لحنة الجبدود 
ا مشركة. ومن علدة المواد المادة 5؟ من المعاهدة» ومفادها أن تتخذ 
اللجنة كأساس لرسم الحدود, الوثائق الصادرة عن التاج الإسباني أو 
أي سلطة إسبائية أرى» مدنية أو كنسية؛ أثناء فترة الاستعمار؛ الي 
تشير إلى الاختصاصات أو حدود الأراضي أو المستوطنات» وكذبك 
الأدلة والحجيج الأخرى من النوع القانوني أو التاريخي أو الإنساني 
أو أي نوع آخير اليّ يعرضها عليها الطرفان وتعتير مقبولة موحب 
التقانون الدولي. شْ 
وبعد أن وجهت الدائرة الانتباه إلى الفرق بين مهمتها ومهمة 
اللجنة» ال كانت تتمثل في جرد اقراح خط للحدود لاحظت أن 


المادة <7 لا 7 مجك نر ان لجار ا 1 ند 
بالأدلة. وق ضوء ذلك؛ فقد علقت الدائرة على نوع محجدد من 
سندات الملكية» المشار إليه ب ”سندات الملكية الرسمية الممنوحة إلى 
عامة الشعب»» الي تدعي السلفادور لما مركزا خاصاً ف القانون 
الاستعماري الإسباني» وقوانين التاج الإسباني الى تحدد بصورة 
مباشرة مدى الاختصاص الإقليمي لأي تقسيم مسن التقسيمات 
الإدارية» وهذه السندات» الى تدعى سندات ملكية الأراضيء على 
حد قول السلفادور؛ هي أفضل دليل ممكن فيما يتعلق بتطبيق مبداً 
الحيازة الخارية. 
ول تقبل الدائرة أي تفسير للمادة 5؟ يدل على أن الطرفين قد 
اعتمدا موحب المعاهدة قاعدة خاصة أو أشلويا خاضا لتحديد حدود 
لليازه الدارية. بالاستناد إلى التقسيمات بين القرى اهندية. فالحدود 
الإدارية بين الوحدات الإدارية الاستعمارية الإسبانية» لا الحدود بين 
المستوطنات الهندية بصفتها هذه هي اليّ تحولت إلى حدود دولية 
عام 18451. 
واحتجت السلفادور بأن الأراضي المشاع اليّ تعتمد على 
سندات ملكيتها الرسمية لم تكن من الأملاك الخخاصة وإنما تعود إلى 
لمجالس البلدية للقرى المقابلة لما. ونظر؟ لأن السلطات البلدية 
وكذلك سلطات المقاطعة الاستعمارية الي أعلنت أن هذه الأراضي 
المشاع تعود إليها هي الينَ كانت تمارس الإشراف على هذه 
الأراضي» فإن السلفادور تؤكد أنه إذا كانت هبات الأراضي المشساع 
المقدمة إلى أحد امجتمعات الحلية في مقاطعة ماء تمتد إلى أراض تفع 
داخل مقاطعة أري؛ فإن الاشراف الإداري للمقاطعة الي ينتمي 
إليها المجتمع المحلي يعتبر ا طابع تقريري لتطبيق مبدأً الحيازة الخارية 
أي أت منطقة الأراضي المشاع تعود عند الاستقلال إلى الدولة الي 
يقع فيها هذا المجتمع المحلي. بيد أن الدائرةء الى “كانت في مواجهة 
حالة من هذا المورع في ثلاثة ف القطاعات الستة المتناز ع عليهاء قد 
تمكنت من حل المسألة دون أن تضطر إلى البت في هذه المسألة 
المحددة من القانون الاستعماري او وعليه فإنها لا ترى أي 
مبرر لنحاولة ذلك. 


وت حال عدم وحود صكوك تشريعية تحسدد الحدود بين 
المقاطعات بصورة ر”عيق فإن ينح الأراضي إلى اجتمعات الخلية 


الحندية ليست .وحدها هي الي توفر بعض الدليل على موقع الندود. 


. وإنما يتعدى ذلك إلى المنح المقدمة إلى الأفراد الخواص. ويجب أن 


امن 


يكون هناك افنراض بأن المنح من هذا القبيل تتجنب عادة التداحل 
بين حدود مختلف السلطات الإدارية؛ وحيثما كان موقع الحندود بين 
المقاطعات مشك وكا فيه فإن الحدود المشتركة بين منحتين قدمتهما 
سلطات مقاطعتين مختلفتين قد تكون إلى حد بعيد هي الحدود الي 
أصبحت الحدود بين المقاطعتين. ولذلك» فقد وضعت الدائرة في 
اعتبارها دليل كل منحة من هذه المدح حسب معطياته وعلاقته 
بالمحج الأحصرى» لكن دون معاملتها كأدلة قطعية بحكم 
الضرورة. 


وفيما يتعلق بالأراضي الي لم تكن محلا لِنح التاج الإسباني من 
ملف الأنراع» المشار إليها بأراضي التاج؛ فد وافق الطرقان على 
أن هذه الأراضي لم نكن دون نسبة وإنما كانت تخص مقاطعة أو 
أخحرى وبالتالي انتقلت» عند الاستقلالء» إلى سيادة دولة أو أخرى. 

وفيما يتعلق بالمنح أو سندات الملكية التالية للاستقلالء السيّ 
تدعى ”سندات الملكية الجمهورية“» فقد اعتبرت الدائرة أنها قد توقر 
بحسق بعض الأدلة عن الوضع في عام ١47١‏ وقد قدمها الطرفان 
بهذه الصفة. 

وعلى الرغم من أن السلفادور أقرت بأن مبدأ الكيازة الذارية 
مثل العنصر الرئيسي في تقرير الحدود البرية» فقد قدمتء بالاعتماد 
على الجتزع الثاني من المادة “7 المجج المشار إليهسا بوصفها إما 
"حجنا ذات طابع إنساني“ أو حججا بالاستناد إلى اليازة الفعليِة. 
واعترفت هندوراس كذلك ببعض الدور التقريري لهذه الوقسائع 
وقدمت أدلة تخصها لهذا الغرض عن أعمال الإدارة. 

وقذمتت السلقادور أولاً ححا ونوا تعلق بالففرط 
النيمغرافية في السلفادور ال أوجدت حاجة إلى الأراضيء بالمقارنة 
مع هندوراس 3 يعتبر سكانها متداثرين نسبياً والموارد الطبيعية 


الممتازة الي ذكر أن هندوراس تتمتع بها. بيد أن السلفادور لا تدعي / 


عاوي اها بدو اسيك نا بعل تعدري ل المتدوة القاني على أساين 
ميدأ مليازة الكارية (إلاموحب اتفاق) بسبب كثافة السكان غير 
المتساوية. ولن تتغاضى الدائرة عن هذا البعد من أبعاد المسألة» الذي 
ليس له مع ذلك أي تأثير قانوني مباشر. 

كما اعتمدت السلفادور على الادعاء بقيام السلفادوريين بشغل 
المناطق المتناز ع عليهاء وملكيتهم للأراضي في تلك المناطق. وقيامها 
بتقديم الخدمات العامة هناك وممارستها للسلطات الحكومية في تلك 
المناطق» وادعت» في جملة أمورء أن ممارسة السيطرة الإدارية الفعلية 
قد دلت على وجحود ”د نية“ بامتلاك الأراضي. وترفض هندو راس حجة 
”السيطرة الفعلية“» مشيرة إلى أن ذلك المفهوم لا يشير إلآ إلى 
' السيطرة الإدارية قبل الاستقلال. واعتبرت أنه؛ منذ عام ١884‏ على 
الأقل» لا مكن الاعتماد على أي عمل من أعمال السيادة في المناطق 
المتناز ع عليها قي ضوء واجسب احترام الوضع الراهن في أي منطقة 
متنازع عليها. بيد أنها قدمت موادا هامة لبيان أن بإمكان هندوراس 
أيضاً أن تعتمد على حجج من النوع الإنساني. 

وارتأت الدائرة أنها قد ل و 
الأدلة الموثقة عن اللكبازة الفعلبة لفرة ما بعد الاستقلال الى تقد 
مؤشرات عن حدود الليازة الخارية لعام ١7١‏ شريطة وحود ا 
بين الكيازة الفعلية وتحديد تلك الحدود. 

ووجهت السلفادور الانتباه إلى الصعوبات الى واجهتها ف جمع 
الأدلة في بعض المناطق بسبب التدخل مع الأنشطة الحكومية بسيب 
أعمال العنف. وف حين أن الدائرة قدرت هذه الصعوبات» فإنها لم 
تتمكن من تطبيق افتراض يتمثل في أن الأدلة غير المتوافرة من شأنهاء 


يف 


لو قدمتء أن تؤيد قضية طرف معين؛ ناهيك عمن كونه افنزاض 
وحود أدلة لم تقدم. وبالنظر هذه الصعوبات» فقد طلبت السلفادور 
من الذائرة أن تنظر في ممارسة مهامها عموجب المادة 55 من التظام 
الداحلي للمحكمة للحصول على الأدلة قي الموقع. بيد أنه تم إبلاغ 
الطرفين بأن الدائرة لم تر من الضروري ممارسة المهام قيد البحث» 
ولا ممارسة سلطتهاء موجب المادة ٠ه‏ من النظام الأساسيء لإججراء 
تحقيق أو طلب رأي خبير في القضية؛ على نحو ما طلبته 
السلفادور 'كذللك. 


*« ينا 


وستقوم الدائرة» فيما يتعلق بكل قطاع مسن القطاعات المتنازع 
عليهاء بدراسة الأدلة عن الليازة الفعلية في المرحلة التالية للاستعمار. 
وحتى عتدما 2 لى ادعاءات للليازة الفعلية الأهمية الواحبة: فقد 
يحدث ف بعض المناطق» أن مواطين أحد الطرفين سيجدون أنفسهمء» 
في أعقاب رسم حدود القطاع المتنازع عليه؛ في أراضي اللرف 
الآمر. وتشق الدائرة كل الثقة في أن الطرفين سيتححذان التدابير 
اللازمة لمراعاة هذه الإرادة. 

وفيما يتعلق ممفهوم ”التاريخ الحاسم"» لاحظت الدائرة أنه ليس 
هناك على ما يبدو أي سبب يحول دون إعمال الاذعاتن أو الاأعدراف 
عندما تتوافر أدلة “كافية تدل على أن من الواضح أن الطرفين قد قبلا 
بالقدل تشم ؟ أو قفرا لوكت لي 


رابعاً - القطاع الأول من الخدود البرية 
(الفقرات 528 )١١-‏ 

عر القطاع الأول المتنازع عليه من الحدود البرية من النقطة 
الثلائية المتفق عليها حيث تلتقي حدود السلفادور وغواتيسالا 
وهندوراس (جبل سيرو مونتكريستو) إلى قمة جبل سيرو زابوتال 
(انظر الخريطة المجملة ألف في الصفحة 47). 

وقد اعترف كسل من الطرفين بأن معظم المنطقة الواقعة بين 
المنطين اللذين قدماهما تطابق الأرض الي كانت محل سندات ملكبة 
الأراضي على قمة جبل تيبانغويسير الى مُنحت ف عام ١/5‏ إلى 
الجماعة الحندية ف سان فرانسيسكو دي سيتالاء الى كانت تقيم ف 
مقاطعة سان سلفادور وتخضع لولايتها. واحتجت السلفادور بأن 
الأراضي الممنوحة على هذا النحو أصبحت عشية الاستقلال جزءًا 
من السلفادور. بحيث إن الحدود بين المقاطعتين قد تم تحديدها في عام 
0١‏ بالحد الشمالي الشرقي للأرض المشساع في سيتالا. وأشارت 
هتدوراس من ججهة أخرى» إلى أنه عندما منح سند ملكية تلك 
الأراضي عام 21797 فإن الأراضي المشمولة فيه قد ذكر أنها تقع 
بالتحديد في مقاطعة غراسياس أديوس الهندوراسية» بحيث أصبحتثت 
تلك الأراضي عشية الاستقلال جزءًا من هندوراس. 


وارتات الدائرة أنه ليس من اللازم حل هذه المسألة. فجميع 
المفاوضات الي جرت قبل عام ١9177‏ بشأن النزاع حول موقع 
الحدود ف هذا القطاع قد جرت بالاستناد إلى الأساس» الذي قبله 
كلا الجمانبين» ومفاده أن التخوم بين الأرض المشاع في سيتالا 
وأوكوتبيك هي الى تعين الحدود. أما الحدود الى تتطابق مع تفسير 
هتدوراس الراهن للأثر القانوني لسدد ملكية سيتالا لعام 11/95 فقد 


. قدم لأول مرة في المفاوضات الى جرت في عام 191/7. وعلاوة . 


على ذلكء؛ فإن سند الملكية الذي منحته هندوراس في عام 213414 
والموقف الذي تمسكت يه هندوراس في سياق المفاوضات الثلاثية 
الي مخراكت بين السلفادور وغواتيمالا وهندوراس قي الفدرة 4+ - 
», يؤكدان الاتفاق بين الطرفين على أن الحدود بين سيتالا 
وأوكوتبيك هي :الى تعين الحدود بينهما. وبعد أن أشارت الدائرة 
إلى أن أثر مبدأ لكيازة ابكارية لا يتمثل في تجميد حدود المقاطعات 
إلى الأبدء فققد ارتأت أن سلوك هندوراس منذ عام 1١88١‏ وحتى 
عام ١917‏ يمكن أن يعتبر كإذعان بالحدود الي تتطابق مع الجدود 
بين أر اضي تيبانغويسير ف سيتالا وأراضي أوكوتبيك. 

ثم انتقلنت الدائرة إلى مسألة منطقة الثلث حيث تشير 
هتدوراس» إلى أن سند ملكية أوكوتبيك لعام ١818‏ يخرزق الحد 
الشمالي الشرقي لسيتالاء وإلى الاختلاف بين الطرفين يشأن تفسير 
عملية مسح سيتالا فيما يتعلق بالمنطقة الشمالية الغربية. 

وفيما يتعلق ممنطقة المثلث» فإن الدائرة لم تعتير أن هذا التداحل 
قد ثم عن قصدء وأنه يتبغي الاستنتاج بأن هناك تداملا حدث 
على سبيل الخنطأ إذا لم يكن هناك شك في أن سندي الملكية لا 
يتطابقان. بيد أنه يتعدذر تحديد مختلف المواقع المغرافية ذات الصللة 
بيقين كافب لبيان وججود تداحل. 

وفيما يتعلق بالاحتلاف حول حدوث سند ملكية سيتالاء 
ارتأت الدائرة أن التفسير اللللورائسي لستكل السام ذي الصلة 
بشأن هذه النقعلة هو المفضل. 

ثم انتقلت الدائرة إلى الجزء من المنطقة المتنازع عليها الذي يقع 

بين الأراضي المشمولة في سند ملكية سيتالا والنقطة الثلاثية الدولية. 
واحتبعت هنبدوراس بأنه.نظ را لآن الأرض فق هذه المنطقة» وفقناً 
لعملية المسح» هي من أراضي التاج» وأن عملية السح قد أبحسرت 
في مقاطعة غراسياس أديوس». فإنها لا بد وأن تكون من أراضي التاج 
...في تلك المقاطعة ومن ثم فهى حاليا جزء من هندوراس. 


بيد أن السلفادور تطالب بهذه المنطقة بالاستناد إلى الليازة 


الفعلية» وتشير إلى عدد من القرى أو القرى الصغيرة الي تنتمي إلى 
بلدية سيتالا داخل المنطقة. بيد أن الدائرة لاحظت إلى عدم وجحود 
أدلة تنبت أن المنطقة أو سكانها كانت تخضع لإدارة تلك البلدية. 
كنا اعتمدك السلفادور على تقرير قدمه السفير الهندوراسي يفيد 

بأن أرأضي امنطقة امتشازع عليها تعود لسكان بلدية سيتالا ف 
السلفادور. بيد أن الدائرة لم تعتيز هذا التقرير كافياً ل لأنه حتى 


يشكل أي عمل حيازة فعلية تتصل برسم الحدود فإنه يلزم على الأقل 
وجود اعتراف ما أو دليل على وحود الإدارة الفعلية لبلدية سيتالا في 
المنطقة, الأمر الذي لاحظت أنه لم يثبت 

كما احتحثت السلفادور بأن ملكية السلفادوريين للأراضي في 
المنطقة المتناز ع عليها واليَ تبعد أقل هن أربعين كيلوسدا عن الخخط 
الذي تدعيه هندوراس كخط للحدود يبين أن المنطقة لم تكن حزءًا 
من نمندوراسء نظراً لأنه .وجب دستور هندوراسء لا يجوز امتلاك 


أو حيازة الأراضي الى تقع ضمن مسافة 4٠‏ كيلومزاً من الحدود إلا 
للهندوراسيين الأصليين. وقد رفضت الدائرة هذا الدفع؛ نظرا لأنه 


يتعيّن على الأقل إبراز اعتراف مسن نوع ما من حانب هندوراس 


بملكية السلفادوريين للأراضي» وليست هذه هي الحال. 


ولاحظت الدائرة أنه في سياق المفاوضات الي جرت ف الفارة 
١578 -14‏ تم التوصل إلى اتفاق بشأن خط معين للحدود ف 
هذه المنطقة. وكانت موايقة مني السلفادور ”مرهونة بالاستشارة) 
إلا أن الدائرة لاحت أنه في حين أن حكومة السلفادور لم تصادق 
على الأحكام التفق عليها رهناً بالاستشارة» فإنها ل تنقضها؛ ونم 
تسحب هندوراس موافقتها. 

واعتبرت الدائرة أن يإمكانها أن تعتمد مط عام 01956 
ويرحع ذلك ف المقام الأول إلى أن معظمه يتبع مستجمعات المياف 
الي توفر حدوداً واضحة ولا يشوبها الغموض؛ وكررت تأكيد رأيها 
بأن صلاح الملامح الطبوغرافية لتوفير حدود قابلة للتحديد بسهولة 
وملائمة هو الحانب المادي الذي لا ينشأ معه من المواد الموثقة أي 
استنتامج يشير دون أي لبس إلى حدود أخرى. 

وفيما يتعلق بالمواد الى قدمتها هندوراس بشأن استيطان 
الهندوراسيين في المناطق المتنازع عليها وتمارسة هندوراس للمهام 
الحكومية فيهاء استنتجت الدائرة أن هذه المواد غير كافية للتأثير في 
القرار عن طريق الليازة الفعلية. 

وفيما يلي النتيجة اليّ توصلت إليها الدائرة فيما يتعلق بالقطاع 
الأول المتنازع عليه من الحدود البرية ': 

”تبدأ الحدود من النقطة الثلاثية المشتركة مع غواتيمالا» 

'وهي النقطة المعروفة باسم إلتريفينيو على قمة جبل سيرو 

مونتكريستوء ... وثمر الحدود بين السلفادور وهندوراس؛ من 

هذه النقطة يابتجاه الشرق عموماء على طول مط مستجمعات 

اميا وفع للاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 21515 وقبله 

ممثلو السلفادور رهنا بالاستشارة» ... وثمر الحدود وفقا لاتفاق 

عام ١9785‏ ...ء ”على طول مستجمع امياه بين نهري فريو أو 

سيسيكابا وديلروساريو حتى ملتقى هذا ا مستجمع مع مستجمع 


1 


انظر الخريطة الجمللة ألف المرققة الواردة ف الصفحة 17؛ ولبيياك حرورف 
تعريف وإحدائيات مختلف النقاط المحددة, انظر منطوق الحكم: الوارد أعلاه والخرائط 


من مقياس ..٠ :١‏ ٠ه‏ المتاحة للاطلا ع في سجل المحكمة. 


حوض وادي بومولا' ...؛ *وتتجه فيما بعد باتجاه الشمال 
الشرقي على طول مستجمع حوض وادي بومولا حتى ملتقى 
هذا المستجمع مع ا ا 
ووادي سيدرونء وبينيا دورادا وبومولا الأصلية"...؛ 'وتمر 
من تلك النعطة؛ على طول ا ساو 
حطوط الوسط لواديبي سيبريسالس وبومولا"...؛ *وتنتجه قيما 
بعد مع بجرى النهر على طول خط الوسط لوادي بومولاء 
حتى النقطة الواقعة على خحظ الوسط الأقرب إلى علامة الحدود 
بومولا وإلتلكيرالار؛ وتتجه من تلك النقطة في خط مستقيم 
حتى تلك العلامة“... وتواصل من علامة الحدود تلك» في فط 
مستقيم باتحاه الجبوب الشرقي حتى علامة الحدود سيرو بييدرا 
مينودا ...) ثم تتجه في خط مستقيم إلى علامة الحدود سيرو 
زابوتال ...* 


تبي القطاع الثاني من الخدود البرية 
(الفقرات )1١9-5١١14‏ 

تمر الحدود في القطاع الثاني المتنازع عليه من الحدود اليرية بين 
بينيا دي كاياغو انكاء ونقطة التقاء وادي تشيكيتا أو أوسكورا مع 
نهر سومبول (انظر الخريطة النحملة باء الواردة ف الصفحة 55). 
وتستئد هندوراس ف مطالبتها بصورة رئيسية إلى سند ملكية حوبولا 
لعام 19/47 الصادر في سياق النزاع الطويل الأمد بيين هنود 
أو كوتبيك 'في مقاطعة غراسياس اديوس» وهنود سيتالاء في مقاطعة 
سان سلفادور. ويتمشل الناتج الرئيسي في تثييت حدود أراضي 
حربولا الي يدعي هنود أوكوتبيك أن لهم حقوقا فيها واليّ تعزى 
إلى هنود سيتالا والاتفاق بشأن هذه الجدود. بيد أنه سجل أن 
سكان أؤكوتبيك» باعترافهم بمحق سكان سيتالا في الأرض الى تم 
مسحهاء قد طلبوا كذلك ”أن يرك لهم جبل يدعى كاياغوانكا 
الذي يقع فوق نهر حوبولاء الذي يعتبر من أراضي التاج“) وأنه قبل 
هذا الطلب. 0 

واللتطدت الممكنة أذ مدل لكيه حريولة يبر دللا على أن 
حبل كاياغوانكا كان من أراضي العاج في عام 1747 ونظراً لآن 
امتمع المحلي في أوكوتبيك؛ في مقاطعة غراسياس أديوس» كان يقوم 
برراعته» فد توصلت إلى استنتاج مفاده أن الجبل كان من أراضي 
التاج ف تلك المقاطعة؛ وهذا السبب فإن الجبل كان يجب أن 
يشكل عشية الاستقلال حزءًا من هندوراس بالاستناد إلى ميداً 
اليازة الخارية. 

ثم انتقلت الدائرة إلى موقع ومساحة الخبل» الذي ,عتد» على حد 
قول هندوراسء» على كامل المنطقة المتنازع عليها في هذا القطاع, 
وهو ادغاء ترفضه السلفادور. وبالإضافة إلى الحجج الي تستند إلى 
صياغة سند الملكية نعام 2١7457‏ أشارت السلفادور إلى سند ملكية 
أركوتبييك لعام 141 الممنوخ للمجتمع المهلي في أوكوتبيك 
لإعادة تقرير علامات الحدود لأراضيه؛ ممتجة بأن حيل كاياغوانكا 


1 ويشيرك في الجدود 


' كان لا بد وأن يدرج في سدد الملكية فيما لو كان منح حقاً إلى 


سكان أوكوتبيك ف عام 2.١947‏ ول تقبل الدائرة هذه الحجة؛ 
واستنتجت أن هنود أ وكوتبيك» ف مقاطعة غراسياس أدنوسء. كان 
لهم الحق في عام ١815١‏ ف الأراضي الى تم مسحها في عام 2181١8‏ 
وكان لهم كذلك حقوق الانتتفاع يجبل كاياغواتكا وإلى الشرق 
قليلًء وأنه نظراً لأن المنطقة الي تخضع لتلك الحقوق» من أراضي 
التاج ف مقاطعة غراسياس أديوس» فقد أصبحت عشية الاستقلال 
من أراضي هندوراس. 

بيد أن المشكلة لا تزال تتمثل فق تقرير مساحة جبل كاياغوانكا. 
واستنتجت الدائرة أنه لا يود أي دليل على حلوده؛ وبوحسه 
خاصء ليس هناك أي دليل يؤيد ادعاء هندورٍ اس بأن المتطقة المشار 
إليها على هذا النحو ف عام 1741 تمتد شرقاً حتى نهر سومبول» 
على نحو ما تدعيه هندوراس. 

ثم نظرت الدائرة في الضوء الذي بمكن أن يلقيه على المسألة 
سند الملكية الجمهوري الذي احتجت به السلفادورء المشار إليه 
كسند ملكية دولتشه نومبريه دي لا بالما الممنوح عام ١599‏ إلى 
امجتمع اللي قي لا بالما في السلفادور. واعتبرت الدائرة أن هذا السند 


يتسم بالأهمية من حيث إنه يبين كيفية فهم موقف اليازة ابكارية 


عتدما تم منحى أي بعد الاستقلال بوقت قصير. ودرست الدائرة 
بالتفصيل تفسير الطرفين المتعارض لهذا السند؛ ول تقبل تفسير 
السلفادور الذي عتد السند موحبه غربا حتى بينيا دي كاياغواتكاء 
مع الأراضي الي تم مسحها عام 1747 من أجل 
ا ل ا 1 
السندين. وعلى هذا الأساس» قررت الدائرة مسار الحدود الشمالية 
الغربية لسند دولتشه نوميريه دي لا بالما؛ ويكون الحد الشرة على 
النحو الذي يعترف به كل من الطرفينء نهر سومبول. 

ام قامت الدائرة بدراسة ثلاثئة سندات ملكية جمهورية 
هندوراسية في المنطقة المتناز ع عليهاء ؛ وخلصت إلى نتيجة مفادهاٍ أنها 
لا تتعازض مع سند دولتشه نومبريه دي لا بالما بحيث تلقي ظلالاً من 
الشك على تفسيره. 

ثم مضت الدائرة لدراسة الليازة الفعلية الى يدعيها كل طرف 
للتغبت مما إذا كانت تؤيد الاستنتاج الذي يستند إلى السيد الأخير, 


. واستنتجت الدائرة أنه ليس هناك أي سبب لتعديل استنتاجاتها فيما 
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يتعلق مركز الحدود في هذه المنطقة. 
ثم انتقلت الدائرة إلى مطالبة السلفادور بالقطاع المنلث على 


يدعي السلفادور بأن السلفادوريين يشغلونه وتديسره السسلطات 
السلفادورية. بيد أنه لم يعرض على الدائرة أي دليل يث يبت ذلك. ولُم 

نكيل أندوروة عله و .ره عدو راي تعتره] الستلنافوو يبول 
لوحود الليازة الفعلية السلفادورية في هذه المنطقة يمكن أن يفيد 
بذلك. ولما لم يكن هناك أي دليل آخر يؤيد مطالبة السلفادور 


بالقطاع قيد البحث؛ فقد اعتبرت الدائرة أنه يعود إلى هندوراس» 
باعتباره يشكل حرءًا من ”حبل كاياغوانك ا“ الذي ممح إلى امجتمع 
امحلي لأوكوتبيك عام 7/47 ..١‏ 


ا لك 
قو ل مان ا السلقادور - عن أ ان اي 
منطقة : 
روس"؛ وهي أقصى تقطة تقع إلى الغرب من سند ملكية دولتشه 
ومبريه دي لا بالما. وبعد أن لاحظت الدائرة أن هتدوراس اكتفت 


بتأكيد المطالية, بالاستناد إلى حقوق أوكوتبيك في ”"حبل. 


كاياغوانكا"؛ إلى النوب حتى الخط المستقيم الذي يصل بين بينيا 
:دي كاياغوانكا وبداية القطاع التالي المتفق عليه» فقد اعتبرت أنه لا 
مبدأ ”لا تمحاوز في المطالب”“» ولا أي إذعات مفرض من حانب 
هتدوراس بالحدود الي تؤكدهاء يمنع الدائرة من التحقيق فيما إذا 
كان ”جحبل كاياغوانك“ يمتد إلى الجنوب إلى مدى أبعد» بحيث يكون 
مشاركا مع الخد الشزقي لسند حوبولا. وبالنظر إلى الإشارة الواردة 
في السند الأخبير إلى كاياغوانكا باعتباره يقع إلى الشرق من العلامة 
الشرقية القصوى لحويولاء فقد اعتبرت الدائرة أن المنطقة الواقعة بين 
حوبولا وأراضي لا يالما تعود إلى هندوراسء وأنه في حال عدم 
وحود أي معابير أخترى لتقرير الامتداد الجنوبي لتلك المنطقة: فإن 
الحد بين بينيا دي كاياغوائكا ولوما دي لوس إنكينوس ينبني أن 
يكون ععطأ مستقيماً. 


2 فيما 0 امتتاحات الدائرة يتان مسمار دو دق القطاع 


”تمر الحدود من بينيا دي كاياغوانكا في خط مستقيم إلى 
الجنوب قليلا من الشرق إلى لوما دي لوس إنكينوس ...» 
وتتجه من هناك في خط مستقيم على ارتكاز براوية 48 درجة 
إلى الشمال الشرقي إلى الحضبة المعروفة باسم إلبورّو المبيّسة على 


تقع إلى الغرب من لوما دي لوس الكبوس أو #قضية نات" 


الخريطة الى قدمتها السلفادور (وعلى الخرائط الهندوراسية 2 ٠‏ 


وخحرائط وكالة الولايات المتحدة لرسم الخرائط الدفاعية باسم 
بييدرا راجادا)... ثم تتجه. الحدود من هناك قي خحط مستقيم إلى 
رأس وادي ديل كوبانتييو» وتتبع منتصف وادي. كوبالتيير يانجاه 
بحرى النهر إلى نقطة التقائه مع نهر سومبول ...» ثم تتببع 
با ا ل ل 
راي تيكتا راكوا .. 


انظر المخريطة الجملة باء المرفقة الواردة في الصفحة 4 4؛ ولبياك حروف تعريف 


وإحدائيات مختلف التقاط المحددة: انظر منطرق الحكم؛ الوارد أعلاف والخرائط من * 


.مقياس ٠ ٠١ 1١‏ المتاحة للاطلاع في سجل المحكمة. 


00 القطاع الثالث من الددود البرية 
(الفقرات 14857 - ه18) 
يقع القطاع الثالث من الحدود اليرية المننازع عليها بين علامة 
الحدود باكاسيوء على طول نهر باكاسيوء وعلامة الحدود بوزا ديل 
كاحونء على النهر المعروف باسم الأماتبيو أو غوالكوكين (انظر 
الخريطة ا محملة جيم الواردة في الصفحة ©546). 
ومن حيث الأسباب المؤيدة لادعاءات الطرقين فإن الدائرة تقسم 
المنطقة المتنازع عليها إلى ثلاثة أجزاء. 
ان الجزء الأول» وهو المنطقة الشمالية الغربية؛ تحتج هندوراس 


عيداً الينازة الخارية لعام ١47١‏ بالاستناد إلى سندات ملكية 


الأراضي الممنوحة بين عامي ١79/15‏ و 1773. وتطالب السلفادور 
بالمقابل بالجرء الرئيسي من المنطقة بالاستناد إلى الخيازة الفعلية بعد 
الاسنتقلال أو إلى حجج ذات طابع إنساني. بيد أنها تطالب 
رين نا عات ة كفرع بين الأرافصي اكور و مز لكيه 
أركاتوا لعام 4 197 

وف الجزء الثاني» يتمثل السؤال الأساسي في صحة سند ملكية 
أركاتوا الذي تستند إليه السلفادور وسندات الملكية الي تحتج يها 
هندوراس واليٍ تعود إلى القرن الثامن عشر؛ ونطاق هذه السندات 
وصلتها ببعضها. 

وف الجزء الثالث» وهو القسم الجنوبي الشرقي» ناك تتازع 
مماثل بين سند ملكية أركاتوا وسند ملكية مفقود» وهو نوميريه دي 
جيسوس في مقاطعة سان سلفادور؛ من جهة؛ وسندات الملكية 
الهندوراسية لسان خموات دي أركاتواء الي تكملها السندات 
الجمهورية الهندوراسية ف لا قيرتود وسان سيباستياك ديل بالو 
فيردي. وتطالب السلفادور عنطقة أخرى» تقع حارج الحدود الثابتة 
لسندات أركاتوا ونوميريه دي جيسوس» بالاستناد إلى كد الفعلية 

لجع الإنسمانية. 

وقامت الدائرة أو ل بتقصي حالة مبدأ الخيازة ايثارية بالاستناد 
إلى مختلف سندات اللكية المقدمة. 1 

قيما يتعلق بالجزء الأول من القطاع الثالثء تؤيد الدائرة ما تحتج 
به هندوراس من حيث المبدأ بأن حالة حلود المقاطعات السابقة 
للاستقلال محددة بسندات الملكية المندوراسية للقرن الثامن عشر. 
وبعد أن لمأت الدائرة ف البداية إلى إرجحاء مسألة تحديد الحدود 
الجنوبية لمهذه السندات بدقة, لأنه إذا وحدت ما يؤيد مطالبة 
السلفادور بالاستناد إلى الكيازة الفعلية فإنه يتعيّن ألا يُنظر فيهاء 
قامت الدائرة في نهاية المطاف بتقرير الحدود في هذه المنطقة بالاستناد 
إلى هذه السندات. ْ 


أما فيما يتعلق بالجزء الثاني من القطاع الثالث» اعتسيرت الدائرة 
أن من المستحيل التوفيق بين جميع العلامات والمسافات والاتجاهات 


الواردة في مختلف عمليات المساحة الى جرت ف القرن الثامن عشر: 
للتحديد بدرحة عالية من الاحتمال» وتتطابق إلى حد ما مع المسافات 
المسجلة ولا تدع أي تباين كبير دون توضيح. واعتبرت الدائرة أن 


الملاميح الثلاثة قابلة للتحديد وأن هذه النقاط المرجعية الشلاث تمكن 


من إعادة رسم الحدود بين مقاطعة غراسياس أديوس ومقاطعة سان 
سلفادور في المنطقة قيد النظر وبالتالي خط مبدأ الليازة الخارية الذي 
وصفته الدائرة. 5 

وفيما يتعلق بالجزء الثالث من القطاع. اعتيرت الدائرة أن من 
الثايت» بالاستباد إلى سند ملكية نوميريه دي جيسوس لعام 19/47 
الذي أعيد تنظيمه وعمليات المسح لعامي ١955‏ و1785 لسبان 
وات دي أركاتواء أن خحط عبد الليازة الخارية يتطابق مع السدود 
بين هاتين الملكيتين» الذي وصفت الدائرة خطها. ولكي يتم تحديد 
الخنط بصورة أدق» اعتبرت الدائرة أن من المشرو ع مراعاة سندات 
الملكية الجمهورية اليْ منحتها هندوراس ف المنطقة» واستنتجحت 
أن هذا الفط يسجم معما تعتيره الموقع الجغرائي الصحيح 
نلك السددات. 

وبعد أن أنحرت الدائرة تقصيها لوضع الخيازة الخارية» درست 


المطالب الي قدمت في كامل القطاع الشالث بالاستناد إلى لليازة ١‏ 


الفعلبة. وفيما يتعلق بالمطالب الى تقدمت بها السلفادور لهذه 
الأسباب» لم تتمكن الدائرة من اعتبار المواد ذات الصلة كافية للتأثير 
ف النتيجة الي ستتوصل إليها فيما يتعلق يمالة الحدود. وقد نوصلت 


الدائرة إلى الاستشاج نفسه فيما يتعلق بأدلة اليازة النعلية الي 


قدمتها هناوراس. 
وفيما يلي استنتاجات الدائرة فيما يتعلق خط الحدود في القطاع 
0 2 
الثالث : : 


”من علامة الحدود باكاسيو ... على طول نهر باكاسيو فقي 
الاتحاه المعاكس مجرى النهر إلى نقطة ... تقع إلى الغرب من 
سيرو تيكولاتي أو لوس تيكو لانس؟ ويتجه من هناك عير الوادي 
إلى ذروة سيرو تيكولاتي أو لوس تيكولاتس ..., ور خط 
الحدود على طول مسستجمع مياه هذه الحضبة حتى يصل إلى 
حرف يقع على بعد ١‏ كيلومتر إلى الشمال الشرقي ...؟ ويتجه 
من هناك في اتحاه شرفي إلى الحضبة المجاورة الواقعة فوق منبع 
توريني لا بويرتا ... وىضي في انحاه بحسرى النهر إلى أن يلتفي 
بنهر غوالسينغا ...؛ وتتجه الحدود من هناك على طول منتصف 
نهر غوالسينغا باتحاه مجرى النهر حتى نقطة الثقائه بنهر 
سازالايا ...» ثم تتجه عكس يحرى النهر على طول منتصف 


5< انظر الخريطة المحملة جيم المرفقة اللراردة ف الصفحة 45؛ ولبيان حروف 


تعريف وإحدائيات مختلف النقاظ المحددة؛ انظر منطرق الحكم الرارد أعلا والخرائط 


من مقياس 1: ..٠‏ ١ه‏ المتاحة للاطلاع في سجل المحكمة, 


ل 


نهر سازالابا حتى تقطة التقائه بوادي إليانو نيغرو وتتجه 
من هناك باتّماه الجنوب الشرقي إلى المهضية المشار إليها ...» 
ومن هناك إلى ذروة الحضبة المشار إليها على الخريطة بوصفها 
نقطة الارتضاع ١,١١1‏ مثر ...؛ وتتجه الحدود من هناك 
مواصلة ميلها بدرحة أكبر إلى الحنوبء عمبر النقطة الثلانيسة 
المعروفة باسم لأكانياد! ... إلى الحرف الذي يصل بين المضبتسين 
المشار إليهما على خريطة السلفادور باسم سيرو إلكراكول 
وسيرو السابو ...؛ وتتجه من هناك إلى العلامة المبينة علسى ْ 
'الخرائط باسم بوركيو إلتشوباميل:...؛ وتتحه من هناك متبعة 
المسرف إلى سيرو إلكاحيئ ...؛ ثم إلى النقطة الى يمر فيها 
ور بين سيرو إلأوكوتيو وسيرو لاغونيتاس ...؛ وتتجه من .. 
هناك إلى الجنوب الشرقي إلى ذروة الهضبة ... المبينة على 
الخرائط بوصفها نقطة الارتفساع 848 متراء وتتجه من هناك 
باتحاه كيل قليلا إلى الجنوب عمن اتماه الشرق إلى واد صغير؛ 
وتتحدر شرق إلى قعر هذا الوادي حتى ملتقاه مع نهر أماتيو أو 
غرالك وكين ...؛ ثم تتبع الحدود منتصف نهر غوالك وكين باخام 
يجحرى النهر إلى بوزا ديل كاحون ...؛ وهي التقطة الي يدأ 
منها قطاع الحدود التالي المتفق عليه. * 


سابعا- ١‏ القتطاع الرابع من الخدود البرية 
(الفقرات ١85‏ - 51 

يقع القطاع الرابع وهو أطول قطاع متنازع عليه من الحدود 
البرية» والذي يشمل كذلك أكبر منطقة متنازع عليهاء بين منبع 
حدول أوريلا وعلامة الحدود مالياسو دي سيميلاتيون (انظر الخريطة 
المحملة دال الواردة ف الصفحة 45). 

وتتمثل المسألة الرئيسية في هذا القطاعء فيما يخص حصم المنطقة 
المعنية على الأقل» فيما إذا كانت الحدود تتبع نهر نيقرو - كياغاراء 
كما توكد هندوراسء أو تتبع خطسا يمر على بعد حولي م 
كيلومتزات إلى الشمال كما تحنج السلفادور. وتتمثل المسألة» حسب 
ميدأ اليازة الخارية فيما إذا كانت مقاطعة سان ميغيلء الي 
أصبحت ححزءًا من السلفادور عشية الاستقلال» تمتد إلى الشمال من 
ذلك النهر أم لا أو على العكس من ذلك ما إذا كان النهر عام 
0 هو الذي يشكل الجدود بين تلك المقاطعة ومقاطعة 
كوماياغواء الي أصبحت حزءًا من هتدوراس. وتستند السلفادور إلى 
سيد ملكية صادر عام ١1/4‏ إلى جماعات آرامبالا وبركين قي 
مقاطعة سان ميغيل؛ وّتد الأراضي الممنوحة موجب هذا السند إلى 
الشمال والجنوب من نهر نيغرو - كياغاراء إلا أن هندوراس تدفع 
بأن الأراضي الي تقع شمال ذلك النهر تتيع إلى مقاطعة كوماياغوا. 

وقامث الدائرة أولاً بتزتيب الأحداث ذات الصلة؛ ولا سيما 
النزا ع الذي وقع بين جماعة المشود في آرامبالا وبركينء ف مقاطعة 
سان ميغيل:» وجماعة الهنود المستقرة في جوكورا أو حكوارا في 


مقاطعة كوماياغوا. وكان وضع الحدود بين مقاطعة سات ميغيل 
ومقاطعة كوماياغوا إحدى المسائل الرئيسية في التراع بين الجماعتين» 
الأمر الذي أدى إلى صدور حكم قضائي في عام */19/7. وق عام 
5م أصدرت المحكمة العقارية الملكية العليا قراراً بتثبيست حقوق 
هنؤد آرامبالا - بركين. وقد أشار الطرفان على نطاق واسع إلى 
هذاين القرارين لتسأييد ادعائهما فيما يتعلق بموقع الحدود؛ بيد أن 
الدائرة ترددت ف بناء استنتاجهاء من ججهة أو أمرى» على أساس 
قرار عام 177/7 و هي لا تعتبر قرار .عام ١41١©‏ قطعياً كلية فيما 
يتعلق موقع الحدود بين المقاطعتين. ٠‏ 
ثم نظرت الدائرة في دفع قدمته هندوراس ومفاده أن السلفادور 
سبق أن أقرت عام ١851١‏ بأن أراضي آرامبالا - بركين تمد عبر 
' الحدود بين المقاطعتين. وأشارت إلى مذكرة مؤرحة ١4‏ أيار/مايو 
80 اقترح فيْها وزير خارجية السلفادور إحراء مفاوضات لجل 
النزاع الطويل الأمد يين سكان قريينٍ آرامبالا وبركين» من جهة» 
وسكان قرية حكواراء من جهة أخحرىء وإلى تقرير عمال المساحة 
الذين تم تعيينهم لحل النزاع بين القرى. واعتبرت أن هذه المذكرة 


ثم انتقلت الدائرة إلى الجزء النهائي من الحدود بين نهر لاس 
كانياس ومنبع جدول أوريلا (التقطة النهائية من القضاع). وفيما 
يتعلق بهذا ابرع قبلت الدائرة الخط الذي ادعته هتدوراس بالاستناد 


إلى سند ملكية صادر عام .١5815‏ 


ذاث شأن لا بوصفهاء بالقعل» اعترافسا بأن أراضي جماعة . 


أزامبالا - بركين كانت» قبل الاستقلال» متداحلة بين حيدوه 
المقاطعتين» وإنما بوصفها اعترافاً بأنهاء نتيجة لذلكء تتداحل بين 
الحدود الدولية. 
ثم انتقلت الدائرة إلى الجزء الحنوبي الغربي من الحدود لازغ 
عليهاء المشنار إليه باسم القطاع الفرعي كولوموتكاغوا. وتتمشل 
المشكلة هناء بعبارات عامسة» في تحديد مساحة أراضسي 
' كولومونكاغواء في مقاطعة كوماياغوا (هندوراس)؛ إلى الغرب» 
وأراضي جماعات آرامبالا - بركين وتورولاء في مقاطعة سان ميغيل 
(السلفادور)؛ إلى الشرق والحبوب الشرقي. ويستند الطرفان إلى 
سندات الملكية وغيرها من وثائق فترة الاستعمار؛ وقدمت السلفادور 
أيضا قياساً وسئد ملكية محدد لعام .١8444‏ ولاحفلت الدائرة أنه 
ناهيك عن صعوبات تحديد علامات الأراضي والتوفيق بين مختلف 
عمليات المسح فإن الشكوك الي يلقيها "كل طرف على قانونية أو 
صحة سندات الملكية الي يحتج بها الطرف الآحر تزيد المسألة تعقيدا. 
وبعد أن قامت الدائرة بإدراج سندات الملكية والوثائق الي 
يدعي هذا الطرف أو ذاك بصحتها حسب ترتيبها الزمين» قامت 
بتقييسم حمس مسن هذه الوثائق الي اعيرض عليهنا الطرفان 
لمختلف الأسباب. : 
0 ومضت الدائرة في القيام» بالاستناد إلى دراسة سندات التملييك 
'وتقييم الحجج المي قدمها الطرفاك بصددهاء بتحديد حط لكيازة 
الخارية في القطاع الفرعي قيد النظر. وبعد أن قررت أن المندود 
المشتركة بين المقاطعات هي ف إحدى المناطق» نهر لاس كانياس» 
اعتمدت الدائرة على افتراض أن من المرحح أن تتبع الحدود خط 
النهر ما دام مجراه يمر قي الامجاه العام نفسه. 


ثم تناولت الدائرة مطالبة السلفادور» بالاستناد إلى صلة مبدأ 
الازة الكارية مفهوم أراضي التاج. بالمناطق الواقعة إلى الغرب 
والجنوب الغربي من الأرض الي تشملها الأراضي المشاع آراميالا-' 
بركين» وتقع على جاني نهر نيغرو - كياغغاراء ويجدها إلى الغرب 
نهر نيغرو - “بيشيغوال. وحكمت الدائرة لصالح جزء من مطالبة 
السلفادور إلى الجنوب من نهر نيغرو - ييشيغوالء إلا أنها لم 
تتمكن من قبول الباقي. 

وتناولت الدائرة أخيراً الجر 0 فن خط الجدود. الذي يمر 
بين نهر نيغرو - كياغارا ومالباسو دي سيميلاتيون. وتتمثل المشكلة 
الأولية في أن الطرفين لا يواققان على ود مااي دي سيميلاتيون» 
بالرغم من أن هذه التقطة تحدد إحدى القطاعات المتفق عليها من 
الحدود على النحو المسجل في المادة 15 من معاهدة السلام لعام 


إذ أن الموقعين المتناز ع عليهما يبعدان عن بعضهما مسافة 


١ 335‏ متز: ولذلك» فقد حلصت الدائرة إلى استتتاج مفاده أن 
هناك نزاعا بين الطرفين بشأن هذه التقطة, يتعيّن عليها حله. 

ولاحظت اللجنة أن هذا النزاع هو ججزء من الختلاف الذي 
يتعلق بخط الحدود بعد مالباسو دي سيميلاتيونء في القطاع الذي 
يعتبر متفقاً عليه. وعلى الرغم من أنها لا تعتبر أن لا الولاية لحل 
المسائل المتناز ع عليها في قطاع ”متفق عليه“ فإنها لا تعتبر أن وجحود 
هذا الخلاف يؤثر ف ولايتها لتقرير ع دي 
مينلاترة مها 

وبعد أن لاحظت الدائرة أن أيَا من الطرفين لم يقدم أي دليل 


١‏ على الإطلاق فيما يتعلق خط الليلزه ابخارية في هذه المنطقةء وبعدذ 


رون 


أن اقتنعت بأن من المستحيل تحديد هذا الخنط في هذه المنطقة؛ فقد 
اعتبرت أن من الصواب العودة إلى الإنصاف .طق للقانون؛ بالتلازم 
مع رسم الحدود لعام ١8594‏ الذي لم يصادق عليه. واعتيرت الدائرة 
أن بإمكانها أن تلجأ في هذه الحالة إلى الخنط المقترح عندئة في 
المفاوضاتء كحل معقول ومنصف ف جميع الطروف» وخاصة نظرا 
لأنه ليس هناك في سجلات المفاوضات ما يشير إلى أي خلاف 
أساسي بين الطرفين بشأن ذلك الخط. 

ثم نظرت الدائرة ف مسألة الليازة الفعلية ال تدعيها السلفادور 
في المنطقة الواقعة إلى الشمال من نهر تيغرو - كياغاراء ال بق 
للدائرة أنها تقع على الجانب الهندوراسي من خمط الليازة الذارية. 
بالإضافة إلى المناطق الى تقّع خارج هذه الأراضي. وبععد استعراض 
الأدلة الي قدمتها السلفادور, تبيّن للدائرة أنه ليس بإمكانهاء إلى الحد 
الذي تتمكن فيه من عزو مختلف أسماء الأماكن إلى المناطق المتنازع 
عليها وإلى حدود مبدأ الليازة لبكارية أن تعتبر هذه المواد كأدلة 


لو ل راص ات ل الاير 
ل عودة الدائرة إلى الخيازة الفعلية الى تدعيها هتدوراس» لم 
تحد هنا أي أدلة كافية على لليازة الفعلية المندوراسية في منطقة تبين 
الشك بأن تلك الحدود تمئل خط مبدأ لليازة الذارية. 
وفيما يلي الاستنتاج الذي خلصت إلينه الدائرة بشأن خط 
الحدود في القطاع المتنازع عليه ': 
“تتجمه الحدود من متبع حدول أوريلا... عبر مضيق إلحوبو إلى 
منبع حدول كويفا هيديوندا...» ثم تنحدر إلى منتصف ذلك 
منتصف النهر عكس تجاه النهر حتى نقطة. .. تقسع قسرب 
مستوطنة لاس ب بيليتاس؛ ثم نتجه من هناك شرقاً قوق مضيق... 
إلى هضبة*؛ ثم تتجه إلى الشمال الشرقي إلى نقطة على نهر 
نيغرو أو بيشيغوال...؛ ثم تسير على طول منتصف نهر نيغرو أو 
بيشيغوال في اتحاه بجرى النهر إلى نقطة التقائه مع نهر نيغرو - 
كياغارا...؛ ثم تتجه على طول منتصف نهر نيغرو - كياغارا 
عكس اتحاه النهر حتى علامة الحدود لاس بيلاص.. + وتسير من 
الذي حددته هندوراس.“ 


تامنا- القطاع الخامس من الحدود الوية 
(الققرات 2؟؟ - مءثم 
يعتد القطاع الخامس المتنازع عليه من ”النقطة الي تقع 

مانسوبوكاغوا“ إلى باسو دي أونير في نهر أونير (انظر الخريطة المجملة 
هاء الواردة في الصفحة /ا4). 

بولوروس» ل مقاطعة ساك ميغيل» قُُ عام ال في أعقاب عملية 
المسح؟ وعحط الحدود الذي تدعيه السلفادور هو ما ثعتيره الحد 
الشمالي من الأراضي المشمولة قٍ ذلك السند» ما عدا قطاع ضيق 
على الجانب الغربي» الذي تطالب به بالاستناد إلى "حجج 


وعلى الرغم مسن أن هندوراس تنازع قي تفسير السلفادور 
المغرافي لسند ملكية بولوروسء فإنها تقر أنه يمتد عبر حزء من نهر 
تورولاء إلا أنها تدعي مع ذلك بأن الحدود اليوم ينبغي أن نتبع ذلك 
النهر. وتحتج بأن الجزء الشمالي من الأراضي المشاع الممنوحة إلى 


انظر المخريطة الجملة دال المرفقة الواردة ف الصفحة 445 ولبيان حروف تعريف 
وإحدائيات عتتلف النقاط المحسددة: انظر منطوق الحكم الوارد أعلاء» والخرائط من 
مقياس ١؛ ٠...‏ .2 المتاحة للاطلا ع ف سجل المحكمة. 


رذن 


بولوروس ف عام 2177٠‏ .ما فيها جميع الأراضي الي تقع شمال التهر 
وتمتد كذلك إلى ا 0 سابيغر») 
وهي قرية زالت من الوجود بسبب وباء حل بها نحوالي عام 211/94 
وأن تلك القرية كانت ضمن ولاية كوماياغواء بحيث إنه على الرغم 
من أن تلك الأراضي مُنحت إلى بولوروسء فإنها لا تزال ضمن تلك 
الولاية. ويستنتج منطقياء حسب ما تدعيه هندوراس» أن خط مبدأ 
اليازة الكارية يمر عبر الحدود بين تلك الأراضي وأراض بولوروس 
الأخرى؛ إلا أن هندوراس تقر بأنهاء نتيجة للأحداث الي وقعت عام 
4 ؛ قيلت بد يقع إلى أقصى الشمال» يشكله نهر تورولا. 
وتطالب هندوراس بالمقابل بأراضي بولوروس الي تقع إلى الشمال 
من النهر بالاستناد إلى أن السلفادور قد قبلت» في القرن التاسم عشر 
بحدود نهر تورولا. أما اللبرء الغربي من المنطقة المتسازع عليهاء الي 
تعتبر. هندوراس أنه يقع مارج سند ملكية بولوروس» فتطالب به 
هندوراس كجزء من أراضي كاكاوتريك؛ وهي قرية تع ضمن 
ولاية كوماياغوا. 

وبعد أن لاحظت الدائرة أن سلعلات مقاطعة سان ميغيل هي 
الي منحت سند ملكية بولوروسء فقد اعتبرت أنه يتعين افنراض أن 
الأراضي المشمولة في المسح تقع جميعها دابل ولاية سان ميغيل» 
وهو افتراض يؤيده النص حسبما تلاحظ الدائرة. 

وبعد أن قامت الدائرة بفحص المواد المتوافرة فيما يتعلق بوحود 
قرية سان ميغيل دي سابيغر وموقعها ومساحتهاء فقد حلصت إلى 
استتاج مفاده أن مطالبة هندوراس بهذه القرية المنقرضة لا يؤيدها 
أي دليل كافب؛ ولذلك» فإنه لا يتعيّن عليها أن تخوض ف مسألة 
تأثير إدراج أرض تابعة لولاية ما في أراضي التاج التابعة لولاية 
أخعرى. وقد بلصت إلى استنتاج مفاده أن الأرض الممنوحة عام 
إلى قرية بولوروسء قي مقاطعة سان ميغيل كانت تقع 
بكاملها في تلك المقاطعة وبالتالي فإن حدود المقاطعة تتجاوز الحد 
الشمالي لتلك الأرض أو تتطابق معها. وما لم يكن بالمثل هناك أي 
دليل على أي تغيير قي الوضع بين عامي ١7٠.‏ و 187١‏ فإن خط 
الكيازة الخارية يمكن أن يعتبر أنه كان في اللوقع نفسه. 

ثم قامت الدائرة بدراسة ادعاء هندوراس بأنه أي كان الورضع 
عام 21871 فإن السلفادور» بتصرفها بين عامي 1١8051١‏ و 18419 
قد قبلت بحدود نهر تورولا. ويتمشل التصرف قيد البحث ف قيام 
حكومة السلفادور عام 21847 بمنح سند ملكية إلى عزبة يدعي كل 
من الطرفين أنها اقتطعت من أراضي بولوروس ورد فعل السلفادور 
أو عدم ردها على قيام هندوراس ف عامي 1809941855 يمتح 
سندي ملكية لأراضي تقع إلى الشمال من نهر تورولا. ومن دراسة 
هذه الأحداث. فإن الدائرة لم تجد من الممكن تأييد ادعاء هندوراس 
بأن السلفادور قبلت يحدود نهر تورولا في المنطقة ذات الصلة. 

ومضت الدائرة في تفسير مساحة أراضي بولوروس كما تم 
مسحها في عام 2197٠6‏ حسب ظاهر النص وفي ضوء التطورات الي 
وقعت بعد عام .1871١‏ ويعد تحليل مطول ومفصل لسند ملكية 


بولوروسء فقد لصت الدائرة إلى استتتاج مفاده أن التفسير الذي 
قدمه كل من الطرقين لهذا السند لا يمكن أن يتوافق مع علامات 
الأراضي والمسافات ذات الصلة؛ وقد تبلور عدم الاتساق أثناء 
المفاوضات الى أدت إلى اتفاقية كروز - ليتونا عام ١8814‏ الي لم 
يصادق غليها. وي ضوء بعض سندات الملكية الجمهوريةء فقد 
توصلت الدائرة إلى تفسير لسند ملكية بولوروس ولو لم يكن 
منسجما كل الانسجام مع جميع البيانات ذات الصلة» فاه يوفر 
توافقا أفضل من تفسير أي من الطرفين. وفيما يتعلق بسندات 
الأملاك اجاورة» فقد كان من رأي الدائرة» بناءً على المواد المتوافرة» 
الا يتعاس تومل ال عريطة سند ملكي بولؤروس يتمق أقامنا مع 
عملية مسح كاكاوتريك. 

وق 0 وعللت لداكرة ا الطرفين 
كين اغا ا ا 0 
بشأت أي الرافدين الذي ينبغي اعتباره منيع نهر أونير. وتدغي 
#بندرااق أن او يت نهر أونير 57 
الملكية له ١74‏ وبعد تحليل 
74 . فقد تبيّن للدائرة أنها ليس مقتنعة بالحجة المندوراسية بأن 
أراضي سان أنطونيو تمتد إلى الغرب عبر نهر أوئير وتعتبر أن النهر هو 
الذي يشكل خط لليازة الذارية» على نحو ما تدعيه السلفادور. 

ويشكل نهر تورولا الحدود بين أراضي بولوروس ونقطة بداية 
الأراضي التي تقع شمالي النهر يستند إلى. سند ملكية بولوروس 
وحذه (ما شدا القطاع الذي يم يقع إلى الغرب الي تطالب به بالاستناد 
إلى ”"حجج إنسانية”), ل الأراضي الذي تطالب به 
السلفادور إلى الغرب» فقّد اعتبرت الدائرة» أنه لا بمكن تأبيد هذا 
الطلب لعدم توافر الأدلة. ش 

وبعد أن انتقلت الدائرة أخيراً إلى أدلة لليازة الفعلية ين 
قدمتها هندوراس فيما يتعلق جميع القطاعات الستة» حلصت إلى أن 
هذه الأدلة لا تكفي لتبرير إعادة النظر في استنتاحها فيما يتعلق 
بخخط الخدود. 

وفيا يل انتبحة ابي خاصت إلها اللحة بنسأن خخط اندو 
في القطاع انامس المتدازع عليه ": 1 

”نتجحه الحدود من نققطة التقاء نهر تورولا مع الندول المائي 
المعرف في المعاهدة العامة للسلام ياسم وادي مانسوبوكاغوا 


*> انظر الخريطة المحملة عاء اللرفقة الواردة ف الصفحة 47؛ ولبيان حروف تعريف 
وإحدائيات غقتلف النقاط المحصددة؛ انظر منطوق الحكم. الوارد أعلاهء والخرائط من 
مقياس :١‏ ... ١ه‏ المتاحة للاطلاع في سجل المحكمة. 


وسط نهر تورولا غكس اتحاه الدهر حتى نقطة التقائه مع 
الجدول لاني المعروف باسم وادي ديل أرينال أو وادي دي 
أسيتونو ...؛ ثم تسير مموازاة وسط ذلك الجدول إلى نقطة [أ]» 
عنك عتيعه أو من القرب منه .. ا 1 
الشمال تقرييا من شرقي هضبة يلغ ارتفاعها حوالي ٠‏ 

ا را عه ال جا 
أونير ... وتتابع باتجاه أقرب نقطة على نهر أونير؛ ثم تسير 
باتماه بجرى النهر عوازاة وسط ذلك النهر حتى نقطة تعرفف 
باسم باسو دي أونير ش 


. تاسعات القطاع السادس من الخدوه البرية 


غ3 


(الفقرات لتر رفرفرم 

القطاع السادس والأخير المتناز ع من الحدود البرية هو القطاع 
الذي يقع يبن نقطة على نهر غواسكوران تعرف باسم لوس أماتيس» 
ومياه ليج فونسيكا (انظر الخريطة ا محملة واو الواردة في الصفحة 
4 وتدعي هندوراس أن نهر غواسكوران كان يشكل عام 
5 الحدود بين الوحدات الاستعمارية الي ورئتها الدولتان» وأنه 
لم يقع هناك أي تغيير مادي في بجخرى النهر منذ عام »١85١‏ 
ولذلك» فإن الحدود تسير مع يجرى النهر الحالي الذي يصب ف 
الخليج إلى الشمال الغربي من حزر راماديتاس في ليج لايونيون. بيد 
أن السلفادور تدعي أن الخحري السابق للنهر هو الذي يجدد المدود 
ركشت بسي لاخر الاي ييل إن سن 
لاكوتو. 

وقد بدأت الدائرة بدراسة حجة يبنيها السلفادور على التاريخ. 
ويتفق الطرفان على أن النهر المسمى غواسكوران كان يشكل أثناء 
فيه الاستعمار الحدود بين مقاطعة سان ميغيل والكالديا مايور دي 
ميناس ف تيغوسيغالبا. وأن السلفادور قد حلفت عشية الاستقلال ف 
أراضي تلك المقاطعة؛ إلا أن السلفادور تنكر أن هندوراس قد حازت 
أي حق على الأراضي السابقة لألكالديا مايور دي ميناس ف 
تيغوسيغالباء الذي لم تكن على حد قول السلفادور عام 1411١‏ تتبع 
مقاطعة هددوراس وإفما كانت كثابة كيان مستقل. بيد أن الدائرة 
لاحظت أن السلفادور وهندوراس» بالاستناد إلى الليازة الخارية» قد 
ورثت جميع الأراضي الاستعمارية ذات الصلة؛ وأنها لم تدع أي 
أرض مباحة شاغرة» وأن ألكالديا مايور السابق لم يكن في أي وت 
بعد عام ١85١‏ دولة مستقلة بالإضافة إليهما. ويتعين أن تنتقل 
أراضيه إما إلى السلفادور او إلى هندوراس وتفهم الدائرة أنها انتقلت 
إلى هندوراس. 

ولاحظت الدائرة أن حجة السلفادو 7 القانونية» بالاستناد إلى أن 
القاع السابق لنهر غواسكوران يشكل حدود اليازة الخاريةه تتمثشل 
ف أنه حيئما يكون مجمرى نهر ماهو الذي يشكل الحدود يقوم 
البدول فجأة بتشكيل قاع جديدء فهذه العملية من ”الانفصال” لا 
تحدث أية تغيير في الحدودء الى تظل على طول القداة القديمة. ولم 


يسجل حدوث أي تغبير مفاجئ في بحرى النهر تم إبلاغ الدائرة بهم 
إلا أن ؛ الدائرة اقتنعت بأن مجرى النهر كان سابقاً يختلف اختلاقاً 
جذرياً عن بحراه الحاليء ومن ثم ققد يستدل بصورة معقولة على 
حدوث اتفصال. ولاحظت الدائرة أنه ليس هناك أي دليل علمي 
على أن المجرى السابق يتمثل في أن النهر كان يتدفق في إستيرو 
لاكوتو لا ثي أي ليج من الخلجان الصغيرة المجاورة الأخرى 
على الساحل. 

وتتمثل فضيةا السلفادور على ما يبدو في أنه إذا كان التغيير ف 
خرى النهر قد حددث بعد عام ١م*»‏ وأن النهر كان بعل الحدود 
الي أصبحت ,مونب ميدأ الليلزة الخارية عثابة الحدود الدولية» وأنه 
كان يمكن الإبقاء عليها كما مي محكم قاعدة من قواعد القانون 
:الدولي؛ وإذا كان المخرى قد تغير قبل عام ١كالم١ا‏ ولح يحر أي تغيير 
بعد عام 5م فإن مطالبة السلفادور باججرق ”القديم” على أنه هو 
الحدود الحديئة تستند إلى قاعدة بشأن الانفصال ليست من قواعد 
القانون الدولي وإنما من قواعد القسانون الاستعماري الإسباني. وح 
تلتزم السلفادور بأي رأي بشأن وضع النهر في عام 231811١‏ إلا أنها 
تحتج بأن القاعدة المتعلقة بالانفصال واليَ تؤيد مطالبتها كانت جزءًا 
من القانون الاستعماري الإسباني. 

بيد أنه كان من رأي الدائرةء أن أي ادعاء من حانب 
السلفادور بأن الحدود تتبع بحرى قديها للنهر تخلى عنه في وققت ما 
قِنْ عام 1875١‏ يجب أن يرفض. وهو ادعاء قدم لأول مرة في عام 
7 ولا يتفق مع التاريخ السابق للنزاع. 

ثم انتقلت الدائرة إلى الأدلة المتعلقة .مجرى نهر غواسكوران في 
عام 1871 وتستند السلفادور إلى بععض سندات ملكية الأراضي 
الخاصة بداية من عملية المسح لعام .١555‏ وقدمت هندوراس 
سندات ملكية أراض يرجع تاريخها إلى القرت السابع عشر والقرن 
التاسع عشر بالإضافة إلى خريطة أو رسم توضيحي لخليج فونسيكا 
أعدتها بعثة في الفزة ١/84‏ 219/85 وحريطة مؤرخحة .18١14‏ 

واعتبرت الدائرة أن تقر 
15, والخريطة نفسهاء بسجاة ها مقا السك ب اتير 
غواسكوران كان في عام 1871١‏ يسير في بجراه الحالي. وهو يؤكد 
أن حريطة عام ١795‏ لا يفهم منها أنهسا تشير إلى حدود أو 
تقسيمات سياسية» وإنما إلى تصوير.بصري لما تم تسجيله في التقرير 
المعاصر. ولم تحد الدافرة أي صعوبة في إسناد الاستنتاج إلى تقرير 
البعثة مقترنا بالخريطة. 

وأضافت الدائرة أنه يمكن أن يضفي وزن مماثل على سلوك 
الطرفين ف مفاوضات عامي ١1848و‏ 2.1884 ففي عام ١884‏ 
اتفق على أن يعتبر نهر غواسكوران كثابة الحدود بين الجمهوريتين» 
”من مصبه في تخليج فونسيكا ... عككس اتجماه النهر إلى نقطة التقائه 
مع غواحينيكويل أو نهر بيسكادو ...* ويشير سجل عام ١88٠١‏ 
إلى أن الحدود تتبع بجخرى الئهر من مصبه ”عكس يمرى النهر باتجحاه 


ير البعثة الي إنتهت بإعداد خريطة عام . 


الشمال الشرقي* أي الاتماه الذي يتخخذه المعرى الحالي؛ لا السرى 
القديم الافتراضي للنهر. كما لاحظت الدائرة أن أي تفسير لهذه 
النصوص على أنها تشير إلى المحرى القديم للنهر هو أمر لا يحتسل في 
ضوء مواد الخرائط العائدة لتلك الفرّة؛ الن يفسرض أنها متاحة 
للمندوبين» والى تشير بشكل ساحق إلى كون النهر عندئذ في براه 
الحالي ويشكل الحدود الدولية. 

وبعد أن التفقت الدائرة إلى إشارة السلفادور إلى أن تهر 
غواسكوران كان سيعود إلى مجراه القديم لو لم يمنع من ذلك نتيجة 
للجائط أو السيد لي باعترران لخم 1017 لم تعتبر أن 
هذا الادعاء, ولو ثبتء سيؤثر في قرارها. 

ويتقسم النهر عند مصبه ف خليج يونيون إلى عدة فروع, يفصل 
بينها حزر وحزيرات. وقد أشارت هندوراس إلى أن الحدود اليّ 
تدعيها تمر إلى الشمال الشرقي من هذه الجزرء مما يدعها جميعا ْ 
إقليم هندوراس. وبعد أن دفعت السلفادور بأن الحدود لا تتبع بخرى 
نهر غواسكوران الحالي على الإطلاق» فإنها لم تعرب عن أي رأي 
بشأن ما إذا ‏ كان الفط الذي يتبع ذلك الخحرى ينبغي أن يمر إلى 
الشمال الغربي أو إلى الجئوب الشرقي من الجزر أو بينها. والمنطقة 
المعنية صغيرة جدا والجزيرات المشار إليها ليست على ما يبدو بأهولة ٠‏ 
أو قابلة للسكنى. بيد أن الدائرة اعتبرت أنها لن تنجز مهمتها المتمثلة 
في رسم حدود القطاع السادس إذا تركت مسألة الاختيار بين أحد 
المصبين الحاليين لنهر غواسكوراتن بوصفه وضع خط الحدود دوت 
حل. ولاحظت في الوقت نفسه أن المواد الي يتعيّن أن تبدي القرار 
عليها غير كافية. وبعد أن قامت الدائرة بوصف الموقف الذي اتخذته 
هندوراس مئذ المفاوضات المعقودة عام ؟/1419ء بالإضافة إلى موقفها 
أثناع عمل لحنة الحدود المشتركة وما قدمته من طلبات» اعتبرت أنها 
قد تؤيد البيانات الهندوراسية المقدمة ذات الصلة بالعبارات الي 

وفيما يلي النتيجة الي لصت إليها الدائرة بشأن القطضاع 
السادس المتناز ع عليه ' : 

”تبدأ الحدود من التقطة المعروفة باسم لوس أماتيس ... في 

منتصف قاع نهر غواسكوران حتى نقطة انبثاقه في مياه باهيا 

لا يونيون» في ليج فونسيكاء وتمر إلى الشمال الغربي من زر 

راماديتاس”. 


عاشرا الوضع القانوني للمجزر 
(الفقرات ٠؟”‏ -58) 
الجزر الرئيسية في الخليج مبينة على الخريطة المحملة زاي المرفقة 
ف الصفحة 44. وطلبت السلفادور إلى الدائرة أن تعلن بأن ها 


1 انظطر المخريطة المجملة واو المرفمّة الواردة في الصفحة 48؟ ولبيان حروف تعريف 
وإحدائيات مختلف النقاط ا محددة. انظر متطوق الحكم الوارد أعلاه؛ والخرائط 
مقياس ٠ ٠.0١: ١‏ دالمتاحة للاطلاع قي سجل المحكمة, 


وفارالوئيس؛ وطلبت هندوراس إليها أن تعلن أن جزيرتي مينغويرا 
ومينغويريتا هما محل نزاع بين الطرفين وأن هندوراس تتمتع 
بالسيادة عليهما. 

وقد رأت الدائرة أن الحكم الوارد في الاتفاق الخاص الذي يقرر 
الوضع القانوني للجؤر يخوها الولاية فيما يتعلتق يجميع. السزر الواقعة 
في الخليج. بيد أن التقرير القضائي مطلوب بصدد الجزر الي هي محل 
تراع بين الطرفين فقط؟ وهذا يستبعد, في جملة أمورء حزر 
فارالونيسء الى يعترف الطرفان أنها تعود إلى تيكاراغوا. 

واعتبرت الدائرة مبدثياً أن وجود نزاع على اللمزر يمكن أن 
يستخلص من الحقيقة المتمثلة بكونها محل مطالبسات محددة وموضع 
حدال. وبعد أن لاحظت الدائرة أن السلفادور قد قدمت امطاليتها 
بجزيرة إلتيغر مدعومة بحجج وأن هندو يقتت سسا عقابلة 
ولو بهدف اظهار أنه ليس هناك أي نزاع بشأن إلتيغرء فقد اعتبرت 
أنه إما منذ عام ١6‏ أو منذ أن أديحت المسألة في هذه الإجراءات» 
فإن الجزر المتنازع عليها هي إلتيغر ومينغويرا ومينغويريتا. 

بيد أن هندوراس تدعي بأنه نظرا لأن المعاهدة العامة للسلم لعام 
6 تستخدم نفس العبارات الواردة في الفقرة ١‏ من المادة ١‏ من 
الاتفاق الخاص» قإن ولاية الدائرة يجب أن تقتصر على الجزر الي هي 
حل نزاع وقفت إبسرام المعاهدة أي مينغويرا ومينغويريتاء لأن 
السلفادور لم تطالب بحزيرة إلتيغر إلا في عام م ١‏ 0 
لاحظت أن مسألة ما إذا كانت جزيرة ما محل نزاع هي مسألة وثيقة 
الصلة لا بالنسبة لمسألة وحود الولاية» بل بمسألة ممارستها. 9 


تدعي هندوراس أنه م يكن هناك أي نزاع حقيقي على جزيرة: 


إلتيغثر» الي تعرف السلفادور مبذ عام ١865‏ بانتمائها إلى 
هندوراسء إلآ أن السلفادور ظالبت بها بشكل متأعر في حركة 


سياسية أو تكنيكية. سارت للع انه راي فحائية لكان هيداه : 


أي نزاع فإن ذلك يقتضي منها أولاً أن تقرر أن ادعاء السلفادور 
وو ا ا ا 1 
التراع. ولذلك فقد حلصت الدائرة إلى نتيجة مفادها أنه ينبغي لها أن 
تقرر ما اذا كانت هندوراس أو السلفادور تتمتع بالولاية على كل 
من حزر إلتيغر وميتغويرا ومينغويريتا. 

وتدعي هندوراس بأنه ممقتضى المادة 5؟ من المعاهدة العامة 
للسلام فإن القانون الواحب التطبيق على النزاعٌ يقتصر على مبداً 
الميازة ابكارية لعام 2187١‏ فق حين تؤكذ السلفادور أن على 
الدائرة أن تطبق القنانون الحديث المتعلق بحيازة الأراضي وتنظر إلى 
الممارسة الفعلية أو إعلان سيادة الدولة فوق الجزر بالإضافة إلى 
سندات الملكية التاريمية. 

ولم يكن لدى الدائرة أي شك في أن تقرير السيادة على اللمزر 
يجب أن يبدأ مبدا الحيلاة الكارية. قفي عام 214351 لم يكن أي من 
الجزر الواقعة في الخليج؛ الي كان تحت سيادة لداع الإسباني» عثابة 
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أراض غير مملوكة. ولذلك» فقد كان من المتعذر حيازة السيادة عليها 
يواسطة الاحتلال وبالعالي فإت المسألة هي مسألة خلاقة الدول 
المستقلة حديثاً ني الحزر. ولذلك فإن الدائرة ستتنظر فيما إذا كان 
بالإمكان تقرير الحق الملازم عام ١87١‏ لكشل جزيرة من الجزر 
المتسازع عليها لإحدى مختلف الوحدات الإدارية التابعة للهيكل 
الاستعماري الإسباني» ولم تكتف بأن وضعت في اعتبارها النصوص 
التشريعية والإدارية لفيرة الاستعمار» بل و ”للمارسات الفعليسة 
الامستعمارية“ كذلك. ولاحظلت الدائرة أن النصوص القانونتية 
والإدارية في حالة الرر مشوشة ومتضاربة» ومن الممكن أن يكون 
القانون الاستعماري الإسباني م شط حرانا واضحاً وحاسما فيما 
يتعلق بالحق الملازم في بعض المناطق. ولذلك فقد اعتبرت مسن 
تضرف الدول الجديدة أثناء الفزة الي 
تلت عام 1١85١‏ مباشرة. فالمطالبات الى قدمست حينذاك» ورد 
الفعل - أو عدم الرد - عليها قد تودي إلى إلقاء الضوء على الفهم 
المعاصر لما كانت عليه الحال عام 21871 أو ينبغي أن يعتبر أنها 
كانت عليه.. , 

ولاحظت الدائرة أن السلفادور تطالب يجميع الجزر الواقعة في 
الخليج (باستثناء زكاتي غراندي) بالاستناد إلى أنها كانت أثناء فترة 
الاستعمار تدحل ضمن ولاية بلدة سان ميغيل ف المقاطعة 
الاستعمارية سان سلفادورء الي تقع يدورها ضمن ولاية المحكمة 
الملكية لغواتيمالا. وتؤكد هندوراس أن المتزر كانت تشكل جرةًا من 
أسقفية ومقاطعة هندوراس؛ وأن الناج الإسباني قد ألحق ميتغويرا 
ومينغويريتا لتلك المقاطعة وأن الولاية الكنسية على الحزر كانت تتبع 
تشولوتيكا وأن رئيس دير ناكومي, قد عهد إليه بأسقفية 
كوماياغوا. كما قدمت هتدوراس علدا كبيرا مسن الحوادث 
والمناسبات على سبيل اليازّة الفعلية الاستعمارية. 

والحقيقة المتمثلة في أنه تم الاعتماد على الولاية الكتشية كدليل 
على “اليازة الفعلية الاستعمارية» تقدم صعوبات» نظرا لأن وجوه 
الكنيسة على الخزرء الى يقطنها عدد متنائر من السكان, لم يكن 


ذائما. 


المناسب بوججه غاص دراسة 


أبرشية 


وقد أصبحت مهمة الدائرة أكثر صعوبة من جراء الحقيقة المتمثلة 
ف أن كثيراً مسن المناسيات التاريخية الى تم الاستناذ إليها يمكن 
تفسيرهالء ل ا 1 
حجج كل من الطرفين. 

واعتبرت الدائرة أن من الضروري القيام بتفصيل أكبر بتحليل 
الحجج الي قدمها كل من الطرفين لبيان أنه كان يمتلك السيادة على 

يعن التزر نان عديتها تطيق ندا مفاةة لدارية نطرا لأث الود 
لمناحة محرأة وغامضة إلى حد بعيد يحيث لا تسمح بالتوصل إلى أي 
استنتاج قاطع. ولذلك فقد كان على الدائرة أن تنظر ف تصرف 
الطرفين بعد الاستقلال؛ باعتباره يشير إلى ما كان عليه الحال عام 
0 وعكن إكمال ذلك عن طريق اعتبارات مستقلة عن ميدأ 
الليازة الخارية, ولا سيما الأهمية الي يحدمل أن يتسم بها تصرف 


الطرفين باعتباره عثابة اذعان. كما لاحظت الدائرة أنه يحق ها 
عموجب المادة 5؟ من المعاهدة العامة للسلام؛ أن تنظر في جميع 
”الأدلة والحجج الأعصرى ذات الطابع القانوني أو التاريخي أو 
الإنساني أو أي طابع آحر ال يعرضها الطرفان عليها وتعتبر مقبولة 
بموجحب القانون الدولي”. 

ومن الواضح أن قانون حيازة الأراضيء الي تحتج به السلفادور» 
مقرر من حيث المبدأ ومدعم بقرارات التحكيم والأحكام القضائية. 
وتتمثل الصعوبة قْ تطييقه هنا ف أنه تم وضعه أساساً لمعاللجة امتلاك 
السيادة على أراض شاغرة. بيد أن كلا الطرفسين يؤكد وحود حق 
شرعي في المخلافة طن .التاج الإسباني؛ حيث تثور مسألة ما إذا كانت 
عمارسة السيادة أو إبداؤها من حانب أحد الطرفين. ولا سيما عندما 
تقزن بعدم احتجاج الطرف الآخرء يمكن أن تشير إلى وجوه حق 
شرعي ف الخيلاة الكارية لدى الطرف الأولء حيث تككون الأدلة 
المستندة إلى سندات الملكية أو ”لطيازة الفعلية الاستعمارية» غامضة. 
ولاحظت الدائرة أن المحكمة في قضية مينكويرز وإيكريهوس ف عام 
١ 018‏ لم تكتف مجرد إهمال سندات الملكية القنئمة بل وقامت 
بالبت بالاستناد إلى عملية أحدث لإبداء السيادة. 

وقد رأت الدائرة: كلما كانت المدود الإدارية ذات الصلة ف 
قرَةٌ الاستعمار محددة تحديدا ناقصاً أو كانت محل نزاعء أن سلوك 
الدولتين في السنوات الي تلت الاستقلال قد تقوم مقسام دليل على 
مكان الحدود, إما برأيهما المشدرك؛ أو بالطريقة ال تصرف بها أحد 
الطرفين وقبل يها الآخر. 

000000 
فإنها لم تثر أي اهتمام أو نزاع حتى السئوات الي قاربت منتصف 
القرن التاسع عشر. وما حدث في ذلك الحين كان على ما يدو 
ماديا إلى حل بعيد. فلم تكن الحزر أرضا شاغرة وكانت كل جزيرة 
من الحزر لبقا للقانون نعود إلى إحدى دول الخليج باعتبارها وريثة 
للجزء المناسب من الممتلكاتث الاستعمارية الإسبانية» الأمر الذي 
يستيعد الحيازة عن طريق الاحتلال؛ إل أن الحيازة الفعلية من جانب 
إحدى الدول ني جزيرة مايمكن أن تشكل ”حيازة ذعلي تالية 
للاستعمار» وتلقسي الضوء على الإدراك المعاصر للوضع القانوني. 
فالحيازة الي تدعمها نمارسة السيادة قد تؤاكد الحق الذي يستند إلى 
مبدا الكيازة ابكارية ية. ول تر الدائرة من الضروري أن تبت في إمكانية 
الاععراف بهذه الحيازة وحتى في تناقض مع حقى من هذا القبيل» إل 
أن هذا السبيل؛ في حالة الجزرء تعتبر المواد التاريخية وقست 
الاستعمار مضطرية ومتناقضة نار | لأنه لم يعقب الاستقلال فورا 
أعمال سيادة خخالية من الغموض» هو السبيل الوحيد الذي يمكن أت 
عد نيه هيدا أنليازة البشارية تعبيرا رسمياً. 

وقد تناولت الدائرة أولاً جزيرة إلتيغرء واستعرضت الأحداث 
التاريخية الي تتعلق بها منذ عام 18 فصاعدا. وبعد أن لاحفلت 
الدائرة أن هندوراس لا تزال تحتل الريرة احتلالاً فعلياً منذ عام 


حياث تعد 


8 فتد خلصت إلى أن سلوك الطرفين ف السنوات الي تلست 
حل اللجمهورية الاتحادية لأمريكا الرسطى يتفق مسع الافنتراض القائل 
إن ججزيرة إلتيغر تعود إلى هندوراس. ونظراً لتعلق دول أمريكًا 
الوسطى .بدا الليازة ابذاريق فقد ارتأت الدائرة أن الافراض المعاصر 
يقتضي الاعتقاد كذلك بأن هندوراس كان لها الحسق في الحزيرة 
عن طريق الخلافة مسن إسبانياء أو على الأقل أن هذه الخلافة من 
جانب هندوراس لا تتناقص مع أي حسق استعماري معروف. 
وبالرغم من أن هندوراس لم تطلب إصدار أي حكم بشأن سيادتها 
على حزيرة إلتيغرء فقد ارتأت الدائرة أنه ينبغي ها أن تحدد 
وضعها القانرتي عن طريق اعتبار أن السيادة على جزيرة إلتيغر تعود 
إلى هندوراس. ش 

: وفيما يتعلق .كينغويرا ومينغويريناء لاحظت الدائرة أنه طوال 
المناقشة» كان الطرفان يعاملان الجزيرتين بوصفهما تشكلان وحدة 
جزرية وحيدة. فصغر حجم مينغويريتاء وقربها من الحزييرة الأكبرء 
وكونها غير مأهولة يسمح بوصفها على أنها ”تابعة» لمينفويرا. وكون 
مينغويريتا ”قابلة للاستيلاء“ لا شك قيه: فبالرغم من عدم توافر المياه 
العذية فيهاء قهي ليست عبارة عن ارتفاع يكشف عنه انحسار مياه 
الجزر وهي مغطاة بالخضرة. فقد عاملها الطرفان على أنها قابلة 
للاستيلاي منذ أن ادعيا السيادة عليها. 

ولاحظت الدائرة أن الإظهار الرسمي المبدئي للنزاع قد حدث في 
معام 1غ عندما تم تعميم رسالة جعلت مطالية السلفادور 
بالجزيرة معلومة على نطاق واسع. وعلاوة على ذلك» قفي عامي 
7 و ١978‏ نشرث في الحريدة الرسمية للسلفادور تقارير بشأن 
أعمال إدارية تتعلق بها. وم تطلع الدائرة على أي سجل لردود فعبل 
هندوراس أو احتجاجها على هذه المنشورات. 

ولاحظت الدائرة أن وحود السلفادور في مينغويرا قد تكدف 
منذ أواخر القرت التاسع عشرء دون أي اعتراض أو احتجاج من 


هندوراس وأنها تلقت أدلة موثقة هامة عن قيام السلفادور بإدارة 


ميتغويرا. وطوال الفئزة الى تشملها تلاك الوثائق لم يكن هناك أي 
مؤخحراء» سيرد وصفها فيما بعد. وعلاوة على ذلك» فقد دعت 
السلفادور شاهداء وهو أحد سكان الجزيرة من السلفادوريين» وتدل 
شهادته الي لم تطعن فيها هتدوراس» أن السلفادور قد مارست 
سلطة الدولة على مينغويرا. : 
وتشير المواد المعروضة على الدائرة» أن حكومة هندوراس نم 
تحعج لدى حكومة السلفادور بشأن مينغويرا إلا في كانرن 
الثاني /يناير 615 الأمر الذي رفضته حكومة السلفادور. وقد 
3 0 أن م المندوراسي قد جاء 0 دا “لد 
ال م0 


. نوع ما على الوضع. 


يذلا 


وغليهء ققد خلصت الدائرة إلى الاستنتاج الثالي. فيما يتعلق 


بالجرر» فإن ”الوثائق ال.أصدرها التاج الإسباني أو أي سلطة , 


إسبانية أخترى» مذنية كانت أو كنسية“) ل تكفي على ما يبدو لكي 
تقرر الولايات أو -خدود الأراضي أو الممستوطنات“ بخصوص المادة 
5 من المعاهدة» بحيث إنه ليس هناك أي استنتاج راسخ يبمكن أن 
يستند إلى هذه المواد: إذ! نقلر إليها منفردة» للبت بين مطالبتين بحق 
يستند إلى مبداً الطيازة الخارية. بيد أن الداثرة؛ ,موجب الجملسة 
الأحيرة من المادة 01 لما الحق ف أن تنظر في تفسير كل من الطرفين 
الفعلي لبدأ اليازة الكارية في السنوات الي أعقبت الاستقلال» 
باعتبارها تلقي ضوءًا على تطبيق ذلك المبدأء وعلى أدلة الحيازة 
والسيطرة الفعليين على أي جزيرة من جانب أحد الطرفين دون 
احتجاج من الآخرء كدلالة على الإذعان. أما الأدلة فيما يتعلق 
بالحيازة والسيطرة؛ وإبداء السيادة وممارستهاء من جانب هتدوراس 
. على جزيرة إلتيغر ومن جانب السلفادور على مينغويرا (الي تعتبر 
مينغويريتا تابعة للما)» مقترنة في كل حالة من الحالتين موقف الطرفب 
. الآخر» فتدل بوضوح على أن هندوراس قد عوملت على أنها حلفت 
السيادة الإسبانية على ججزيرة إلتيغر» وأن السلفادور قد خلفت 
السيادة الإسبانية على ميتغويرا ومينغويريتا. 


- الوضع القانوني للحيزات البحرية 
ا (الفقرات 555 - ١‏ ؟1) 

تشير المحكمة أولاً إلى أن نيكاراغوا قد أذن لما بالتدحل في 
الإجراءات المتعلقة بمسألة النظام القانوني لياه خليج فوتسيكا دون أن 
يتعداها. وبعد أن أشارت الدائرة إلى شكاوى الطرفين من أن 
نيكاراغوا قد تدحلت في مسائل تقع خارج نطاق تدحلها المسموح 
بده لاحطت أنها لم تضع ف اعتبارها حجج نيكاراغوا إلا عندما "كان 
من الواضح أنها تتصل بنظرها في نظام مياه خليج فونسيكا. 

. ثم أشارت الدائرة إلى الخلاف بين الطرفين بشأن ما إذا كانت 
الفقرة ؟ من المادة ” من الاتفاق الخاص يخول الدائرة أو يطلب منها 
رسم الحدود البحرية: داععل الخليج وخارحه. وتوكد السلفادور أنه 
”ليست للدائرة أي ولاية لتعيين حدود الحيزات البحرية"؛ في حين أن 
هندوراس تطالب بتعيين الحدود البحرية داخمل الخليج وخارحه. 
ولاحظت الدائرة أنه يتعين أن ينظر في هذه الدفوع من حيث صلتها 
يموقف الطرفين من الوضع القانوني لياه الخليج: فالسلفادور تدعي أن 
هذه المياه تفضع لسيادة مشتركة لصالح الدول الساحلية الثلاث 
وعليه فإن تعيين الحدود يعتبر غير مناسب» في حين أن هندوراس 
تحنج بأن هناك وحدة مصالح تقئضي تحديدا قضائياً. | 

ولدى قيام الدائرة بتعلبيق القواعد الاعتيادية لتفسير المغاهدات 
(المادة "١‏ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات). فقد نظرت أولاً في 
"المعنى الاعتيادي“ لعبارة الاتفاق الخاص. وخلصت إلى أنه لا يمكن 
أن يستمد من النص بصيفته الحالية ما يشير إلى وحود نية مشتركة 
للخصول من الذائرة على تعيين للحدود. وبعد أن عادت الدائسرة إلى 


حلدي عشر 


النصء لاحت أن الاتفاق الخاص يستخدم عبارة ”لتعيين صط 
الحدود” بشأن الحدود البرية» ويقتصر مهمة الدائرة في الوفت نفسه 
فيما يتعلق بالجزر والحيزات البحرية على ”تحديد وضعها القانوني") 
ولوحظ هذا التغاير نفسه ف الفقرة ؟ من المادة م١‏ من المعاهدة ٠:‏ 
العامة للسلام. وبعد أن لاحظلت الدائرة أن هندوراس تفسها تسرف 
بأن نزاع الجر ليس خخحلافا يتعلق بتعيين الحدود وإنما يتعلق بعزو 
السيادة على أرض مقتطعة» لاحظت أن مسن العسير قبول أن عبارة 
”تحديد الوضع القانوني“؛ المستخدمة لكل من الجحزر والحسيزات 
البحرية» ا معنى يختلف كليا فيما يتعلق بالخزرر وفيما يتعلسق 
بالحيزات البحرية. 

سياق المعاهدة والاتفاق الخاص يعمل ضد الطرفين إذ أنهما لم ينويا 
سوى تحديد الوضع القانوني للحيزات دون أن يقنيرن ذلك بتعيين 
حدودهاء وأن الهدف والغرض من الاتفاق الخاص يتمثل في التخلص 


: كلياً من يجموعة طويلة الأحل من المنازعات. بيد أنه كان من رأي. 


كل 


الدائرة أن الاعتبار كان يجب أن يولي ف تفسير أي نص من هذا 
النوع للقصد المشترك بالصيغة الي ثم الإعراب بها عنه. ولي الواقع» 
فإن ما تقزحه هندوراس يتمثل في الالتجاء إلى "ظروف” إبرام 
الاتفاق الخاص» الى لا تشكل أكثر من وسيلة. تكميلية للتفسير. 

ولتوضيح عدم وجود أي إشارة محددة لتعيين الحدود ثي الاتفاق 
الخاص؛ أشارت هندوراس إلى حكم في دستور السلفادور ينص على 
أن ممثليها لا يمكن أن يكونوا قد قصدوا توقيع اتفاق خماص يتوى 
القيام بأي تعيين لحدود مياه الخليج: وتحتج هندوراس-بأنه تم اختيار 
عبارة ”تحديد الوضع القانوني“ لهذا السبب» وأنه قصد منها أن تكون 
عبارة حيادية لا تخل عموقف أي من الطرفين. ول تتمكن الدائسرة من 
قبول هذا التأكيد» الذي يرقى إلى الاعراف بأن الطرفين لم يتمكنا 

من الاتفاق على أن يكون للدائرة ولاية لتعيين جدود ميناه 0 
وقد يلصت إلى أن الاتفاق بين الطرفين, المعبر عنه ف الفقرةٌ ؟ مم 
المادة ؟ من الاتفاق الخناصء بأن تقوم الدائرة بتحديد الوضع 
القانوني للحيزات البعترية لا عتد. إلى تعيين حدودها. 

وبالاعتماد على أت عبارة ”تحديد الوضع القانوني للجزر 
وللحيزات البحرية“ مستخدمة كذلك ف المادة ١8‏ من المعاهدة 
العامة للسلام لعام 2١9/٠‏ لتتحديد دور نة الجدود المشتركة. فإن 
هندوراس تحتج بالممارسة اللاحقة للطرفين في تطبيق المعاهدة وتدعو 
الدائرة إلى أن تضع في اعتبارها أن لحنة الحدود المشتزكة قامت 
بدراسة مقترحات ترمي إلى تعيين الحسدود. وقد ارتأت الدائرة أنه 
على الرغم من أن كلا من القانون العرقٍ واتفاقية فيينا بشأن قانون 
المعاهدات (الفقرة ” (ب) من المادة لخوة تسم .مراعاة هذه 
الممارسة لأغراض التفسيرء فإن آي من الاعتبارات الي أثارتها 
هندوراس لا يكن أن تسود على عدم وجود أي إشارة محددة لتعيين 
الحدود قْ النص. 


ثم انتقلت الدائرة إلى الوضع القانوني لمياه الخليج: الى تبن 
تحديدها عن طريق تطبيق ”قواعد القانون الدولي الواحية التطبيق بين 
الطرفين» عما ف ذلك عند الاقتضايئ أحكام المعاهدة العامة للستلا“ 5 
على النحو المنتصوص عليه في المادتين ” و ه من الاتفاق الناص. 

ويعد وصف الخصائص الجحغرافية للخليج: الذي ينقسم ساحله 
بين السلفادور وهندوراس ونيكاراغوا (انظر الخريطة المحملة زاي 
المرفقة الواردة فق الصفحة رقم 44) وظروف الملاحة دالة أشارت 
الدائرة إلى أن أبعاد الخليج وحصصه تجعل منه حاليا خليجا قضائيا 
كوجبب أحكام اتفاقية البحر الإقليمي والمنطقة المتاحمة (1959/8) 
واتفاقية قانون البحار (985١)؛‏ (اليّ يمكن أن تعتبر تعبيرا عن 
القانون العرق العام)؛ وعليه. فإنه إذا كان حليجا يعود لدولة 
وحيدة؛ فإنه يمكن رسم الخنط الفاصل وبذلك تصبح المياه مغلقة 
”وتعتبر مياه داخلية“. ويتفق الطرفان.؛ والدولة المتدحلة؛ باللإضافة إلى 
المعلقين ا على أن الخليج هو ليج تاريخي» وأن مياهه بالتالي 
مياه تاريفية. وقد تم تحديد هذه المياه ف قضية مصائد الأسماك بين 
المملكة المتحدة والنرويج بوصفها ”المياه الئْ تعامل على أنها مياه 


داعحلية لكنها ليس ها ذلك الطابع نولا وجود لقب تناريخي“ (تقارير . 


محكمة العدل الدونبةق 5059اء الصفحة .)١7١‏ ويمكن أن يقرأ هذا 
الحكم ف ضوء الملاحظة الواردة في قضية ابلرف القاري 
إتو نس |اللماهيرية العربببة اللبية)؛ بأن: 
”القانون الدولي العام ... لا يوفر ”نظاما" وكيد 5505 'المياه 
التاريخية» أو *المنلجان النارعنيد: » وإثما يقتصر على توقير نظام 
محدد لكل من الحالات الملموسة المعترف بها ل 'المياه التارخية“ 
أو ”المنلجان التاريخية* “ (تقاربر محكمة العدل الدوليقة ك3 
الصفحة 4ل9). ٍ 
وقد لصت المحكمة إلى أن من الواضح ضترورة التحقيق في 
التاريخ خ المحدد للخليج لاكتشاف ”النظام“ الذي ينبئق عه وأضافت 
أن النظام التاريني المحدد الذي تنشثه الممارسة يجب أن يتسسم بأهمية 


خاصة في خعليج تطل عليه عدة دولء بخليج ليس له أي قواعد عامة' 


مثفق عليها ومدوتة 
دولة وسحيدة. 


من النوع المقرر جحيدا للخلجان الى تطل عليها 


وقد كان الخليج منذ اكتشافه في عام ١5175‏ وحتى عام ١/8071‏ 
خليجاً تطل عليه دولة وحيدة وكانت مياهه تحست السيطرة 5 المنفردة 
للتاج الإسباني. وعليه؛ فقد تم حصول الدول الساحلية الحالية غلى 
حقوقها في الخليج وكذلك في أقاليمها البرية؛ عن طريق الخلافة من 
إسبانيا. ولذلك؛ فقد كان على الدائرة أن تحقق في الوضع القانوني 
مياه الخليج في عام 4187١‏ لأن مبدا الكيازة الخارية ينبغي أن يطبق 
على هذه المياه فضلاً عن الأراضي. 

وكان الوضع القانوني لياه الخليج بعد عام ١4051١‏ مسألة 
واجهتها حكمة العدل لأمريكا الوسطى ف القضية بين السلفادور 
ونيكاراغوا بشأن الخليج الي أصدرت فيها حكمها ف 4 آذار/مارس 


ب 


537 . وعليهء فإنه يجب أن يراعى ذلك الحكمء الذي تولى دراسة 
النظام المحدد لخليج فونسيكاء بوصفه جزءًا هاما من تاريخ الخليج. 
وقد قامت السلفادور بعرض القضية على محكمة أمريكا الوسطى 
ضد تيكاراغوا لأن قيام هذه الأحيرة بإبرام معاهدة بريان -. شامورو 
لعام ١415‏ مع الولايات المتحدة» الى منحت تيكاراغوا مقتضاها 
الولايات المتحدة امتيازا لبناع قئال بين المحيطين وقاعدة يحرية 

في الخليج» هو ترتيب ادعي بأن من شأنه أن يضر بحقوق السلفادور 
في الخليج. . 

وفيما يتعلق بالمسألة الأساسية المتمثلة في وضع مياه الخليج» هناك 
ثلاث مسائل وضعتها الممارسة وحكم عام ١511/‏ في الاعتبار: أولاء 
أن ممارسة جميع الدول الساحلية الثلاث قد أثينست واعترفت بشكل 
متبادل بالحزام الساحلي البحري (” أميال بحرية) المناخم لشواطى 
بلادها وجزرها كفرسخ بحري واحدء وف هذا الحزام مارست كل 
دولة من الدول ولاية وسيادة حصرية؛ ولو مع حقوق المرور البريء 
الي تم القبول بها على أساس متبادل؛ ثانياء اعترفت جميع الدول 
الثلاث بحرام آخر عرضه © فراسخ بحرية ( أميال بحرية) لحقوق 
”التفتيش البحري» للأغراض المالية ولأغراض الأمن القومي؛ تالا 
كان هناك اتفاق عام ١9.٠‏ بين هندوراس ونيكاراغوا تم .موجبه 
تعيين جزء من الحدود البحرية بين الدولتين» الي لم تصل مع ذلك 
إلى مياه المدخل الرئيسي للحليج. 

وعلاوة على ذلك؛ قررت محكمة أمريكا الوسطى بالإجماع أن 
الخليج ”هو ليج تاريخي له خصائص البحر المغلق”“ وأن ”. 
الأطراف اتفقوا على أن المخليج هو بحر مغلق ...“؛ وكانت المحكمة 
تعب "البجر للفلق* على نا يذو ججبرد أنه ننس حورا من أعباقي 
البحان وآنمياعه ليست مياها دولية. وهناك نقطة أحرىي هي أن : 
الحكم قد وصف الخليج بأنه "خليج تارخي أو حبوي». 

ثم أشارت الدائرة إلى أن عبارة ”المياه الإقليمية“ المستخدمة في 
الحكم لم تشر بالضرورة عندئذ إلى بيافكن مده شالنا "الجر 
الإقليمي”؛ وأوضحت ما يحتمل أن يكون على ما يبدو عدم انساق 
في الحكم بشأن حقوق ”الاستخدام البريء”» الي تتعارض مع الفهم 
العام الرامن للوضع القانوني لمياه خليج تشكل ”مياها داخلية“. 
ولاحظت الدائرة أن القواععد والمبادئ الواجبة التطبيق عادة في 
الخلجان التابعة لدولة وحيدة ليست بالضرورة ملائمة لخليج تطل 
عليه مجموعة من الدول ويعتبر كذلك خليجا تاريخفيا. وعلاوة على 
ذلك» هناك حاحة إلى إمكانية وصول الشحن البحري إلى أي دولة 

من الدول الساحلية الثلاث عبر القنوات الرئيسية بين الخليج واخيط. 
ولا تتعارض حقوق المرور البريء مع أي نظام للمياه التاريخية. 
وعلاوة على ذلك هناك نقطة عملية تتمثل في أنه نظرا لأن هذه المياه 
تقع ارج حزام الولاية الخالصة البحجري وعرضه ” أميال الذي 
يعتزف فيه مع ذلك بالمرور البريء ف الواقع؛ فإنه سيكون من قبيل 
السخف ألا يعرف بحقوق المرور في هذه المياه» الي يتعسين عبورها 
من أحل الوصول إلى هذه الأحزمة البحرية. 


ولا تزال جميع الدول الساحلية الشلاث تدعي بأن الخليج هو 


موضوع ذلك ”الإذعان من حانب دول أمرى» الذي يشير إليه 
حكم عام 4١9117‏ وعلاوة على ذلك ققد قبل المعلقون بهذا الموقكف 
عموما. وتتمثل المشكلة ف الطابع المحدد للسيادة الي تتمتع بها ثلاث 
دول ساحلية في هذه المياه التاريخية. وبعد أن أشارت الدائرة إلى 
الرأي السابق بأن أي خليج متعدد الدول: إذا لم يكن عثابة مياه 
تاريخية: فإن البحر الإقليمي يتبع تعر حات الساحل ويعتبر دي 
الخليج جزءًا من أعالي البحارء ولاحظت الدائرة أن هذا الحل غير 
ا ل لك 
"بحر مغلق». 

ثم استشهدت الدائرة بمحكم محكمة أفريكا لوط بالا 
الوضع القانوني لخليج فونسيكا ... هو وضع ملكية تعود إلى لبلدان 
الثلاثة الى تحيط يه ...“ وأن ”... الأطراف السامية متفقة على أن 
المياه الي تشكل مدعل الخليج تتمازج ...” وبالإضافة إلى ذلك فقد 
اعرف الحكم بأن الأحزمة البحرية وعرضهها ١‏ فرسخ محري من 
الساحل تقع ضمن الولاية الخالصة للدولة الساحلية ولذلك» فإنه 
ينبغي ”استتثناؤها من وحدة المصالح أو الملكية“ وبعد الاستشهاد 
يفقرات الحكم ال تنص على الاستنتاجات العامة للمحكمة: 
لاحطت الدائرة أن جوهر قرارها المتعلق بالوضع القانوني مياه الخليج 
هو أن هذه المياه التاريخية كانت عندئذ محلا ل ”ملكية مشركة»© 
للدول الساحلية الثللاث, : 

ولاحظت الدائرة أن السلفادور توافق بقوة على مفهوم الملكية 
المشتركة؛ وتتمسك بأن هذا الوضع لا يسود فحسب وإنما يتعذر 
تغييره دون موافقتها. وتعارض هندوراس فكرة الملكية المشتركة 
وبالتالي تشكك ف صحة هذا الجزء من حكم عام 21911 لي حين 
أنها تعتمد كذلك على أنها لم تكن طرفاً في القضية وبالعالي فهي 


ليست ملزمة بذلك القرار. وتعارض نيكا وكراءيونا ست باستمرار 


تعارض حل الملكية المشركة. 

وتنازع هندوراس كذلك في الملكية المشتركة بالاستناد إلى أن 
الملكيات المشتركة لا يمكن إنشاؤها إلا بالاتفاق. أما الادعاء بأن 
الملكيات المشتركة؛ ممعنى ترتيبات الحكم المشترك للإقليم تنشأ عادة 
عوججب معاهدة فهو محل شك. إلا أن ما وضعته محكمة أمزيكا 
الوسطى ف اعتبارها هو سيادة مشرركة انبثقت كنتيجة شرعية 
. للحلافة الى تمت عام .1871١‏ وتعتبر خلافة الدول إحدى الطزق 
ال تنتقل عموجبها السيادة الإقليمية من دولة إلى أخترى وليس هناك 
على ما يبدو أي سبب من حيث المبدأ يمول دون أن تؤدي المخلافة 
إلى إيحاد سيادة مشدركة حيث تنتقل منطقة بحرية وحيدة وغير 
مقسمة إلى دولتين جديدتين أو أكثر. وعليه» فقد اعتبرت الدائرة أن 
حكم عام ١911‏ يستخدم مصطلح الملكية المشتركة لوصف ما 
يعتبره الميراث المشيرك لثلاث دول من اللمياه الى كانت تعود إلى دولة 


وحيدة ولم يكن فيها أي حدود إدارية بجرية عام 1 أو بالفعل 
عند نهاية جمهورية أمريكا الوسطى الاتحادية في عام 14814 
الاستقلال: أي تعيين للحدود بين الدول الشلاث؛ وأن مياه الخليج 


ظلت غير مقسمة في حالة من الاتحاد الي تستتبغ وجحود سيادة ' 


مشتركة أو ملكية مشتركة. وعصلاوة على ذلك فإن وجوه جماعة 


:.يشهد به الاستخدام المستمر والسلمي للمياه من جانب جميع الدول 


المشاطبة بعد الاستقلال. 

وفيما يتعلق .مركز حكم عام 1911غ لاحظت الدائرة أنه 
بالرغم من أن نيكاراغوا قد طعنت في ولاية المحكمة» واحتحت 
كذلك على الحكمء فإنه مع ذلك قرار صحيح صادر عن محكمة 
مختصة. وعندما علمت هندوراس بالإجراءات المعروضة على المحكمة 
احتحت رسمياً لدى السلفادور بأنها لا تعترف .مركز الملكية المشتركة 
ف مياه الخليج: وأنها ف القضية الراهسة» تستند إلى المبدأ القائل أن 
أي قرار في حكم أو قرار تحكيمي لا يمكن أن يسري إلا على 
الطرفين. أما تيكاراغواء الي كانت طرفا ف قضية عام 21911 فهي 
متدحمل لا طرف ف القضية الراهنة. ولذلك فإن الدائرة ليست على 
ما يبدو مطالبة بإصدار حكم يشأن مسألة ما إذا كان حكم عام 
7 له سيحة الأمر المقضي بين الدول الأطراف فيهء الس تعتير 
دولة واحدة منها ففط طرفا في الإجراءات الزاهدة؛ وهبي مسألة لا 
تفيد في قضية تثير مسألة الملكية المشتركة لفلاث دول سساحلية. 
ويتعين على الدائرة أن تبت ف مركز مياه الخليج» منع مراعاة قرار 
عام ١9117‏ على نحو ما يبدو للدائرة أنه يستحق. 

ويتطابق رأي الدائرة بشأن نظام المياه التاريخية للخليج مع الرأي 
الذي أعرب عنه حكم عام .١311/‏ وقد وجدت الدائرة أن التحفظط 
على مسألة تعيين الحدود بين هندوراس ونيكاراغوا لعام 215٠١‏ أن 
مياه الخليج.. ما عذا الحزام البحري بعرض ” أميالء تعتير مياها 
تاريخية و تخضع للسيادة المشتركة للدول الساحلية الثلاث» واستندت 
في ذلك إلى الأسباب التالية. فيما يتعلق بالطابع التاريخي لياه الخليج» 
هناك مطالبات مستمرة للدول الساحلية الثنلاث وعدم اعتراض من 
الدول الأخرى. أما فيما يتعلق بطابع الحقوق في مياه الخليج: فقد 
كانت مياه الخليج هذه مياه ليج دولة وحيدة أثناء الجزء الأعظم 
من تاريخه ا معروف ول تكن مقسمة أو موزعة بين مختلف الوحدات 
الإدارية الي أصبحت الدول الساحلية الشلاث. ولم تحر أي محاولة 
لتقسيم المياه وتعيين حدودها وفقا لمبدأ الليازة الخارية» وهذاهو 
الخنلاف الأساسي بين المناطق البرية والمناطق البحرية. فتعيين الذود 
الذي ثم بين نيكاراغوا وهندوراس في عام ,11.٠١‏ الذي كان من 
حيث الجوهر تطبيقاً لأسلوب التساوي في البعد: لا يعطي أي إشارة 
على أنه كان نتيجة لتطبيق مبدأً الطيازة الخارية: ولذلك» فإن الخنلافة 
المشركة للدول الثلاث ف المنطقة البحرية تعتبر على ما يبدو نتيجة 
منطقية لمبدأ لليازة الكارية نفسه. 


ولاحظت الدائرة أنه على الرغم من أن هندوراس تنازع في 
الملكية المشركة, فإنها لم تكتف بمحرد رفضهاء وإنما اقترحت فكرة 
بديلة» وهي ”وحدة المصالح“ أو ”المصلحة“. وما لا شك فيه أن هناك 
وحدة ف مصالح السدول الساحلية الشلاث في الخليج: إلا أن مسن 
الغريب على ما يبدو الادعاء بأن هذه الوحدة تشكل حجة ضد 
الملكية المشركة؛ الى هي تقريباً تجسيد مثالي لمقتضيات وحدة المصالح 
المتمثلة في المساواة بين المستعملين والحقوق القانونية المشستركة 
و ”استبعاد أي امتياز تفضيلي». وتتمثل الميزة الأساسية ل ”وحدة 
المصالح“ الموجودة» وفقا لما تو كده هندوراس» بصدد مياه الخليج. 
وال تميزها عن الملكية المشازكة الي أشارت إليها محكمة أمريكا 
الوسطى أو الملكية المشتركة ال توكدها السلفادوره في أن ”وحدة 
' المصالح“ لا تكتفي مجرد السماح يتعيين الحدود وإنما تقتضيها. 

ولم تشر السلفادور من جانبها إلى أنه يتعذر تقسيم المياه الي 
تنضع للسيادة المشتركة؛ إذا كان هناك اتفاق على القيام بذلك. وما 
تؤكده هو أن اتخاذ قرار بشأن مركز لمياه هو شرط أساسي لازم 
لعملية تعيين الحدود. وعلاوة على ذلك» فإن الوضع الحغرائي للخليج 
بعلي أن بحرد تعبين الحدود دون الاتفاق على مسائل المرور وإمكانية 
الوصول سيدع كثيرا من المشاكل العملية دون حل. 

ولاحفلت الدائرة أن الخط الفاصل الجغراق الاعتيادي للخليج 
هو الخط الذي يصل بين بونتا أمابالا إلى بونتا كوسيغوينا؛ 
ورفضت النظطرية الي قدمتها السلفادور المتمثلة في وجود ”خلييج 
داحلي” و ”ليج خمارحي”؛: بالاستناد إلى إشارة وردت في حكم 
عام ١9117‏ إلى وجود خبط فاصل داخلي» وأته ليس هناك في ذلك 
الحكم ما يؤيد الإشارات إلى أن المصالح الهندوراسية المشروعة ف مياه 
الخليج كانت تقتصر على المنطقة الواقعة داحل الخط الداحلي. وبعد 
أن أشارت الدائرة إلى الحجج الهامة الي سبقت بين الأطر اف بشأن 
ما إذا كان اللخط الفاصل للخليج هو أيضا خط الأساس» فقد ثبلت 
تعريفه على أنه الحد الفاصل بين المحيط والخليج» الذي يجب مع ذلك 
أن يكون ححط الأساس بالنسبة لأي نظام يليه» ويجب أن يكون ممتلفا 
عن نظام المخليج. 

وفيما يتعلق بالمركز القانوني للمياه الي تقع داخل الخط الفاصل 
للخليج حلاف للأحزمة البحري الي ند عنى عرض ٠.‏ أمبالء ققد 
نظرت الدائرة فيما إذا كانت هذه المياه ”مياه داضلية“؛ وبعد أن 
أشارت إلى أن حقوق المرور عبر هذه المياه يجب أن تمنح للمراكن 
التابعة لدول ثالثة الى تسعى إلى الوصول إلى أي ميناء في أي دولة 
من الدول الساحلية الثلاث»؛ لاحظت أنه قد يكون من المعقول اعتبار 
هذه المياهء ”من نوع حاص“ فيما يتعلق بكونها موضوعا للسيادة 
المشتركة أو الملكية المشتركة. بيد أن الوضع القانوني الأساسي هذه 
المياه هو نفس وضع المياه الداحلية» نظرا لأنه يطالب بها في إطار 
السيادة وأنها ليست عثابة بحر بحر إقليمي. 

وفيما يتعلق بخط تعيين الحدود بين هندوراس ونيكاراغوا لعام 
٠‏ فقد امسسنتجت الدائرة من سلوك السلفادور» أنها قبلت 


ليق 


بوساوة حكن فون دوه بالجاراتت المشار إليها في حكم عام 
.١1 51‏ 

ين من نال كنت لدو الخليج: استنتجت الدائرة أن 
وجحود سيادة مشتركة في حميم المياه .الى تخضع لسيادة مك مشتركة خخلافاً 
للمياه ال تخضع للمعاهدة أو الحدود العرفية يعي أن هندوراس تتمتع 
محقوق قانونية قائمة (لا.مجرد مصلحة) في مياه المخايج حتى الفط 
الفاصل للخلييج» رهنا بوحود حقوق مساوية للسلفادور ونيكا راغوا , 
بالطبع. 

وفيما يتعلق .كسألة المياه الي تقع حارج الخليج, لاحظت الدائرة 
أنها تنطوي كلياً على مفاهيم حديدة للقانون لم تكن واردة عام 
7 0 ولا سيما المرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة. كما 
أن هناك مسألة سابقة بشأن البحر الإقليمي. ولا تعتير الأحزمة 
البحرية الساحلية بعرض فرسخ بحري واحد على طول سواحل 
الخليج بارا إقليمية حما بالمعيئ الوارد ف قانون البحاز الحديث. 
فبالدسبة للبحر الإقليمي فإن وراءه عادة يقع الجرف القاري؛ وأما 
مياه أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة والأحزمة البحرية الي 
تقع داخل الخليج فليس هناك حارجها أي منطقة من هذه المناطق. 
وقد تعتبر الأحزمة البحرية بحق عثابة المياه الداعحلية للدولة الساحليةء 
حتى ولو كانت تخضع؛ شأنها في ذلك شأن جميع مياه الخليجء 
الحقوق المرور البريء. 

ولذلك» ققد استتشحت الدائرة أن هناك بحرا ليميا بقع إلى جحهة 
البحر من الخط الفاصل للخليج , ونظراً لآن هساك سيادة مشاركة 
على مياه المخليج, ؛ فإن هناك وحودا ثلاثياً عند الخط الفاصل ولا تعتير 
هتدوراس معزولة عن الحقوق في مياه امحيط الي تقع خمارج الخليج. 
ولا يمكن أن توجد البحار الإقليمية الحديثة إلا باتحاه البحر من النط 
الفاصل» نقظزا لأن مياه الخليج لولا ذلك لا يمكن أن تكون كثابة مياه 
حليج تاريني» الي يتفق الطرفان والدولة المتدحلة على أنه عثل 


. الوضع القانوني. وإذا “كانت المياه الداحلية في ذلك الخليج تخضع 


لسيادة مشتركة ثلاثية» فإن الدول الساحلية الثلاث هي الي لما المحسق 
ف بحر إقليمي “حار ج الخليج. 

وفيما يتعلق بالنظام القانوني للمياه» وقاع اليبحر وساطن الأرض 
حارج الخط الفاصل للخلييج» فقد لاحظت الدائرة أولاً أنه يجب 
اقتصار المشكلة على المنطقة الواقعة ارج خخط الأساس لكن باستثناء 
قطاع منها بعرض ثلاثة أميال» أو فرسخ بحري واحدء في كل من 
طرقيهاء يتطايق مع الأحزمة البحرية الموجودة للسلفادور ونيكاراغوا 
على التوالي. وني الوقت الذي صدر فيه قرار محكمة أمريكا الوسطى 
كانت المياه الي تقع خبارج باقي خط الأساس من أعالي البحار. ومع 
ذلك فإن قانون البحار الحديث قد أضاف البحر الإقليمي الذي يمد 
من خط الأساس؛ واعتزف بالحرف القاري باعتباره يمتد إلى ما بعد 
البحر الإقليمي ويعود بحكم القانون إلى الدولة الساحلية؛ ومح 
الدولة الساحلية الحق ف المطالبة يمنطقة اقتصادية خالصة تمتد إلى 
٠‏ ميل من نحط الأساس للبحر الإقليمي. 


ونظراً لأن الوضع القانوني إلى جائب البر من خبط الأساس 
يتمتل في السيادة المشتركةء فإنه يتبع بالضرورة أن السيادات المشركة 
النلاث يجب أن يكون ا الحق خخارج خط الأساس ف بحسر إقليمي» 
وجرف قاري ومنطقة اقتصادية خخالصة. ويعود هذه الدول الثلاث 
أن تبت فيما إذا كان ينبغي أن تظل هذه الحالة قائمة أو يستعاض 
عنها.بتقسيم إلى ثلاث مناطق منفصلة وتعيين حدودهاء كماقي 
داحل الخليج كذلك. ويتعيّن القيام بأي تعيين للمناطق البحرية من 
هذا القبيل موجب اتفاق يستند إلى القانون الدولي. 


ثاني عشر- تأيو الحكم على الدولة التدخلة 
(الفقرات 45١‏ - 1714) 

بعد أن انتقلست الدائرة إلى مسألة تأثير حكمها على الدولة 
المتدلة, لاحظت أن الشروط الي منح بها هذا التدخل تتمثل في أن 
لا تصبح نيكاراغوا طرفا في الإجراءات. وعليه» فإن القوة الملزمة 
للحكم بالتسبة للطرفين؛ على النحو الذي توعته المادة 1ه من 
النظام الأساسي للمحكمة؛ لا تتعدى إلى نيكاراغوا بوصفها 
متد نواد 


5م 2 ناما ل01 4 


2 


ع0م/ا امد اع 


سوا رماع جوع نوصو رع ه قمر و5 اع 


وقد ذكرت نيكاراغوا في الطلب الذي قدمته للسماح لما 
بالتدلء أنها ”تعترم أن تخضع نفسها للتأثير الملزم للقرار"» إلا أنه 
يتضح من البيان النطي الذي قدمته نيكاراغوا أنها لا تعتبر نفسها 
ملزمة .معاملة الحكم على أنه ملزم ها. وفيما يتعلق جما للبيان الوارد ث 


طلب نيكاراغوا من تأثيرء إن وجحدء لاحظت الدائرة أن حكمهنا 


الصادر في ١7‏ أيلول/سبتمبر ١49٠‏ يؤكدء إذا كان المتدحل 
سيصبح طرفاء ضرورة موافقة الطرفين القائمين ف القضية؛ ولاحظت 
أنه إذا أصيح المتدحل طرفاء وبالتالي ملزما بالحكم فإنه يصبح له 
الحق على قدم المساواة في تأكيد القوة الملزمة للحكم ضد الطرفين. 
وبعد أن لاحظت الدائرة أن يا من الطرفين لم يبد أي إشارة على 
مواققته على الاعتراف لنيكاراغوا بأي مركز يمكنها من الاعتماد 
على الحكمء فقد لصت إلى أن : الحكم, في ظروف هذه القضية؛ 
ليس له حجحة الأمر اللقضي بالنسبة لنيكاراغوا. 
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تصربح نائب الرئيس أودا 


في موضوع تدخل نيكاراغواء عارض القاضي أودا ف تصريح ' 


ملحق النتائج الي خختلصت إليها الدائرة فيما يتعلق بانعدام ما للحكم 

من أثر ملزم على الدولة المتدخحلة. وهو يرى أن نيكاراغوا ولو لم 
تكن طرفاً في القضية» فإنها بكل تأكيد ملزمة بالحكم نظراً لأنه 
يتصل بالوضع القانوني للحيزرات البحرية في الخليجء وأشار في هذا 
الصدد إلى آرائه يشأن الموضوع العام المتعلق بآثار الأحكام على 
الدول المتداهحلة على النحو المبين في قضيتين سابقتين. 

وذكر القاضي أودا أنه لا يعتزم بهذا التصريح. إبداء موافقته 
على النتائج الي خلصت إليها الدائرة بشأن النزاع على الحميزات 
البحرية» موضوع رأيه المعارض.. 


الرأي اللستفل للقاضي الخاص 00 

نطاق مبدأ الحيازة الجارية و الحيازة الفعلية 

لقد أدى تطبيق مبدأ الليازة ابذارية إلى إثارة صعوبات نظرا لأن 
الحقوق المعنية يمكن أن يرنجع تاريخها إلى قرون عديدة ولم يكن من 
اليسير محديد الحقوق الى تعتبر ذات صلة بتفرير الحدود قيد البحث. 
ويشير الرأي الموجزء إلى أنه نظراً للظروف الي ثم فيها والأسباب 
اليّ من أحلها مبحت هذه الحقوقء فإنه لم يكن بالإمكان إهمال 
مسألة سندات ملكية الأراضي لأغراض تعيين الحدود. 

وعلاوة على ذلك» قإن الدور الذي أعطي إلى الحيازة الفعلية لم 
يكن كافيا. 

وف أية حال»:فإن العناية الي أولتها الدائرة لحل الصعوبات الي 
واججهتها تستحق الثناء, : 

قطاع تسانغويسيو. على الرغم من أن صاحب الرأي يتفق من 
عدة وجوه مع آراء الدائرة» فإنه يعتقد أن الحدود الي تم تعبينها إلى 
١‏ الغرب من تلكيزالار كان ينبغي أن ثمر في اتجاه الشمال الغربي» نحو 
سيرو أوسكوروء قبل أن تنحدر مرة أخترى (ياتجاه الجنوب الغربي 
نحو التقطة الثلاثية مونتكريستو). 

قطاع سازالابا - أراكاتوا. استندت الدائرة إلى مختلف سندات 
الملكية المشكوك فيهاء الي قامت بسببها بتخفيض مطالب السلفادور 
على نحو مفرط» ولا سيما فيما يتعلق بالنتوءين الواقعسين إلى الشمال 
الغربي والشمال الشرقي من المنطقة قيد البحث؛ وكذلك في الجسزء 
الأوسطء على مستوى ما يسمى بسدد ملكية غوالكيماكا. 

قطاع تغواتريك. عارض صاحب الرأي خط الحدود الذي 
رمته الدائرة على طول نهر نيغرو - كياغارا. وأوضح أسباب 
تفضيله لخط سيرو لا أرديلا. ١‏ 

قطاء دولوريس. ينبغي أن تكون الأسبقية في هذا الصدد لسند 
الملكية المتعلق يبولوروس لعام 170 وينبغي أن تمر الجدود إلى 
الشمال من نهر تورولا. وتعزى الصعوبة إلى المسافات والمساحة 
المذكورة في سند الملكية. ولذلك فقد قررت الدائرة أن تمسح 


السلفادورء ف هذه المنطقة» مساحة رباعية الأضلاع أصغر يكثير ما 
طالبت يه تلك الدولة. إلا أن هذا الحل قد انطوى على إخراء تقيير 
موضع شك في أسماء القمم والأنهار المعنية. 

الكيزات المحربة. بالرغم من الاعتراضات الحدية الي تعتبر محلاً 
لحا فإن صاحب الرأي يرى أن الحجج الى أيدتها أغلبية الدائرة 
مقبولة؛ فيما لو أولي الاعتبار إلى الطابع الخاص لخليج فونسيكا 
بوصفه حليجاً تاريخياً لثلاث دول ساحلية. 

وفيما يتعلق .ممختلف النقاط الأصرى (بشأن الأرض واللجزر 
والمياه داخل الخليج)» فإن صاحب الرأي يتفق تماما مع آراء الدائرة. 


الرأي اللستقل للقاضي الخاص توريس ببرنارديز 

أدرج القاضي توريس بيرنارديز في رأيه المستقل أسباب موافقته 
الاجمالية على حكم الدائرة وتصويته على جميع أجزاء منطوق هذا 
الحكمء باستثناء القرارات المتعلقة بعزو السيادة على جزيرة مينغويريتا 
وتفسير الفقرةٌ ١‏ من المادة ” من الاتفاق الخاص. وبعد مقدمة أكد 
فيها وحدة القضية فضلاً عن أساسهاء ذكر أن طابع خخلافة الدول» 
ولو لم يكن عصرياء والاعتبارات» والملاحظات» والتحففلات الواردةٌ 
في الرأي قد عرضت تحت العناوين الرئيسية للجوانب الرئيسية الثلاثة 
للقضية: أي ”النزاع على اككر اليو و”النزاع على المزر“) 
و”النزاع البحر ي". 

وأكد القاضي توريس بيرنارديز أهمية مبدأ اليازة الخارية 
بوصفه القاعدة الأساسية الواحبة التطبيق في القضية؛ ودرس في هذا 
الصدد محتوى» وهدف وقصد مبدا الليازة الكارية على النحو الذي 
كانت تفهمه عادة البمهوريات الإسبانية الأمريكية: والعلاقة بين 
ذلك المبداً والحيازة الفعلبة الي ثم الاحتجاج بها في القضية» بالإضافة 
إلى مسألة أدلة مبدأ الليازة الذاريق والقيمة الثبوتية ل سندات ملكيبة 
الأراضي لي قدمها الطرفان. ووافق القاضي توريس بيرنارديز على 
التركيز العام الذي أولته الدائرة لتطبيق مبدا الحيازة اللبارية ف ضوء 
الطابع الأساسي لخلافة الدول ف القضية والحقيقة المتمثلة في أن كل 
من الطرفين جمهورية إسبانية أمريكية. بيد أن المادة ه من الاتفاق 


: الخاص لا تستبعد تطبيق قواعد أخعرى للقانون الدولي تعتبر ملزمة 


للطرفين» حيثما يقتضي الأمر. ويرى القاضي توريس بيرنارديز أن 
مبدأ. الموافقة فقة مما ف ذلك أي موافقة ينطوي عليها تصرف الطرفين 
بعد التاريخ الاسم لعام املق هو من قواعد القانون الدولي الي 
تنطبق كذلك على القضية مختلف الطرق (عنصر تأكيد مبدأ الليازة 
ابخارية لعام 1871 أو تفسيره؛ وإثبات الكيازة الفعلية المرعومة؛ 
وتقرير حالات ”الإذعان“ أو ”الاعيزاف”) 

وفيما يتعلق بالنزا ع على الحدود البرية؛ اعتبر القاضي توريس 
بيرتارديز أن النتائج الإجمالية لقيام الدائرة بتطبيق القانون الموصوف 
على القطاعات الستة المتناز ع عليها مقبولة بوججحة عنام لأنها تراعي 
الأدلة ال قدمها الطرفان؛ رهنا يعدد قليل من التحفظات المحددة, 
ويعتبر خط المدود الذي حدده الحكم لكل قطاع من هذه 


القطاعات خخطوطا قانونية مقتضى إما مبداً الممازة الخارية لعام 
أو الموافقة المستمدة من سلوك الطرفين: أو كليهما. وتتعلق 
تحفظاته امحددة بالخط الذي يصل بين تلكيزالار وبنيدرا مينودا ف 
القطاع الأول (مسألة علامة الحدود تيبانغويسير والنتوء المقابل)؛ 
والمخط الذي يصل بين لاس لاغونيتاس أو بورتهو دي لاس 
لاغونيتاس وبوزا ديل كاجون في القطاع النالث (غوالكوكين أو 
خبط نهر الأماتيّو) وط حدود نهر لاس كانياس ف القطاع الرايع» 
ولا سيما الحزء من ذلك المنط الذي ينحدر من أراضي تورولا إلى 
علامة الحدود تشامباتي. بيد أن القاضي توريس بيرنارديز قد صوت 
إلى جانب مط الحدود الذي حدده الحكم بالتسبة للقطاعات السعة, 
انطلاقاً من القناعة بأن هذه النطوط ككل هي خطوط فانونية على 
نحو ما طلبه الطرفان ف المادة ه من الاتفاق الخاص. 
وفيما يتعلق بالنزاع على الجزر» تمسسك القاضي توريس بيرنارديز 
بالطلب الذي قدمته جمهورية هندوراس بأن مينغويرا ومينغويريتا هما 
الزيرتان الوحيدتان المتنازع عليهما بين الطرفين ثي الاجحراءات 
الراهنة. وعليه؛ فإنه يتنصلٍ من الاستنتاج الذي توصلت إليه الأغلبية 
بأن جزيرة إلتيغر هي أيضا جزيرة متنازع عليهاء وكذلك من السبب 
الذي استند إليه الحكم بشأن تحديد الخزر المتبازع عليها: يعتير كل 
من الاستنتاج والسبب قيد البحث متناقضا مع استقرار العلاقات 
الدولية ولا يتطايقان معأركات القانون القضائي السدولي. فأي 
أعتراض يتعلق بعدم وحود نزاع يقدمه أحد الطرفين رسميا له 
استقلال ذاتي في حد ذاته وينيغي أن بيت فيه كمسألة أولية 
بالاستناد إلى الأسباب الموضوعية الي يتضمتها ملف القضية ككل 
وينبغي ألا يتم حسمه بإدماجه في مختلف المسائل المتعلقة بوجود 
الولاية وممارستها. وأكد القاضي توريس ببرنارديز رأيه المتمثل ف أن 
الحكم نتيجة للنهج الذي اتبعته الأغلبية» يختتم ببيان ما لا حاجة إلى 
بيانه» أي أن جزيرة إلتيغر هي جزء من إقليم جمهورية هندوراس ذي 
السيادة. فهندوراس لم تطلب إلى الدائرة أن تعلن أي ”تأكيد”“ من 
هذا النوع لسيادتها على جزيرة إلتيغرء وهي سيادة لم تكن محل 
تقاضي» لأنها تقشررت منذ ١7١‏ عاما عبد لليازة الكارية لعام 
15 وكذلك باعتراف جمهورية السلفادور ودول ثالثة على مدى 
غاما مضت. 
وفيما يتعلق بالجزيرتين اللتين يعتبرهما محل نزاع» وهما مينغويرا 
ومينغويريناء أبدى القاضي توريس بيرنارديز مواققته مع أعضاء 
الدائرة الآخرين في الاستنتاج الذي مفاده أن جزيرة مينغوير! تشكل 
اليوم حرءًا من إقليم جمهورية السلفادور ذي السيادة. بيد أن السبيل 
الذي توصل القاضي توريس بيرنارديز عن طريقه إلى هذه النتيجحة 
تختلف عن السبيل المتبع في الحكم. وهو يرىء؛ أن جزيرة مينغويراء 
بالإضافة إلى جزيرة مينغويريتا» كانت تعود عام 1851١‏ إلى حمهورية 
هندوراس عقتضى مبدأ اليازة الخارية. وعليه؛ فإنه يعتبر أن 
الاستنتاج غير القاطع الذي توصلت إليه الدائرة في هذا الصدد لا 
تؤيده سندات الملكية الاستعمارية والليازة الفعلية الي وثقها 


من 


الطرفان. بيد أنه استنتج أن حقوق الخيازة الخارية لعام ١851١‏ 
فندوراس في مينغويرا قد تحولت في وقت ما من الزمن (بسد نوب 
البزاع في عام ١864‏ بوقت طويل) أو اضمحلت لصالح السلفادور 
نتيجة للحيازة الفعلية للدولة الى أثبتتها السلفادور في الجزيرة وفيما 
يتعلق بها وتصرف جمهورية هندوراس ذي الصلة في المساضي ف 
الوقت المع تجاه الخيازة الفعلية وتطورها التدريجي. ومن جهة 
أخرى» فإن اليازة الفعلية الممائلة للدولة من جانب السلفادور وعدم 
وحود تصرف سابق لمندوراس ف حالة مينغويريتاء فقد استنتج 
القاضي توريس بيرئارديز أن مبدأ الليازة الخارية لعام 1١871١‏ يجب 
أن يسود ف قضية تلك الجزيرة. وهذا يعين أن السيادة على ميتغويريتا 
تعود اليوم كما كانت عام 185١‏ إلى جمهورية هندوراس. وأبدئى 
الفاضي توريس ببيرنارديز أسفه لأن الحكم لم يعامل مسألة السيادة 
على مينغويريتا بالاستناد إلى معطياتهاء وبعد أن وضع ظروف القضية 
في الاعتبار» أبدى رفضه لقابلية مبدأ ”القرب“ للتطبيق على مينغويريتا 
وكذلك النظرية القائلة إنها تشكل ”ملحقا“ لمينغويرا. 

وأيد الفاضي توريس بيرنارديز بالكامل مبررات ونتائج الحكم 
المتعلق بالمنوانب الموضوعية ل ”التزاع البحري“ فيما يتعلق بكل من 
”النظام الخاص” لخليج فونسيكا ومياهه وحق جمهورية هندوراس» 
فضلا عن جمهورية السلفادور وجمهورية نيكاراغوا في بحر إقليمي» 
وحرف قاري ومنطقة اقتصادية خالصة في المياه المفتورحة للمحيط 
اهادئ باتحاه البحر من الجبزء الأوسط من الفط الفاصل لخليج 
فونسيكا على النحو المحدد في الحكى على أن يسم تعيين حدود 
الحيزات البحرية الى تقع خخارج خليج فونسيكا بالاتفاق على أساس 
الغانون الدولي. وهكذاء فقد اعرف الحكم اعتزافا كاملاً يحقوق 
جمهورية هندوراس كدولة مشتركة في ”النظام الخاص» لخليج 
فونسيكا مع الدولتين الأخخريين في الخليج على أساس المسساواة 
الكاملة» بالإضافة إلى مركز جمهورية هندوراس كدولة ساحلية تطل 
على الحيط الحادئ؛ الأمر الذي يستبعد بعض الحجج أليَ قدمت في 
الإحراءات الحالية وترمي إلى حبس هندوراس في مؤشيرة الخليج. 

وفيما يتعلق ”بالنظام الخناص“ لخليج فونسيكاء أبرز القاضي 
توريس ببرنارديز في رأيه» أن خليج فونسيكا هو ”عليج تاريخي” 
خلفت فيه جمهورية هشدوراس وجمهورية السلفادور وجمهورية 
نيكاراغوا عام ١871١‏ يمناسبة انفصالها عن إسبانيا وتشكيلها دولا 
مستقلة ذات سيادة. والوضع ”التاريخي“ لياه خليج فونسسيكا كان 
موجودا عندما حدثت ”واقعة الخلاقة“. وهذا يعيئنء في رأي القاضي. 
توريس بيرنارديز» أن الحقوق السيادية لكل جمهورية من هده 
الجمهوريات الثلاث في مياه الخليج لا يمكن أن تكون محل شلك من 
أي دولة أحنبية. إلا أنه في اللحظة الى حدنت فيها الخلافة لم تقسم 
الدولة السابقة - مدن الناحية الإدارية - بتفسيم مياه حليج 
فونسيكا التاريخي بين الولايات الإقليمية للمقاطعات الاستعمارية» أو 
الوحدات التابعة هاء الي شكلت عام ١47١‏ على التوالي دولة أو 
أخرى من دول الخليج الثلاث. وعليه» فقد استنتج القاضي توريس 


بيرنارديز أن الحكم كان محقا ف إعلان أن مياه الخليج التاريخية الي 
الم تقسمايين هندوراس والسلفادور ونيكاراغوا بعد عام )١895١‏ 
لا تزال ف الحوزة السيادية المشتركة بين ثلاث ريك باتظار 
تعيين -حدودها. 

وق هذا الصدد. أكد القاضي توريس بيرنارديز أن وضع 
”السيادةٌ المشتركة“ ل ”المياه التاريضخية“ غير المقسمة 0-0-0 
”أصل إرئي“ على النحو المبيّن في الحكم. ف ”السيادة المشتر 
بانتظار تعيين الحدود هي الي تنشأ من إعمال مبادئ 3 
القانون الدولي الي تنظلم الخلافة في الإقليمء و ”المياه التاريخية» ني 
ليج فونسيكاء مشل أي مياه تاريئية أخصرى» تستتبع ”حقرقا 
٠‏ إقليمية“. كما أكد القاضي توريس بيرنارديز أن الحكم الراهن يقتصر 
على إعلان الوضع القائرتي اباو جلجع توينييكا الخاجوعين 
التطورات المذكورة أعلاه والتطورات اللاحقة ذات الصلة؛ أي 
إعلان ”النظام الخاص"» القائم لخليج فونسيكا برضف #خليها تارهراء 
بلغة القانون الدولي المعاصرء لكن دون إضافة عناصر من أي توع إلى 
ذلك ”النظام الخاص”» كما هو موجود حالياً. لذلكء فإن الحكم لا 
يعتيز جزءًا من التشريع القضائي وينبغي ألا يفسر بتلك الطريقة على 
الإطلاق. وهو ليس حكماً بشأن تفسير و/أو تطبيق حكم عام 
الصادر عن محكمة العدل لأمريكا الوسطى. وبالعكسء فإن 
حكم عام ١111‏ اسكرسما عر اط الكر وين 
الذي يعتبر قائماً بذاته. 

وأشار القاضي توريس بيرنارديز إلى أن الدائرة بإعلان ”النظام 
الخاص”“ لخليج فونسيكا التاريخني بلغة القاتوت الدولي النافذ؛ وليس 
بلغة القانون الدولي النافذ عام ١911‏ أو قبِلَ ذلك» قد أوضحت 
عددا من المسائل القانونية مثل الطابع ”الداحلي“ للمياه داخل الخليج» 
ومعنى حزام بعرض ”فرسخ بحري واحد“ من الولاية الخالصة عليهاء 
وطابع ”خط الأساس“ ل ”الخط الفاصل”“ للخليج؛ وتحديد الدول الي 
تشارك على قدم المساواة في ”السيادة المشركة“ على مياه المخليج غير 
المقسمة. أما العناصر المنفردة ة الى تشكل حالياً ”النظام الخاص* لخليج 
فونسيكا الذي أعلنه الحكيى فتختلف ف طابعها. وبعض هذه 
العناصر ينشأ من الخلافة» والبعض الآحر من الاتفاق اللاحق أو 
التصرف الملازم (الموافقة الضمنية) لدول الخليج الشلاث ‏ كدول 
مستقلة. وفي هذا الصدد. أشار القاضي توريس ببرنارديز إلى 
”الحزام البحري” للسيادة أو الولاية الحصرية - الي يعتبرها الحكم 
' أنها تشكل حزءًا من ”النظام الخناص"“ لفونسيكا - كأحد عناصر 
”النظام الخاص“ التي هما أصل ”اتفاقي ْ 
حاليا على ”الحزام البحجري“ ل انر وهو يرى أن 
ذلك يستتبع أن أي مشكلة قد تنش بشأن الحق في ”الأحزمة البخرية“ 
وتعيين موقعها وما إلى ذلك هي مسائل يتعسين حلها عن طريق 
الاتفاق فيما بين دول الخليج. 

وفيما يتعلق باختصاص الدائرة القيام ”بتعيين الحدود* - وهي 
مسألة تتصل بتفسير الفقرة ؟ من المادة ؟ من الاتفاق الخناص الي 


يختلف الطرفان حوها احتلافاً كبيراً - فقد ارتأي القاضي توريس 
بيرنارديز أن المسألة قد أصبحت ”مسألة فيها نظر“ يسبب اعررّاف 
الحكم بحقرق جمهورية نيكاراغوا داخل الخليج وخبارحه. .وئتيجة لهذا 
”التشكك“ العارض» وبعد أن احقج القاضي توريسس بيرتارديز 
ياحتهاد المحكمة؛ فقد اعتبر أن الحكم كان ينبغي أن يعتنع عن إصدار 
أي حكم قضائي بشن التزاع التفسيري المذكور. وفيما يتعلق يجوهر 
هذا النزاع» خلص القاضي توريس بيرنارديز إلى أن الدائرة “كانت 
مختصة بالقيام ”بتعيسين الحدود“ وجب الفقرة ” من المادة لا مسن 
الاتفاق الخاص» وتبرأ من الاستتتاج المعاكس الذي توصلت إليه 
أغلبية الدائرة. 1 


وأخيراء أعرب القاضي توريس بيرنارديز عن اتفاقه مع فحوى 
التصريح الذي أرفقه نائب الرئيس أودا. وكان من رأي القاضي 
توريس ببرنارديزء أن دولة ليست طرفا تتدخل مموحب المادة 1059 من 
النظام الأساسي - كجمهورية نيكاراغوا في الإحراءات الراهنة - 
ملزمة ببعض الالتزامات من نوع مشابه (مع مراعاة ما يقتضيه 
احتلاف الطروف) للالتزام السذي تنص عليه المادة 71 من النظام 
الأساسيء إلا أن الحكم بصفتنه هذه ليس له حجة الأمر لأقضي 
بالنسبة لتيكاراغوا. 


الرأي المخبالف للقاضي أودا 
ذكر القاضي أودا في رأيه المحالفء أنه على الرغم من أنه يتفق 
مع استنتاجات الدائرة بشأن المنازعات المتعلقة بالخدود البرية والجزرء 
فإن فهمه لكل من قانوت البحاز المعاصر والتقليدي يختلف اختلافا 
كبيرا مع الآراء الي استندت إليها قرارات الحكم بصدد الجحيزات 
البحرية. واعتبر أن مفهوم كد مد 0 لشن لوعو 


القانوني. ا ا ل 1 
التاريخي“. وبدلا من إبقاء مياهه تحت سيادة مشركة خعارج حزام 


ساحلي بعرض ثلاثة أمينال» على نحو ما اعتبرته الدائرة» فهي تشكل 


ش مجموح البحار الإقليمية لكل دولة. 


“» وأبرز أن نطاق موافقة الدول . 


م١‎ 


وأوضح اناي أوداء أن الميناه المتاحمة اللسواحل» في قاتون 
البحار المعاصرء .يتعيّن أن تكون إما ”مياهاً داخلية“ - في حالة 
”الخلجان“ (القانونية) أو عياه ”لجان تاريخية“ معتبرة بصفتها هذه - 
و مناه إقليميبة: وليس هناك أي احتمال ار (باستثناء المفهوم 
الحديد لياه الأرخبيل» الي لا تنطبق في الحالة الراهنة). إلا أن الدائرة 
قد حجبت المسألة باستخخدامها لمفردات غريبة عن قانون البحار 
الماضي والرامن. وعليه؛ فإن تقييمها للوضع القانوني للحيزات 
البحرية ليس له أي مبرر ف ذلك القانون. 


ودعم القاضي أودا موقفه بتحليل مفصل لتطور تعريف ومركز 
”الخليج» في القانون الدولي منذ عام ١855‏ بداية من العمل المبكر 


لمعهد القانون الدولي ورابطة القانون الدولي؛ إلى آحر مؤتمر للأمم 


المتبحدة بشأن قانون البحار» رو 
والمقررين من ذوي الحجة. | 
وأورد القاضي أودا خمسة أسباب لماذا كان ينبغي أت لا يولى 
التزجيح الكامل لاستنتاحات محكمة العدل لأمريكا الوسطى لعام 
0 ومفادها أن مياه الخليج تخضع لسيادة مشرركة: أنشأها 
الإرث المشتزك لمنطقة كانت تشكل وحدة قبل الخلافة عام ١4191‏ 
باستثناء حزام الثلاثة أميال الساحلي الذي يخضع للسيادة الخالصة 
لكل دولة من الدول المشاطئة» وأشار إلى ضآلة المساحة المتبقية بعد 
طرح ذلك الحزام. والح واف وتعكمة أنريكا الوط تقرفت 
على ما يبدو تحت نفوذ شعور كان يسود بين الدول المشاطئة 
اللاث بآن الخليج ينبغي آلا يظل مفتوحاً للاستخدام الحر من انب 
أي دولة أخرى خخلافاً لهاء وأنها وافقت على قيام نظام هن شو ؟ 
خاص بالاستناد إلى وهم محلي يتعلق بالخلفية التاريخية للقانون 
والواقع. ومع ذلك فليس هناك أي سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن 
إسبانيا أو الجمهورية الاتحادية لأمريكا الوسطى قبل عام ١875١‏ أو 
كان ا أي سيطرة في الخليج تتجاوز مدى المداقع التقليدي 
من الشاطئ. ويعتمد كل من حكم عنام ١9119‏ وهذا الحكم على 
افتراض أن مياه الخليج قبل هذين التاريخين لم تقنصر على كونها 
تشكل خليجا موحداً وإنما تقع بكاملها داخل ولاية وحيدة. و 
يكن يوجد ف تلك الأيام أي مفهوم للخخليج بوصفه كياناً جغرافيا 
له وضع قانوني متميز. وعلاوة على ذلك» .وحتى لو كان لجميع مياه 
الخليج عام 1837١‏ أو 18724 وضع موحذء فإن النتيحة الطبيعية 
لتقسيم السواحل فيما بين ثلاث دول إقليمية جديدة ذات سيادةٌ 
كانت تتمثل في وراثة كل دولة بصورة منفصلة لياهها الساحلية 
وسيطرتها عليهاء وهو حل يتحلى بالفعل ف الاعتزاف بوجود حزام 
ساحلي. واعتير القاضي أودا أن حكم الدائرة بإقراره يبوجحود الجزام 
ومعاملته بوصفه ”مياها داحلية“ قد أفسد نظام قانون البحار. وقد 
اعتمد الحكم بالمثل على مفهوم منبوذ حالياً باعتباره غير ضروري 
عندما وصف الحيزات البحرية ف الخليج بأنها ”مياه تاريخية“؛ 
فقد استخدم هذا الوصف في بعض المناسبات لتبرير وضع المياه 
الداحلية أو مياه البحر الإقليمي؛ ولو ليس كليهما في آن معاء إلا أن 
الفهوم لم يكن موجوداً على الإطلاق كمؤسسة مستقلة في 


قانون البحار. 


وفيما يتعلق بالوضع القانوني الحقيقي لياه ليج فونسيكاء 
لص القاضي أودا إلى أنه ليس هناك أي دليل يشير» منذ الوقت 
الذي نشأ فيه مفهوم البحر الإقليمي في القرن الماضيء إلى أن مطالبة 
الدول المشاطئة الثلاث في بحر إقليمي في الخليج تختلف عن مطالبتها 
في سواحلها الأخرى» بالرغم من أن السلفادور وهندوراس قامتا فق 
نهاية المطاف بسن تشريعات بشأن ممارسة سلطة الشرطة فيما وراء 
البحر الإقليمي بعرض ثلاثة أميال وأن نيكاراغوا اتفذت نفس الموقف 
الذي حظي بقبول عام. ولم تدل مواقف هذه الدول في عام /ا191 


بسوايق التحكيم وآراء الكتاب 


على وجود أي ثقة مشتركة برفض تطبيق مبدأً ”البحار المفتوحة» 
الذي كان سائدا عندئذ على جميع مياه الخليج» حتى ولو كانت 
جميعها تفضل أن المنطقة المشمولة بكاملها في بحارها الإقليمية ومناطق 
الشرطة الخاضعة لها ينبغي أن لا تظل مفتوحة للاستخدام الحسر من 
جانسب الدول الأخرى - وهو تفضيل يفسر اتفاقها المشارك في 
الإحراءات الحالية لتسمية الخليج (خطأ) بأنه ”خليج تاريخي". 

ويبين خط الحدود الذي رممته لجنة الحدود المشتركة الهندوراسية 
التيكاراغوية عام ١4٠٠‏ أن مياه الخليج كان يمككن ف أي وقت أن 
تقسم على هذا النحوى بالرغم من أن وحود جزر مبعثرة كماهر 
الحال بين السلفادور وهندوراس كان سيؤدي إلى تعقيد المهمة. وأيا 
كان الوضع الذي كان يمكن أن تكون عليه مياه الخليج المقسمة 
سابقاء فإن خليج فونسيكا يجب أن يعكير بحالية بكامله متتمويا 
بالبحار الإقليمية لكل من الدر ل المشاطتة الفلاث؛ بالنظر إلى حد 
ال ؟١‏ ميلاً المتفق عليه عالمياً ومطالب دول أمريكا اللاتينية الي 
ساهمت ف قبوله. وليس هناك أي حيز بحري في الخليج يزيد على 
ميلا من أي ساحل من سواحله. 

ولم تكن الدائرة؛ فيما يتحاوز تقرير الوضع القانوني للمياه» قي 
موقف بمكنها من القيام بأي تعيين للحدود. ومع ذلك؛ فإنه ينبغي ألا 
يقع تجاهل المادة ١©‏ من اتفاقية قانون البحار لعام 21945 الي تنص 
على تعيين الحدود, في حال عدم وجود اتفاق» باعتماد أسلوب مط 
الوسط ما لم يكن هناك سند تاريخي أو ظروف نخاصة أخرى ملي ٠‏ 
اعتماد طريقة أحري. وأشار القاضي أودا إلى أن تطبيق أسلوب خبط 
الوسط يظل قاعدة في تعيين حدوه البحر الإقليمي» » حتى ولو كان 


التوصل إلى ”حل منصشض» يسري على تعيين جدود المنطقة 


الاقتصادية واللرف القاري للدول الجاورة. 


وف ظل هذه الخلفية. نظر القاضي أودا قِ حق هندوراس داحل 


الحق ف أي ادعاء يتجاوز نقطة تلاقي البحار الإقليمية الثلاثة المعتية. 


الت 


وعليه» فإن حقها ينحصر داخل الخليج. وكانت الدائيرة؛ في قرارها 
المتعلق بالوضع القانوني للمياه؛ معنية بكفالة المرور البريء للمراكب 


الهندوراسية, إلا أن هذا المرور عبر البحار الإقليمية محمي لأية دولة 


مموجب القانون الدولي. وعلى أية حال» فإن التفاهم الذي أبدته 


الدول المشاطبة الثلاث لا بد وأن يمكنها من التعاون» نما يتفق 
بالأحكام المتعلقة ب ”البحر المغلق أو شبه المغلق“ في اتفاقية 
عام 14417 


أما فيما يتعلق بالمياه الواقعة حارج الخليج» فإن القاضي أودا لا 


يعكنه أن يقبل استنتاج الدائرة بأن لندوراس الحق في حرف قاري أو 


منطقة اقتصادية خالصة في المخيط الحادئ نظراً لوجحود سيادة مشتركة 
حتى الخط الفاصل. وهذا الاستنتاج يتحدى الواقع الجغراقي لأنه لا 
3 0 0 تعديل كامل. 0 


يمكن إدراحها في فئة ”الدول المتضررة جغرافيا“ على النحو الذي 
تعرفه اتفاقية عام 19/67. بيد أن ذلك لا يستبعد إمكانية منحها حق 


صيد الأسماك في المنطقتين :الاقتصاديتين الخالصتين للدولتسين 
الأخحريين. 


4 القضية المتعلقة بعطبيق اتفاقية منع جرية الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهسا (البوسنة والهرسسك 
ْ ضد يوغوسلافيا (صربيا والجبل الأسود) (التدابير المؤقتة) , : 


الأمر الصادر في 8 نيسان/أبزيل ١191‏ 


في أمر صدر في القضية المتعلقة بتطبيق انفاقية منع حريمة الإبادة 
الجنماعية والمعاقبة عليها (البوسنة والحرسك ضد يوغوسلافيا (صربيا 
والخبل الأسود))» طالبت المحكمة يوغوسلافيا (صربيا والجبل 
الأسود) بأن ”تتخذ فورا . .. جميع ما ف وسعها اتخاذه من تدابير المنع 
ارتكاب حجرعة الإبادة الجماعية“. وكات الأمر الذي أصدرته المحخكمة 
بشأن التدابير المؤقتة ينص على أنه يتعين على يوغوسلافيا 

”أن تكفل بوجه حاص عدم قيام أية وحدات عسكرية أو شبه 

عسكرية أو وحدات مسلحة غير نظامية قد تكون موحهةأو 

مدعومة منهاء وكذلك أية منظمات أو أشخاص قد يكونون 


. نحاضعين لسيطرتها أو توحيهها أو نفوذهاء بارتكاب أية عسل . 


من أعمال الإيادة الجماعية, أو التآمر لاقتراف جرية الإبادة 
الجماعية أو التخريض المياشر والعام على ارتكاب جرعة الإبادة 
الجماعية» أو التواطو على ارتكاب أعمال من أعمال الإبادة 
الجماعية سواء كانت هذه الأعمال نوجهة ضد السسكان 
ا ا 
وطنية أو إثنية أو عرقية أو دينية* 
كذلك قررت فكي أل ليقي لأ من الطرفين أتفاذ أي 
إحراء ”قد يؤدي إلى تفاقم أو توسيع نطاق النزاع القائم بشأن منع 
جرعة الإبادة الجماعية أو المعاقبة عليهاء أو يجعله أكثر استعصاء على 
الحل». لل 
وقد أصدرت المحكمة أمرها بهذه التدابير المؤقتة استجابة لدعوى 
أقامتها البورسنة والمهرساك في ٠١‏ آذار/مارس 2.١147‏ وقد قررثت 
المحكمة أن لها لأول وهلة ولاية إصدار أمرها وفقاً لاتفاقية منع جرركة 
الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الي أبرمتها الأمم المتحدة في عام 
وال تعتير "كل من يوغوسلافيا والبوسنة والحرسك طرفا 
فيها. والأفعال الي تصفها الاتفاقية يأنها إبادة جماعية هي الأفعال 
“لني ترتكب بغرض القضاءء كلياً أو حزئياء على جماعة قومية أو 
إثنية أو عنصرية أو دينية“. 


##اء 


وفيما يلي النص الكامل لفقرة منطوق الأمر المذكور: 


# 


غه 


7 - هذه الأسياب» 

”فإن المحكمة: ش 

”شير ريثما يصدر حكمها النهائي بشأن الدعرى الي 
رفعتها في ٠١‏ آذار/مارس ١9917‏ جمهورية البوسنة والهرسك 
ضد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود)؛ 
' بالتدابيز المؤقتة التالية:. . ش 

”الف -() بالإجماعة. | 

”على حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية اك والبل 
الأسود) أن تتخذ فوراء عملاً يتعهدها في اتفاقية مع جريعة 
الإبادة الجماعية والمعاقية عليها المؤرخحة 4 كانون الأول/ديسمير 
جميع مافي وسعها اتاذه من تدايو مع اركاب حرم 
الإبادة الجماعية؛ 
ش م بأغلبية ١5‏ صوقاً مقايل صوت واحده 


”على حكومة جمهورية يوؤغوسلاقيا الاتحادية (صربيا والجخبل 
موجهة أو مدعومة منهاء وكذا أي منظمات وأشخاص قد . 
يكونوا. خاضعين لسيطرتها أو توحيهها أو نفوذهاء بارقكاب أي 
عمل من أعمال الإبسادة الجماعية» أو للتآمر لاقتراف جريمة 

الإبادة الجماعية؛ أو لتحريض مباشر وعام لارتكاب جريمة 

الإبادة الجماعية» أو للتواطؤ في الإبيادة الجماعية: سواء كانت 
هذه الأعمال موجهة ضد السكان المسلمين في البوسسية 
والفرسك أو ضد أي جماعة أخحرى وطنية أو إثنية أو عرقية أو 
دينية؟؛ 1 

”المؤيدون: الرئيس سير روبرت جنينغر؛ ونائب الرئميس 
أودا؛ والقضاة آغوء وشوييل» ويماوي» ونسيء وإيفنسسن» 
وغيوم» وشهاب الدين: وأغيلار مودسلي» وويرامانزري» 
وراتحيفاء وأحيبولا؛ 

”باء- بالإجماعء 


"على حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا واللميل 
الأسود) وحكومة جمهورية البوسنة وال هرسك الآ تتخيذا أي 
إحراء وأن تكفلا عدم اتخاذ أي إحراء قد يؤدي إلى تفاقم أو 
توسيع نطاق التزاع القائم بشأن منع جريعة الإبادة الجماعية أو 
ا معاقية عليهاء أو يجعله أكثر استعصاء على الحل“. 
2 
بين نينا 
وألحق القاضي تاراسوف تصرينا بالأمر. 
ا 


* * 

وتشير المحكمة ف الأمر الذي أصدرته إلى أنه في ٠١‏ آذار/مارس 
4 أقامت البوسنة والهرسك دعوى.ضد يوغوسلافيا تتعلق بتزاع 
يتصل بادعاء وقوع انتهاكات من جسانب يوغوسلافيا لاتفاقية منع 
جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وف الطلب الذي تقدمت به 
البوسنة والهرسك»؛ والذي أسس ولاية المحكمة على المادة التناسعة من 
اثفاقية منع ججريمة الإبادة الجماعية والمعاقية عليها الى اعتمدتها 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 كانون الأول/ديسمير ١944‏ 
(والمشار إليها فيما يلي باسم ”اتفاقية الإبادة الجماعية”)» تذكر 
البوسنة والحرسك سلسلة من الأحداث الي وقعت في البوسنة 
وافرسك في الفتزة من نيسان/أبريل ١447‏ إلى الوقت الحساضر 
وتدعي أنها تعتبر من أعمال الإيادة الجماعية حسب التعريف الوارد 
باتفاقية الإبادة الجماعية» كما تدعي أن الأفعال المشكو منها ارتكبت 
من حائب أفراد كانوا سابقاً أعضاء ف اليش الشعي اليوغوسلافي 
ومن حانب قوات صربية عسكرية وشبه عسكرية بتوحيه من 
يوغوسلافيا وبشاءً على طلبها وكساعدة منها» ومن ثم تكون 
' يوغوسلافيا وفقا للقانون الدولي مسؤولة مسؤولية تامة عن 
وتشير المحكمة إلى المذكرات المقدمة من البوسنة والحرسك واليّ 

تطلب إلى ا محكمة أن تقرر وتعلن : ش 

”أ ) أن يوغوسسلافيا (صربيا والجبل الأسود) قد 
انتهكت: ولا تزال تنتهك؛ التزاماتها القانونية قبل شعب ودولة 
البوسنة والهرسك يمموحب المواد الأولى والثانية (أ) والثانية (ب) 
والثانية (ج) و الثانية (د) والثالفة (أ) والثالشة (ب) والثالفة (ج) 
والثالثة (د) والدالئة (ه) والرابعة واعابينة ‏ من اتفاقية الإبادة 


الجمصاعية؛ 
”(ب2 أن يوغوسلافيا (صرييا والجبل الأسود) قد 
انتهكت» ولا تزال تنتهك» التزاماتها الما نونية قبل شعب ودولة 


البوسنة والحرسك .موحب اتفاقيات حنيف الأربع لعام 1949: 
والبروتوكول الإضان الأول لعام 29417 والقوانين الدولية 


العرفية للحربء هما فيها أنظمة لاهاي المتعلقة بالحرب البرية لعام 
٠7‏ ١؛‏ وغيرها من المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي؛ 

اج) أن يوغوسلافيا (صربيا والخبل الأسوه) قد 
اتتهكت» ولا تزال تنتهلك المواد كع وول ولاءو4: 
وفيوك و لايرف وفع وااو ١١لاو‏ 5أدو 35 
و8ها1واأكثءولال و طباور ةعور د75 و ١اكءو‏ 375 
و"؟ و 55: 789:75 من الإعلات العالمي لحقوق الإنسان 
فيما يتعلق ممواطين البوسنة والهرسك؛ 

إد ) أن يوغوسلافيا (صربيا والحبل الأسود)» انتهاكا 
منها لالتراماتها عموحب قواعد القانون الدولي العام والعري» قد 
قتلت مواطي البوسنة والحمرسك وتعمدت قتلهدم وجحرحهم 
واغتصبتهم ونهيتهم وعذبتهم واحتطفتهم واحتحزتهم بصورة 
غير قانونية» وأبادتهمء وأنها تواصل القيام بذلك؛ 

”(هع أن يوغوسلافيا (صربيا والجيل الأسود) في معاملتها 
مواطين البوسنة والهرسك» قد انتهكت. ولا تزال تنتهك» 
التزاماتها الرسمية.موحب المواد ١‏ ("”)؛ و هه و 5ه من ميثاق 
الأمم المتحدة؛ 

”(وع أن يوغوسلافيا (صربيا والجبل الأسوم) قد 
استعملت ولا تزال تستعمل» القوة وتهدد باستعمانها ضد 
البوسنة والحرسك انتهاكاً للمواد ؟ )١(‏ و5 (؟ي و5( 
و7 (4)» و 978 )١(‏ من ميثاق الأمم المتحدة؛ 

“از ) أن يوغوسلافيا (صربيا والجبل الأسود) انتهاكا 
منها لالتزاماتها وجب القانون الدولي العام والعرق؛ قد 
استعملت» وتستعمل» القوة وتهدد باستعمال القوة ضد البوسنة 
والفرسك؛ ش 1 

"اح) أن يوغوسلافيا (صربيا والجبل الأسود)؛ انتهاكا 
منها لالتزاماتها موحب القانون الدولي العام والعرقي» قد 
انتهكت» وتنتهك: سيادة البوسنة والهرسك عن طريق: 

"ل شن هجمات مسلحة ضد البوستة والحرسك جوا 

وبراء 

"ل انتهاك المجال اتوي للبوسنة يطريق الجو؛ 
بذل جهود, بوسائل مباشرة وغير مباشرة؛ لإكراه 

حكومة البوسنة والحرسك وتخويفها؛ 
"(ط) أن يوغوسلافيا (صربيا والحبل الأسود)» انتهاكا 


تدخلت. وتتدخل» في الشؤون الداحلية للبوسنة والهرسك؛ 
”(ي) أن يوغوسلافيا (صربيا والجبل الأسود)؛ بقيامها 
بأعمال التحنيد والتدريب والتسليح والتجهيز والتمويل والإمداد 


والقيام؛ بطرق أخرى» بتشجيع الأنشطة العسكرية وشبه 


العسكرية فقْ البوسئة والهرسك» وضد البوستة والهرسكء؛ عن 


طريق عملائها ووكلائها وبدعم هذه الأنشطة ومساعدتها 


وتوجيههاء قد انتهكت وتنتهاك التزاماتها الصريحة قبل البيوسنة 
والهرسلك بموججيب المواثيق والمعاهدات» ولا سسيما التزاماتها 
موججب الموائيق والمعاهدات ف إطار المادة ؟ (4) من ميثاق 
١‏ الأمم المتحدة فضلا عن التزاماتها مموحب القانون الدولي العام 
والعرق؛ 

”(ك) أن للبوسنة وا فرسكء فق ظل الظروف المذكورة 
أعلاه. الحق السيادي في الدفاع عن نفسها وعن شعبها عموجب 
المادةٌ ١ه‏ من ميثئاق الأمبم ا المتحدة والقانون الدولي العرق» 
بوسافل من بينها الحصول فوراً على ! 
عسكرية وقوات من دول أخرى؛ 

”ال ) أن لليوسنة والحرساكء ف ظل الظروف المذكورة 
أعلاه الحق السيادي» .كو جصليا المادة أه سن ميثاق الأملم 
المتحدة والقانون الدولى العرقي» في أن تطلب مساعدة فورية من 
أي دولة بأن تهب للدفاع عنها بوسائل من بينها الوسائل 
العسكرية (الأسلحة والمعدات واللوازم والقوات وما إلى ذلك)؟ 
0 ”(م ) أن قرار بجلس الأمن 717 »)١3317(‏ الذي يفسرض 
حظراً للأسلحة على يوغوسلافيا السايقة» يجب أن يفسر على 
نحو لا ينتقص من الحق الطبيعي للبوسنة والهرسك ف الدفاع عن 


سلحة ومعداثت وإمدادات 


النفس بصفة فردية أو جماعية ,كو بحب أحكام المادةٌ ١ه‏ من 


ميشاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي العرثي؛ 
”إن) أن كل قرارات مجلس الأمن اللاحقة الس تشير إلى 
القرار )١5341( 7/١"‏ أو تؤوكده من جديد يجب أن تفسر علنى 
نحو لا ينتقص من الحق الطبيعي للبوسنة والحرسك في الدفاع عن 
النفس بصفة فردية أو جماعية, موجب أحكام المادة ١‏ من 
ميثاق الأمم المنحدة وقواعد القانون الدولي العرفي؛ 

(س) أن قرار مجلس الأمن 717 :»)١5131(‏ وكل قرارات 
مجلس الأمن اللاحقة قة الي تشير إليه أو توكده من جحديد يجب آلآ 
تفسر يما يفرض ححظرا للأسلحة على البوسنة وار سسكء وذلك 
0 غ5 (١)ءو‏ ١ه‏ من ميثاق 3 المتحدة 

ع أن تيع اقلول. ا ان ا الحق» 


عملاً بحق الدفاع الجماعي عن النفس الذي أقرته المادة ١ه‏ من-. 


مياق الأمم المتحدة. في أن تهب للدفاع الفوري عن البوسنة 
والحرسك - بناءٌ على طلبها - بوسائل من بينها تزويدها فورا 
بأسلحة ومعدات ولوازم عسكرية» وقوات مسلحة (جنود 
وبحارة وطيارون وما إلى ذلك)؛ 

' ”(ف) وأنه يقع على يوغوسلافيا (صربيا والجبل الأسود) 
ووكلائها وعملائها التزام التوقف والكف فورا عن حرق 
الالترامات القانونية السالفة الذكر وأنها تخضع» و خاص» 
لواحب التوقف والكف فوراً: 


إن 


"د عن ممارستها المنهجية لما يسمى "بالتطهير الإثئ* 
لمواطين البوسنة والهرسلك وإقليمها ذي السيادة؛ 

ل عن قتل مزاطين البوسنة والفرسك عمداء وإعدامهم 

بإجراءات موحزة» وتعذييهم واغتصابهم واختطافهم 
وتشويههم جحسدياء. وجرحهم والاعتداء عليهم بدنيا 
وعقلياء واحتجازهم؛ 
”ل عن التدمير الوحشي للشرى والبلدات والمقاطعات 
والمذن والموسسات الدينية في اليوسنة.والمهرسلك؛ 
قف عن قد مزاع السكان الدتمي ف البوييسة 
والفرسك بالقنايل» ولا سيما عاصمتهاء سرابيفو؛ 
”ل عن مواصلة حصار أي مراكز للسكان المدئيين في 
البوسنة والحرسك» ولا سيما عاضمتهاء سراييفو؛ 
عن تجويع السكان المدنيين ف البوسنة والهرسك؛ 
”ل عن قطع إمدادات الإغاثة الإنسانية الي يقدمها 
امجتمع الدولي إلى مواطين البوسنة والهرسك؛ أو 
اعتراضها أو عرقلتها؛ 
ل عن أي استعمال للقوة - سواء بطريقة مباشرة أو 
غير عباشرة) علنا أوسرات عد اليوصنة والحرشآك: 
وعن كل تهديد باستعمال القوة ضد البوسسنة 
والطرسلك؟ 
”تل عن أي انتهاك لسياذة البوسنة والحرسك أو سلامتها 
الإقليمية أو استقلاًا السياسيء يما تي ذلك جميع 
التدحلات المباشرة أو غير المباشرة:؛ في الشؤون 
الداخلية للبوسنة والحرسك؛ ش 

اعت عن تقديم أي دعم من أي نوع كان - يماي ذلك 
توفير التدريب أو الأسلحة أو الذحيرة أو الأموال أو 
الإمدادات أو المساعدة أو الترحيه أو أي 1 
آخخر من أشكال الدعم - لأي دولة أو جماعة أو 
منظمة أو حركة تشرزك أو تخنطط للاشرراك في 
أنشطة عسكزية أو شيه عسكرية في البوسنة 
والهرسك أو ضدها أو لأي فرد يشترك أو يخطط 
للاشراك في ذلك؛ 


”(ص) أنه يقع على يوغوسلافيا (صربيا والحبل الأسود) 
التزام بأن تدفع للبوسنة والهرسك؛ استناداً إلى حقها وبوصفها 
ولية أمر مواطنيهاء تعويضات عسن الأضرار الس لحقست 
بالأشخاص والممتلكات وباقتصاد البوسنة وبيكتهسا نتيجة 
الانتهاكات السالفة الذكر للقانون الدولي» على أن تحدد امحكمة 
قيمة التعريضات. وتحتفظ البوسنة والهرسك بالحق في أن تقدم 
للمحكمة تقييما دقيقا للأضرار الي سببتها يوغوسلافيا (صربيا 

والجيل الأسود)“. 


كذلك تشير امحكمة إل الطلب المقدم من البوسنة والهرسك: (في 
٠‏ آذار/مارس ١337‏ أيضا لتقرير اتخاذ التدابير المؤقتة التالية: 

7- يجب على يوغوسلافيا (صربيا والجبل الأسود)ء هي 
ووكلائها وعملائها في البوسنة والحرسك وغيرها من الأماكن» 
التوقف والكف فورا عن كل أعمال الإبادة الجماعية والأعمال 
المنطوية على الإبادة الجماعية ضد شعب ودولة البوسنة 
والهرسك؛ الى تشتملء دون أن تقتصرء على: القتل العمد؛ 
والإعدام بإاحراءات موجرَة؛ والتعذيب؟ والاغتصاب؟؛ والتشويه 
البدني؛ وما يسمى بالتطهير الإثبين؛ والتدمير الوحشي للقرى 
والبلدات والمقاطعات والمدن؛ ومماصرة القرى والبلدات 

والمقاطعات والمدن؛ وتجويع السكان المدنيين؛ وقطع إمدادات 
الإغاثة الإنساتية الي يقدمها المجتمع الدولي للسكان المدنيين أو 
اعتراضها أو عرقلتها؛ وقصف مراكز السكات المدنيين بالقنابل؛ 
واحتجاز المدنيين في معسكرات الاعتقال أو بطريقة أخرى؛ 

7- يجب على يوغوسلافيا (صربيا والخبل الأسود) 
التوقف والكف فورا عن تقديم أي نوع من الدعم؛ سواء 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة - يما'قٍ ذلكء التدريسب أو 
الأسلحة أو الذعصيرة أو اللوازم أو المساعدة أو التمويل أو 
التوجيه أو أي شكل آخر من أشكال الدعم - 
جماعة أو منظمة أو حركة أو ميليشيات أو أفراد يشتركون أو 
يخططون للاشراك في أنشطة عسكرية أو شبه عسكرية ف 
البوسنة والمهرسك أو ضد شعبها ودولتها وحكومتها؛ 

”- يجب على يوغوسلافيا (صربيا والجبل الأسود) 
نفسها التوقف والكف فوراً عن القيام بأي شكل من أشكال 
الأنشطة العسكرية أو شبه العسكرية عن طريق موظفيها أو 
وكلائها أو عملائها أو قواتها في البوسنة والهرسلك أو ضلد 
شعبها ودولتها وحكومتهاء وعن أي استعمال آخر للقوة أو 
التهديد باستعمال القوة في علاقاتها مع البوسنة والهرسك؛ 

”7+- الحكومة اليوسنة والحرسكء في ظل الظروف الراهنة» 
الحق في التماس وتلقي الدعم من دول أخرى بغية الدفاع عن 
نفسها وشعبهاء بوسائل منها الحصول فورا علسى أسلحة 
ومعدات وإمدادات عسكرية؛ 

- الحكومة البوسنة وال حرسكء؛ ف ظل الظروف الراهنة» 
د في طلب المساعدة الفورية من أي دولة للدفاع عتهاء 
بوسائل متها تزويدها فور؟ بالأسلحة والمعذات واللوازم 
العسكرية والقوات المسلحة (الجنود» والبحارة» والطياروت وما 
إلى ذلك)؛ ا 

7 الأي دولة» في ظل الظروف الراهنة» الحسق في أن 
تهب للدفاع فوراً عمسن البوسنة والحرسسك - بناءٌ على طلبها - 
بوسائل منها توفير الأسلحة والمعدات واللوازم العسكرية» 


ام 


والقوات المسلحة (الجتود» والبحارة» والطيارون وما إلى ذلك) 
فورا". ش 


ملاحظاتها الكتابية على طلب تقرير التدابير المؤققة المقدم قي ١‏ 
نيسان/أبريل )١9397‏ وهو أن تأمر المحكمة باتخاذ التدابير الموقتة 
التالية: ١‏ 1 3 


ل إصدار تعليمات إلى السلطات الي يسيطر عليها 
أ. إيزيتبيغوفيتش بأن تلتزم التزاماً دقيقا بآحر اتفاق ثم 
التوصل إليه بشأن وقف إطلاق النار في *جمهورية ٠‏ 
البوسنة والفرسكء الذي يدأ سريانه في 78 
آذار/مارس 41١937‏ 

”د إصدار توجيهات إلى السلطات الي يسيطر عليها 
أ. إيزيتبيغوفيتش بأن تحترم اتفاقيات جنيف بشأن 
حماية ضحايا الحرب لعام ١949‏ والبروتوكول 
الإضافي لما الصادر في عام لالا ول لأن الإبادة 
الجماعية الي ترتكب ضد الصرب الذين يعيشون في 

“جمهورية البوسنة والحرسك* يتم ارتكابها من خلال 
ارتكاب حرائم حرب بالغة الخطورة تمغل انتهاكاً 
للالتزام بعدم انتهاك حقوق الإنسان الأساسية؛ 

”ل إصدر تعليمات إلى السلطات الموالية 
ل أ. إيزيتبيغوفيدش بأن تقوم على الفور بإغلاق 
وتصفية جميع السجون ومعسكرات الاعتقال 
الموحودة في *جمهورية البوسنة والهرسك' والي تم 
اعتقال الصرب فيها بسبب أصلهم الاي وتعريضهم 
لعمليات التعذيب مما يشكل تهديدا حقيقيا لحياتهم 
وصحتهم؛! ١‏ 

إصدار توحيهات إلى السلطات الي يسيطر عليها 
أ. إيزيتبيغرفيتش بآن تسمح؛ بدون تأخير» للصرب 
المقيمين في توزلا وزنيكا وسرابيفو وغيرما من 
الأماكن في *جمهورية البوستة والحرسك* بأن يغادروا 
آمنين تلك الأماكن الى تعرضوا فيها للمضايقات 
وللإساءة البدنية والعقليق مع مراعاة أنهم قد 
يتعرضون لتفس المصير الذي تعرض له الصرب في 
شرق البوستة الي كانت مسرحا لعمليات ققل 
ومذابح راح ضحيتها بضعة آلاف من المدنييين 
الصرب؟ 

سا إصدذدر تعليمات إلى السطلطات الموالية 
ل أ. إيزيتبيغوفيتش بالتوقففوراً عن المضي في تدمير 
الكنائس وأماكن العبادة الأرثوذكسية وغيرها من 
مكونات التراث الثقاقي للصرب» والإفراج عن جميم 


القساوسة الصرب المسجونين ووقسف أي مزيد من 
الإساءة طهم؛ 
إضدار توجيهات إلى السالطات الي يسيطر عليها 
أ. إيزيتبيغوفيتش بوضع حد لجميع أعمال التمييز الي 
تستند إلى القومية أو الدين ولممارسة 'التطهير 
الإنبئ'» مان ذلك التمييز في تقديم المعونة 
الإنسانية» ضد السكان الصرب في *جمهورية البوسنة 
والحرسك". * 
وقد قدم الطرفان ملاحظات مونو عي مناه 
عقدتا:يومي ١‏ و 7 نيسان/أيريل 1991. 
وتيدأ المحكمة بالنظر فيما تدعيه يوغوسلافيا في ملاحظاتها 
الكتابية من أن شرعية وولاية حكومة البوسنة والهرسك وشرعية 
وولاية رئيسها أمور متنازع عليها؛ وتلاحظ امحكمة أن وكيل 
البوسنة والهرسك ذكر أن الرئيس أ. إيزيتبيغوفيتش تعازفب به الأمم 
المتحدة باعتباره رئيس الدولة الشرعي حمهورية البوسنة والحرسلك؛ 
وأن القضية المعروضة على المحكمة تتعلق بسلطة رئيس دولة تعامله 
الأمم المتحدة بهذه الصفة؛ وأن سلطة رئيس أي دولة ف أن يتصرف 
نيابة عن الدولة في علاقاتها الدولية أمر معتزف به من الجميع؟ وأنه 


بتاع على ذلك يجوز للمحكمة» فيما يتصل بالدعوى الخالية المتعلقة' 


بطلب تقرير تدابير مؤقتة» أت تقبل تقديم الطلب باعتباره عملا قامت 
به تلك الدولة. ١‏ 

وتنتقل المحكمة إلى مسألة الولاية فتشير إلى أنه لا ينبغي ا أن 
تقرر امخاذ تدابير مؤقتة إل إذا ظهر من التصوص الي تتذرع بها 
الدولة المقدمة للطلب أو من أحكام النظام الأساسي أنها توفر أساساً 
مكن تأسيس ولاية المحكمة عليه؛ وأن هذا الاعتبار يشمل 
الاخختصاص من حيث الأشخاص والاختصاص من حيث الموضرع. 

وتشير المحكمة بعد ذلك إلى ما أوضححته البوسنة والفرساك ف 
الطلب من أن وجود يوغوسلافيا كعضو بالأمم. المتحدة ”استمرار» 
لسمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية سابقا هو وضع عارضه 
امجتمع الدولي كله بما ف ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
(انظر القرار لالا/ا ))١537(‏ والجمعية العامة للأمم المتحدة (انظر 
القرار .)١/41/‏ ونعد أن أوردت المحكمة نصي القرارين المذكورين 
الصادرين عن مجلس الأمن والجمعية العامة؛ ونص الرسالة الموجهة 

من المستشار القانوني للأمم المتحدة إلى كل من الممثل الدائم للبوسئة 


والهرسك والممثل الدائم لكرواتيا لدى الأمم المتحدة؛ وال تتضمن , 


”الرأي المدروس للأمانة العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالتتائج 
العملية لاعتماد الجمعية العامة للقرار /9/41“؛ وبعد أن لاحظت أن 
الحل المعتمد ف تلك الرسالة لا يخلو من الصعوبات القانونية» تلاحظ 
امحكمة أن مسألة ما إذا كانت يوغوسلافيا عضواً بالأمم المتحدة وما 
إذا كانت بهذه الصفة طرفا في النظام الأساسي للمحكمة هي مسألة 
لا حاحة با محكمة إلى اتخاذ قرار بشأئها قي المرحلة الراهنة من نظر 


مه 


الدعوى. فالمادة 7 من النظام الأساسي تنص على أن للدول الي 
هي أطراف في النظا يد أن تتقاضى إلى المحكمة, ثم تمضي 
فتنص على أن: 

7- يحدد بلس الأمن الشروط الي يجوز مموجيها لسائر 
الدول الأخصرى أن تتقاضى إلى المحكمة؛ وذلك مع مراعساة 
الأحكام الخاصة الواردة ف المعاهدات المعمول بها. على أنه لا 
يجوز محال وضع تلك الشروط بكيفية تخل بالمساواة بين 
المنقاضين أمام المحكمة؛“. 

وعلى ذلك تعتبر الحكمة أنه يجوز لأية دولة أن تقيم دعوى ضد دولة 
أخرى تكون طرفاً في حكم حاص من هذا القبيل في معاهدة ساريةء 
ولكنها ليست طرفاً في النظام الأساسي» وذلك بغض النظر عن 
الشروط الي وضعها بحلس الأمن؛ وأن أي حكم توفيقي في اتفاقية 
متعددة الأطراف» مثل المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية» 
تعتمد عليه البوسنة والهرسسك ف القضية الحالية» بمكن » في نظر 
امحكمة؛ اعتباره لأول وهلة 0 من هذا القبيل؛ وأنه بناعء 
على ذلك إذا كانت البوسنة والهرساك ويوغوسلاقيا طرفين ف اتفاقية 
الإبادة الجماعية فإن المنازعات الي تنطبق عليها المادة التاسعة تدخحل 
لأول وهلة على أي حال ف ولاية المحكمة فيما يتعلق بالأشخاص. 


*# 


* * 


وتنتقل امحكمة إلى بحث ولايتها فيما يتعلى بالموضوع؛ والمادة 
التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية؛ الى تستند إليها البوسنة والهرسك 
في طليها كأساس لولاية المحكمة» تنص على أن: 

"تعرض على محكمة العدل الدولية؛ بناءً على طلب أي من 

الأطراف المتنازعة» النزاعات الي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة 

بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية» يما في ذلك 

النزاعات المتصلة .مسؤولية دولة ماعن إبادة جماعية أو عن أي 

امن الأفعال الأخرى المذكورة ف المادة الثالئة.“ 

وتلاحظ امحكمة أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية 
سابقنا قد وقعت على اتفاقية إلإيادة الجماعية فق ١١‏ كانون 
الأول/ديسمبر 2١914‏ وأودعت صلكك التصديق عليهاء بدون 
تحفظات» في 79 آب/أغسطس 4١56.‏ وأن طرق القضية الراهنة 
هما حزان من أراضي جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية 
سابقا. 

وتمضي المحكمة إلى النظر في صكين هما: إعلان أعلنت فيه 
يوغوسلاقيا (الحالية) في 717 نيسان/أبريل ١197‏ عزمها على احترام 
المعاهدات الدولية الي اشزكت فيها يوغوسلافيا سابقاء و ”"إخطار 
انضمام“ إلى اتفاقية الإبادة الجماعية أودعته البوسنة والهرسك في 59 
كانون الأول/ديسمبر ١997‏ وذهبت يوغوسلافيا إلى أنه ينبي 
اعتبار أن البوسنة والحرسك قد انضمت إلى الاتفاقية (ولم تخلف دولة 


أخرى فيها) وأن هذا الاتضمام لا يعتبر سار يأ كقتضى المادة الحادية 
عشرة من الاتفاقية إلا ابتداء من اليوم التسعين التالي لإيداع صكهاء 
وبذلك لا يكون للمحكمة ولاية؛ إذا كان ها هذه الولاية صا إلا 
حتى حد زمين. على أن المحكمة ترى أن من غير الضروري إصدار 
رأي في هذا الادعاء عند تقرير ما إذا كان يمكن فا أن تأمر باتخاذ 
تدابير مؤقتة» حيث إن اهتمامها هو اهتمام بالحاضر والمستقبل وليس 
بالماضي. . واستنادا إلى الصكين ترى المحكمة أن المادة التاسعة من 
اتفاقية الإبادة الجماعية توفر فيما يبدو أساسا ممكنا لولاية المحكمة 
طالما أن موضوع التزاع يتعلق ب ”تفسير أو تطبيق أو تنفيذ» الاتفاقية؛ 

يما ف ذلك المتازعات ”المتصلة ممسؤولية دولة ما عن فعل من أفعيال 
الإبادة الجماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة ف المادة 
الثالثة» من الاتفاقية! 


* «+ 


ويعد دراسة وثيقة أحرى اعتبرت في المذكرة المقدمة من البوسنة 
والهرسك أساساً إضافياً لولاية المحكمة ف هذه القضية» وهي رسالة 
مؤرحة 8 حزيران/يونيه ١4357‏ وموجهة إلى رئيس لنة التحكيم 
الي أنشأها الؤتمر الدولي المعي بيوغوسلاقيا السابقة من رئيس 
جمهورية ابل الأسود ورئيس جمهورية صربياء تحد المحكمة نفسها 
غير قادرة على اعتبار أن تلك الرسالة تشكل لأول عه ماني 
للولاية في القضية الحالية ومن ثم يتعيّن عليها أن تمضي في نظر 
القضية على أساس واحد هو أن لما الولاية لأول وهلة؛ سواء من 
حيث الأشخاص أو من حيث اللو ضوع وفقاً للمادة التاسعة من 
اتفاقية الإبادة النماعية. 


* 


وتلاحظ المحكمة أعيرا نيما يتعلق بولايتها أن اعتراض 
يوغوسلافياء وهو أنه ”سيكون من السابق لأوانه ومن غير المناسب 
أن تقرر الحكمة اتخاذ تدابير مؤقنة“ في الوقت الذي يتناول فيه ملس 
الأمن هذا الموضوع وفقاً للمادة ©؟ من الفصل السابع من الميشاق» 
هو اعتراض موجه في المقام الأول إلى التدابير الي تتجاوز الأمور الي 
تدحل في نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية وال لا تستطيع المحكمة 
لهذا السبب أن تنظر فيها. وهي تشير إلى أن المجلس له على كل حال 
وظائف ذات طبيعة سياسية عهد بها إليه؛ بينما تمارس المحكصسة 
وظائف قضائية بحتة وأن كلا الجهازين لهذا السبب يستطيعان 
القيام بوظائفهما المستقلة وإن كمانت متكاملة فيما يتعلق بنفسس 


الأحداث. 


* 
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وبعد تلخيص الحقوق الي تسعى اليوسنة والهفرسك ربوخول 
إلى حمايتها بتقرير التدابير الموقتة» تلاحظ المحكمة أن مهمتها تقتصر 
على النظر ف أية حقوق تكفلها اتفاقيسة قية الإبادة لم ا 
تكون موضوع حكم تصدره المحكمة في ممارستها لولايتها عقتضى 
المادة؛ التاسعة من تلك الانفاقية. 

وتلاحظ ال محكمة أن الدولة المقدمة للطلب تدعي أنه تم ارتكاب 
أفعال من أفعال الإبادة الجماعية» وأن هذه الأفعال ستظل ترتكب 
ضد سكان البوسنة والهرسك المسلمين بصفة خاصة» إوأن الوقائع 
المذكورة ف الطلب تظهر أن يوغوسلافيا ترتكب أفعالاً من أقعال 
الإبادة الجماعية» وذلك بيشكل مباشر أو بواسطة عملائها ومن 
ينوبون عنهاء وأنه د يو جد مايدعو للاعتقاد بأن يوغوساافيا 
ستمتنع طوعاً عن هذا المسلك في الوقت الذي تظل فيه القضية معلقة 
أمام المحكمة؛ كما تلاحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تذكر أن 
الحالة ليست حالة اعتداء من دولة على أحرى بل هي حرب أهلية» 
وأن يوغوسلافيا لم ترتكب أية أفعال تدل ف باب الإبادة الجماعية» 
وتطلب في الوقت نفسه إلى امحكمة ”أن تقرر مسؤولية سلطات“ 
البومنة والهرسك عن أعمال الإبادة الجماعية المرتكبة ضد الصرب في 
البوسئة والحرسك. 

وتلاحظ المحكمة أنه يمقتضى المادة ١‏ من انفاقية الإيادة الجماعية 
تعهدت جميع أطراف تلك الاتفاقية "نع" ججريكة الإبادة الجماعية 
*والمعاقبة عليها" ؛ وتذكر أن من رأيها أنه في الفشروف الي عرضت 
عليها وتم إيجازها أعلاه وال تنطوي جديا على خطر ارتكاب أفعال 
تعتبر من أفعال الإسادة الجماعية؛ تكون يوغوسلافيا والبوسنة 
والمحرسكء: سواء كان من الممكن أو من غير الممكن نسبة أي من 
هذه الأفعال قانو 2 إليهما ف الماضي» هما الآن ملتزرمتان التز اما 
واضحاً لي ا أي من هذه 
أعمال مستقبلا 

كذلك تلاحظ المحكمة أنها لا تستطيع» في سياق الدعوى 
الحالية المتعلقة بطلب تقرير تدابير مؤقتة؛ اتخاذ قرارات نهائية فيصا 
يتعلق بالوقاتئع أو فيما يتعلق بنسبة الأفعال إلى مرتكبيهاء وأنها ليست 
مطالية الآن بتقرير ما إذا كانت هناك انتهاكات لاتفاقية الإبادة 
الجماعية من جانب أي من الطرفين» وإنما المطلوب منها هو أن تقرر 
ما إذا كانت الظطروف تقتضي تقرير تدابير مؤقتة يتخخذها الطرفان 
لدماية أية حقوق تقررها اتفاقية الإبادة الجماعية. وبعد ذلك تتتهي 
المحكمة؛ بعد أن أحذت في 0 ها الاار ام الذي تفرضه المادة الأولى 
من اتفاقية الإبادة الجماعية» إلى أن تقرير هذه التدابير أمر لازم الحماية 
تلك الحقوق. 


53 * 
كذلك فإن المحكمة ممتنعة» من المعلومات المتاحة هاء بأن نمة 
طرا حقيقياً من القيام بأفعال قد تؤدي إل تفاقم النزاع الرامن 


كلمات الجمعية العامة الي سبق ها اقتباسها في عام ١551‏ وهي أن 
جرية الإبادة الجماعية ”تصدم ضمير الإنسانية» وتتسبي في سمسائر 
كبيرة للبشرية ... وتتناقض مغ القانون الألاقي رمع روح الأمم 
المتحدة ومقاصدها". ٠‏ ش 


ينا * 


وأخيراً تذكر المحكمة أن القرار الصادر ف الدعوى الحالية لا . 


يمس بحال من الأحوال مسألة اختصاص المحكمة بتشاول موضوع 
القضية أو أية مسائل تتصل بالموضوع ذاته ولا توثرراقيٍ حق 
حكومي البرسنة والهرسك ويرغوبلانها في تقديم الدفوع فيما يتعلق 
بهذه الولاية أو بهذا لصم 
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مو جر إعلان القاضي _تاراسواف 

يؤيد القاضي تاراسوف التدابير المؤقئة الي قررتها امحكمة في 
الفقرة 7ه ألف )١(‏ والفقرةٌ 7ه بأء من الأمر الذي أصدرته. على 
أن من رأيه أنه كان ينبغي للمحكمة أن تقرر تفس التدابير فيما يتعلق . 
باليوستة والمحرسكء» كما فعلت فيما يتعلق بيوغوسلافيا في الفقرة 7ه 
ألف )١(‏ المذكورة أعلاه. 

وأعرب عن أسفه لأنه لا يستطيع أن يدلي بصوته مؤينداً للفقشرة 
١‏ ألف (7) من الأمر المذكورء وذلك لثلائة أسباب: الأول هو أن 
أحكام القرار تكاد إلى حد كبير أن تكون حكماً مسبقاً في الموضوع 


من حيث إنه بمكن تفسيرها بأن يوغوسلافيا هي في الواقع. أو على 


الأقل يمكن حدا أن تكونء متورطة في أفعال من أفعال الإبادة 
الجماعية؛ والثاني هو انعدام التوازن في هذه الأحكام الي تخص 
بالحماية عغنصرا واحدا من سكان البوسنة والهرسلك؛ والسيب الشالث 
هو عدم إمكانية تنفيذ ما هو مطلوب من يوغوسلافيا. وينبغي؛ من 
هذه الناحية الأخيرة؛ ألا يتضمن قرار انحكمة مايوحي بأن 
يوغوسلافيا قد تكون مسؤولة عن ارتكاب أفعال قد تكون ف الواقع 
ارج سيطرتها. ش 


قضية تعيين الحدود البحرية في المنطقة الواقعة بين غرينلاند ويان مايين 


(الداغرك ضد الترويج) 


الحكم. الصادر في ١4‏ حزيران/يونيه ١991‏ 


ف الحكم الصادر في قضية تعيين الحدود البحرية في المنطقة 
الواقعة بين غريئلائد ويان مايين» حددت الحكمة: بأغلبية أربعة عشر 
صوتاً مقابل صوت واحدء خط تعيين الحدود بالنسبة لكل من 
الحرف القاري ومتاطق صيد الأسماك لكل من 
المنطقة الواقعة بين غريتلاند ويات مايين. 

وكانت النحكمة مشكّلة على النحو التالي: الرئيس سير روبرت 
خنينغز؛ ونائب. الرئيس أودا؛ والقضاة شوييل؛ ويخاوي. وني» 
وإيفنسن؛ وتاراسوف. وعَيُومِء وشهاب الدين؛ وأغيلار مودسلي؛ 
وويرامانتري؛ ورانجيفاء وأحيبولا؛ والقاضي الخاص فيشر؛ واللسحل 
فالينسيا - أوسيينا. 


*« « 
وفيما يلي النص الكامل لفقرة المنطوق: 
7- هذه الأسباب» 
”فإن المحكمة 


ن الدائمرك والنرويج في ' 


"بأربعة عشر صوتاً مقابل صوت واجدء 

”تقرر أنه ضمن الحدود المعينة , 

7 شمالاً بتقاطع حط تساري البعدين سين سواحل 
غرينلاند الشرقية والسواحل الغربية ليان مايين مبع حد المائتين 
ميل المحسوب من السواحل المذكورة لغرينلاند؛ والمشار إليها 
على الخريطة التخحطيطية رقم ؟ بالنقطة ”ألف"» 

ات وحنوبا بط الحدود الممتد ٠6‏ عيل حول 
الخطين المذكورينء المشار إليهما في الخريطة التخطيطية رقم ؟ 
بالنقطتين ”باء* و *دال*) 
ينبغي رسم عحط تعيين الحدود الذي يفصل بين الحرف القاري 
ومناطق مصائد الأسماك لمملكة الدامرك ومملكة الترويج,؛ حسبما 
هو مبين في الفقرتين 11 و 41 من هذا الحكم. 

”المؤيدون: الرئيس سير روبرت جنينغز؛ نائب الرئيس 
أوداء؛ القضاء آغو وشويبل» ويخاري» ونني» وإيفنسن» 


وتاراسوشء وغيوم وشهاب الذين» وأغيلار مودسلي» 
وويرامانتري؛ ورانحيفاء وأحيبولا. 
”المعارضون: القاضي لاص فيشر. *“ 
د 
4# 
وقد ألحجق نائب الرئيس أوداء والقضاة إيفنسنء؛ وأغيلار 
وألحق به نائيب الرئيس أوداء والقضاة شوييبل» وشهاب الدين» 
وويرامانتزي» وأحيبولا آراءً مستقلة. 
31 1 ع 0 نا 
والحق به القاضي الخاص فيشر رأياً معارضاً. 
نة 
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استعراض الدعوى وموجز الوقائع 
(الفقرات ١‏ - ١5؟)‏ 

تلخص المحكمة المراحل المتعاقفة 506 
ابتداء من تاريخ عرضها عليها (الفقرات ١‏ - 8) وتعرض المذكرات 
المقدمة من الطرفين (الفقرتان 9 - :)٠١‏ وهي تشير إلى أن الدافرك» 


كما تشير المحكمة إلى أن النرويج قد طليت إليها أن تقرر وتعلن أن 
خط الوسط هو حط الحدود لأغراض تعيين منطقية الحرف القاري 
ومنطقة صيد الأسماك لكل من النرويج والدافرك في المنطقة 
الواقعة بين يان مايين وغرينلاند. وبعد ذلك ؛ تصف المحكمة المناطق , 
البحرية الي ظهرت ف دفوع الطرفين (الفقرات 1١‏ - ١5؟).‏ 
ادعاء أن خط تعيين الخدود موجود فعفة 
(الفقرات >7 - )1١‏ 

إن الدعوى الرئيسية للترويج هي أنه قد تم بالفعل تعيين الحدود 
بين يان ماين وغرينلاتد. ومن رأي النرويج أن الأثر الذي ييزتب 
على معاهدتين ساريتين بين الطرفين - وهما اتفاق ثنائي أبرم في عام 


1558 واتفاقية جنيف بشأن الحرف القاري لعام ./95١-هو‏ تقرير 


ال أقامت الدعوى ف ١5‏ آب/أغسطس 2١988‏ قد طلبت إلى ' 


المحكمة: 

”أن تقرر» وفقاً للقانون الدوليء المكان الذي يتعيّن أن يمتد 
فيه صط فاصل واحد بين منطقة الصيد لكل من الدائمفرك 
والئرويج والمرف القاري لكل منهما ف المياه الواقعة بين 
غرينلاند ويان مايين"؛ 

وقدمت إلى امحكمة, حلال إجراءات الدعوى. الطلبات التالية: 

”أن تقرر وتعلن أن غرينلاند لها الحق ف منطقة لصيد 
الأسماك عرضها ١٠؟‏ ميل كاملة وف مساحة للجرف القاري 
ف مواجهة حزيرة يان مايين؟ وبناءٌ على ذلك 

“أن تعن غخطا واحدا بين حد منطقة ضيد الأمنباك وحنب 
منطقة الحرف القاري لغرينلاند ف المياه الواقعة بين غرينلاند 
ويان مايين على مسافة ٠٠١‏ ميل بحري تقاس من خط الأساس 
الخخاص بالنسبة لغرينلاند. * 

”وإذا تبيّن للمحكمة, لأي سبب من الأسباب»؛ أن من 
الممكن رسم الخط الفاصل المطلوب في الفقرة 45١‏ فإن الداامرك 
تطلب إلى المحكمة أن تقررء وفقاً اإكائر الدوي وي تسوه 
الوقائع والحجج المقدمة من الطرفين؛ المكان الذي يتعين أن يمتد 
فيه الخط الفاصل بين منطقة مصائد الأ«ماك لكل من الداميرك 
والنرويج ومنطقة الحرف القاري لكل منهما في المياه الواقعة بين 
غريئلاند ويان مايين؛ ورسم ذلك النط. * 
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أن خط الوسط هو حدود اجرف القاري لكل من الطرفين» وأن 
ممارسات الطرفين فيما يتعلق ناطق صيد الأ"ماك هي اعتزراف بأن 
الحدود القائمة للجرف القاري تنطبق أيضا بالنسبة لممارسة 4 
على مصائد الأسماك. ويلزم أولاً بحث ادعاء أن الأذ عفهوم مط 
الوسط ف العلاقات بين الطرفين أمر معترف به منذ وقت طويل فيما 
يتعلق بالحرف القاري ويمتاطق صيد الأسماك وادعاء أن خط الجدود 
موجوة فعا 1 ١‏ 


اتفاق عام مكذ؟ا 
(الفقرات ”5 - .8 
.أيرمت الدامسرك وروي قت ابوك الأول/ديسمير ١958‏ 
اتفاقا يتعلق بتعيين حدود احرف القاري. وتنص المادة ١‏ من ذلك 
الاتفاق على ما يلي: 
”يكون الحد الفاصل بين جحزأي الجرف القاري اللذين 
تمارس عليهما النرويج والدائمرك على التوالي حقوق السيادة هو 
خط الوسط الذي يقع: عند كل نقطة» على مسافة متساوية من 
أقرب نقاط خطوط الأساس الى يقاس منها عرض البحر 
الإقليمي لكل من الطرفين المتعاقدين. * 
وتنص المادة ؟ على أنه ” توخياً لسلامة تطبيق الميدأ اللنصوص عليه 
المادة 23 3 أ مالك عمل اللإت هو اسلو جرد 1 يكم 
عندئد تحديدها بنماني نقاط ترقم بالإحدائيات اليوديسية ذات 
الصلة وعلى النحو المبين في الرسم التخطيطي المرفق؛ وتقع الخطوط 
ا و ا ا ا 1 
الحزء الرئيسي لكل من الدامرك والترويج. وتدعي النرويج أن نص 
المادة ١‏ عام في نطاقه ولا ينطوي على أية قيود أو تحفظات وأن 
المعنى الطبيعي لذلك النص يجب أن يكون هو ”التحديد النهائي 
لأساس جميع الحدود الي يتعيّن تحديدها مستقبلا* بين الطرفين. 
وهي ترى أن المادة ؟, الى تسلم بأنها لا تتعلق إلا بالخرف القاري 
للجزء الأساسي لكل من البلدينء ”تتعلق بتعيسين الحسدود“. 
وتستخلص النرويج من ذلك أن الطرفين ما زالا ملتزمين بدأ مط 


الوسط الوارد ف اتفاق عام 0 155. ومن ناحية أخرى تذهب 
الدافرك إلى أت الاتفاق ليس عام التطبيق على هذا التحو وأن 
ا مقصود منه هو بحرد تعيين الحدود في يخر سكاجيراك وحزء من حر 
الشمال على أساس خخط. الوسط. 

وتعتبر المحكمة أن الغرض والمقصود من اتفاق عام ١9455‏ هو 
برد معالحة مسألة تعيين الحدود في بحر سكاحيراك وجحزء من بحر 
الشمال» حيث يتألف قاع البحر كله (باستثناء ”الغور النرويجي*) من 
جرف قاري على عمق يقل عن ٠٠١‏ مت وأنه ليس هناك ما يوحي 
بأن الطرفين كان في حسبانهما إمكانية أن يصبح من اللازم في يوم 
ما وحود حدود للجرف فيما بين غرينلاند ويان مايين أو بأنهما 
كانا يقصدان انطباق اتفاقهما على مثل هذه الحدود. 

وبعد دراسة الاتفاق في سياقه» وفي ضوء غرضه والمقصود منه, 
تأخذ المحكمة أيضاً في الاعتبار ممارسات الطرفين فيما بعدء وخاصة 
المعاهدة الي أبرمت في نفس المحال في عام .١919/4‏ وهي تعتبر أنه لبو 
كان المقصود باتفاق عام ١376‏ هو إلزام الطرفين يمخط الوسط كلما 
لزم تعيين حدود احرف لأشير إلى ذلك في اتفاق عام 48 .. وعلى 
ذلك ترى المحكمة أن اتفاق عام ١158‏ لم يتزتب عليه تعيين حدود 
الرف القاري بين غرينلاند ويان مايين على أساس غعبط الوسط. 


اتفاقية جنيف بشأن الكرف القاري لعام ههه 

(لفترناد لوجم ش 

ش تبيّن أن صحة الدفع بأن اتفاقية قية عام ١428‏ يترتب عليها أنه 
"يوجد“ فعلاً حد للجرف القاري فيما بين غرينلاند ويان ماين على 
أساس نحط الوسط تعتمد على ما إذا "كان من رأي المحكمة أن ثمة 
”ظروفاً خاصة“ على نحو ما نصت عليه الاتفاقية» وهذه مسألة سيتم 
تناوها فيما بعد. وعلى ذلك تتتقل ا محكمة إلى الدفوع ال تؤسسها 
النرويج على مسلك الطرفين ومسلك الدانمرك بصفة حاصة. 


مسلك الطرؤين 
(الفقرات "ا" - ٠.‏ 1) 

تذهب النرويج إلى أن الطرفين ”بسلوكهما المشرك“ كاناء حمى 
نحو عشر سنوات على الأقلء يسلمان بانطياق مبدأ تعيين الحدوده 
على أساس خخط الوسط فٍ علاقاتهما. وتذكر المحكمة أن مسلك 
الدائمرك هو الذي يتعيّن بحثه أولا في هذا الصدد. 

وا محكمة غير مقتنعة بأن القرار الذي أصدرته الدائمرك في ا 
حزيران/يونيه ١157‏ فيما يتعلق عمارسة السيادة الدامركية على 
ادرف القاري يعزز الدفع الذي تسعى الترويج إلى تأسيسه على 
السلوك. كذلك فإنه لا القانون الدافركي الصادر ف ١١‏ كانون 
الأول/ديسمبر ١4975‏ ولا الأمر للتنفيذي الصادر إعمالا لذلك 
القانون في ١4‏ أيار/مايو ١980‏ يلزم الدامفرك بقبول حدود في 
المنطقة تستند إلى مط الوسط. كذلك فإن الاتفاق المبرم بين الطرفين 


في ١5‏ حزيران/يونيه 1417/4 والمتعلق بتعيين الحدود بين النرويج 


وجزر فارو لا يلزم الدائمرك محدود تستدد إلى خط الوسط ف منطقة 
مختلفة تماما. ومن ناحية أحرى فإن البيانات ال قدمتها الدانمرك 
لال الاتصالات الدبلوماسية وخلال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث 
لقانون البيحار لم توثر على موقف الدامرك. 

وباختصار تخلص المحكمة إلى أن الاتفاق المبرم بين الطرفين في : 
كانون الأول/ديسمبر ١956‏ لا مكن تفسيره على أنه يعن» كما 
تذهب إليه النرويج» أن الطرفين قد عيّنا فعلاً حدود الجرف القاري 
بأنها مط الوسط بين غرينلاند ويان مايين. كذلك لا تستطيع 
المحكمة أن تعزو هذا الأثر إلى نص الفقرة ١‏ من المادة ١‏ من اتفاقية 
عام 1104 بحيث يستخلص من تلك الاتفاقية أن خمط الوسط قد 
تحدد فعلا بأنه حد الحرف القاريٍ بين غريتلاند ويان مايين. كذلك 
لا يمكن استخلاص هذه النتيجة من مسلك الطرفين فيما يتعلق بحدود 
احرف القاري ومنطقة صيد الأسماك. وعلى ذلك لا تعتير امحكمة أنه 
”توجد* بالفغعل جدود على أساس خخط الوسط سواء كحدود 
للجحرف القاري أو كحدود لمنطقة صيد الأسماك. وهذا تنتقل احكمة 


. إلى يحث مسالة القانون الذي يتعيّن تطبيقه حاليا فيما'يتعلق يمسألة 
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جلو م د 


تعيين الحدود ال ما زالت معلقة بين الطرفين. 


القانون الواحب التطين 
(الفقرات 4١‏ -48) 

تلاحظ المحكمة أن الطرفين يختلفان على مسألة ما إذا كان 
المطلوب هو تبديد خط واحد أو تحديد خطين لتعيين الحدود؛ حيث 
تطلب الدامرك ”عط واحدا لتعيين الحدود بين منطقى صيد الأسماك 
ومنطقيٍ الحرف القاري”: بينما تدعي النرويج أن خط الوسط يشل 
تعيين الحرف القاري كما أنه عثل حدود تعيين منطقة صيد 
الأسماك, أي أن الخطين سوف يتطابقان وإن كانا سيظلان متميزين 
نظرياً. 

ار مين الى طلب إليها فيها أن 
تبن تبين ”مسار الحد البحري الواحد الذي يقسم الخمرف القاري ومنطقة 
صيد الأسماك لكل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية“. وتلاحظ 
امحكمة أنه لا يوحد في القضية الحالية أي اتفاق على حط 
خنوة واحد مزدوح الغرض يعطيها القدرة - أو يقيدها - وتذكر 
أنه قد تبيّن لها بالفعل أنه لا يوحد فعلاً حد للحزف القاري. وهي 

هذا تمضي إلى دراسة عنصري القانون الواحب التطبيق كل على 
حدة: أثر المادة 5 من اتفاقية عام ١150‏ إذا طبقت في الوقنت 
الحاضر على تعيين حدود اجرف القاريء ثم أثر تطبيق القانون 
العرق الذي يحكم منطقة صيد الأسماك. 

وتلاحظ امحكمة أيضاً أن انطباق اتفاقية عام ١904‏ على تعيين 
الجرف القاري في هذه القفضية لا يعني أن المادة 5 مسن تلك 
الاتفاقية قية يمكن تفسيرها وتطبيقها بدون الرحوع إلى القانون العرقي 
فيما يتعلق بهذا الموضوع أو بشكل مستقل تماماً عن كون نحد منطقة 
صيد الأسماك هو أيضا أمر غير محسوم في هذه المياه. ويعد دراسة 


السوابق القضائية في هذا اتحال ودراسة أحكام اتفاقية الأمم المتحدة 
لقانون البحار لعام «ارة اء تلاحظط الممكمة أن عبارة ”الل المنصف»“ 
(الواردة في تلك الأحكام) باعتبارها الهدف من أية عملية تعيين 
للحدود تعكس مقتضيات القاتون العرثي فيما يتعلق بتعيين الحدود 
سواء بالنسبة للجرف القاري أو بالنسبة للمناطق الاقتصادية الخالصة. 
خط الوسط القت 
(الفقرات 49 - 8ه) | 

تنتقل امحكمة أولاً إلى مسألة تعيين حدود الخرف القاري فتقرر 
أن من المناسب» سواء بالاستناد إلى المادة ‏ من اتفاقية عام ١15/8‏ 
أو إلى القانون العرق فيما يتعلق بالرف القاري؛ أن يبدأ خط 
الوسط كخط موقت ثم يسأل عما إذا كانت هناك ”ظروف نخاصة“ 


' السواحل المتقابلةء حيث لوحظ أن القانون العرقي» شأنه شأن 


أحكام المادة 3» عيلء إلى افنراض أن خط الوسط يؤدي بداهة إلى 


نتيجة منصقة: 

٠‏ وبعد ذلك تتتقل الحكمة إلى مسألة ما إذا كانت ظروف القضية 
الحالية تقتضي تعديلاً أو تغييراً في مكان ذلك الخنطء مع مراعاة 
اللحجج الي تستند إليها الترويج في تبرير عمط الوسط» والظروف الي 
تحتتج بها الدائمرك لتبرير الخط الواقع على مسافة ٠٠١‏ ميل. 


(الفقرات - 0 


القضائية المتعلقة بتعيين حدود مناطق صيد الأسماك»؛ بدو للمحكمة 
أن من المناسب» سواء بالنسبة للجحرف القاري أو مناطق صيد 
الاباك ل هده القضية: أن بدا ايه سين تلجلوة يخبط رسط 
برسم مؤقتاً. 1 
"الظرو ف الخاصة" و "الظروف ذات الصلده 
(الفقرات 4ه - لمره) 

بعد ذلك تذكر المحكمة أنه يتعين و د 
معين في القضية يمكن أن يوحي بإحراء تعديل أو تغيير في حط 
الوسط المرسوم مؤقنا. ويجب أن يكون الهدف في كل حالة هو 
الوصول إلى ”نتيجة منصفة“. ومن هذه الزاويةء فإن اتفاقية عام 
تتطلب بحث أية "ظروف خاصة“؛ ومن ناحية أخرى فإن 
القانون العرفي المستند إلى مبادئ العدل والانصاف يقتضي بحث أية 
”“ظروف ذات صلة“, 

لقد ورد مفهسوم ”الفلروف الخاص» في اتفاقييَ حنيف بشأن 
البحر الإقليمي والمنطقة المجاورة لعام ١1058‏ (المادة )١7‏ وبشأن 
الجرف القاري (المادة 8؛ الفقرتان ١‏ و 5). و كان هذا المفهوم 
وال يؤال مرقطا بظريية النيافة التسارية الترحناة فق هاتين 
الاتفاقيتين. وهكذا فإن من الواضح أن الظلروف الخاصة هي 
الظروف الي يمكن أن تغير النتيجة الي يمكن أن يؤدي إليها تطبيق 
مبدأ المسافة المتساوية بدون تحفظ. وقد استخدم مفهوم ”الظروف 
ذات الصلة“ في القانون الدولي العام. ويمكن تعريف هذا المفهوم بأنسه 
أية واقعة يلزم أن تؤخخذ في الاعتبار خلال عملية تعيين الجدود. إلى 
المدى الذي تؤثر فيه تلك الواقعة على حقوق الأطراف ف مناطق 


ثمة عامل أول ذو طابع جيوفيزيائي ظهر كأبرز 227 
مرافعة الدائمرك» سواء فيما يتعلق بالجرف القاري أو منطقة صيد 
الأسماكء وهو عدم التكافو أو عدم التناسب بين طولي ”الساحلين 
ذوي الصلة“. 

وتعيين الحدود على أساس خط الوسط بين الساحلين المتقابلين 
يؤدي في ظاهره وبوحه عام إلى حل منصفء لا سيما إذا كان 
الساحلان اللذان يتعلق بهما الأمر متوازيين تقريا: على أن ثمة 
حالات - والقضية الحالية هي إحداها - تكون فيها العلاقة بين طول 
الساحلين ذوي الصلةء وبين المتطقتين البحريتين اللتين تنشآن بتطبيق 
طريقة تساوي المسافتين» علاقة ينعدم فيها التناسب إلى حد يتعسين 
معه أذ هذا الظرف في الاعتبار لضمان التوصل إلى حل منصف. 

وف ضوء السوابق القضائية القائمة» تخلص الحكمة إلى أن الفرق 
الصارخ قي طول الساحلين اللذين يتعلق بهما الأمر في هذه 
القضية (وقد حسبت النسبة بينهما فكانت تسعة تقريباً (لغرينلاند) 
إلى ١‏ (ليان مايين)) يشكل ظرفا حاصاً بالمعنى الوارد ف الفقرة ١‏ 

من المادة 5 من اتفاقية عام 1416/8. وبالمثل فإنه فيما يتعلق ناطق . 
صيد الأماك ترى المحكمة أن تطبيسق خط الوسط يودي إلى نتائج 


: ظاهرة اللإاجبحاففت. 


بحرية معينة. وعلى الرغم من أن المسألة تتعلق مقولتين تختلفان من : 


حيث النشأة والتسمية» فإن ثمة اتحاها لا مشر منه نحو التمائل بين 
الظروف اللخاصة المشار إليها ف المادة " من معاهدة عام لم42١‏ 
والظروف ذات الصلة المستخدمة في القانون العرقي» ولو لم يكن 
لذلك من سبب إلا أن المقصود بكليهما هو إتاحة التوصل إلى نتيجة 
منصفة. ولا بد أن يكون ذلك صحيحا على وجه المخصوص في خحالة 


١‏ بالتراع ل بتعيين و كما حددتها ار وتعيون 
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أمط للحدود يكون أقرب إلى ساحل يا 


'ويتزتب على ذلك أنه ف ضوء عدم التكافؤ بين طولي 
الساحلين ينبغي تعديل خخط الوسط أو تغييره على نحو يحقق تعيين 
ن مايين. على أنه ينبغني 
إيضاح أن أححذ انعدام التكافؤ بين طولي الساحلين في الاعتبار لا يعن 
التطبيق المباشر والرياضي للعلاقة بين طول الخبهة الساحلية لغرينلانسد 
الشرقية وطول الحخبهة الساحلية ليان مايين. 'كذللك فإن الظروف لا 7" 
تقتضي من المحكمة تأييد مطلب الدامرك بأن يرسم خط الحدود على 
بعد ٠٠١‏ ميل من خمطوط الأساس على ساحل غرينلاند الشرقية, 
أي تعيين الحدود بما يعطي الدامرك أقصى ما تطالب:به ف احرف 
القاري ومنطقة صيد الأسماك. ونتيجة تعيين الحدوه على هذا النبجو 
4 0 
انق تن لطر رياضي أ بار اكت لصاف ل ل يحدد 


على أساس خمط الوسطهء مع مراععاة عدم التكافو بين طولي 
السباحلين؛ ولكن هذا لا يعيئ كون التتيجة منصفة فقي حد ذاتهاء 
وهو الحدف من كل تعيين للحدود البحرية يستند إلى: القانون. 
وتلاحظ المحكمة في هذا الصدد أن ساحل يان مايبن» ينشى» شأنه في 
ذلك شأن ساحل غزينلاند الشرقية» حقاً محتملاً في ملكية المناطق 
الا مسي ل جاو عدم 

٠‏ ميل من خطوط أساسها. وعدم إعطاء الترويج سوى 
- المتبقية بعد الإعمال الكامل لأثشر الساحل الشرقي لغرينلاتد 
ارش تعارظ] بان مع حقوق يان مايين ومع مقتضيات الإنصاف. 


وهكذا فإن المحكمة, ف هذه المرحلة من مراحل تحليلهاء تعتبر أنه 
لا خط الوسط ولا عط المائي ميل محسوباً من سواحل غرينلاند 
الشرقية في المنطقة ذات الصلة ينبغي اعتباره حدا للجحرف القاري أو 
لمنطقة ضيد الأسماك. ويترتب على ذلك أن حط الحدوه يتعيّن أن 
يقع بين هذين الخنطين المذكورين أعلاه وأن يحدد موقعه بحيث يكون 
الحل الذي يتم التوصل إليه مبرر! بالظروف الخاصة الي يواجهها 
تطبيق: اتفاقية عام ١154.‏ فيما يتعلق بالجرف القاري» ومنصفا على 
أساس مبادئ القانون الدولي العرفي وقواعده. وعلى ذلك فسوف 
تقل المحكمة إلى بحث ما إذا كانت هناك ظروف أخرى بمكن أيضاً 
أن تؤثر على مكان خط الحدوه. ش 


الوصون إل الوارد 
(الفقرات ؟/ا -..4ل/ا) 

بعد ذلك تنتقل المحكمة إلى مسألة ما إذا كان الوصول إلى موارد 
المنطقة الي تتدال فيها المطالب يشكل عاملاً ذا صلة بالنسبة لتعيبين 
الحدود. فالطرفان مختلفات احتلافا أساسياً فيما يتعلق بالوصول إلى 
الموارد السمكية؛ حيث المورد السمكي الرئيسي المستفل هو سمك 
الكبلين. ولذلك يتعيّن على المحكمة أن تنظر فيما إذا كان يلزم إجراء 
أي تغيير أو تعديل في خط الوسطء باعتباره حداً لمنطقة صيد 

الأسماك؛ لضمان الانتقاع المنصف بموارد سملك الكبلين.' 

. ويبدو للمحكمة أن الهحرة الموعية لسمك الكبلين تفل مط 
يمكن أن يقال عنه مالي نحط المائئ ميل الذي تطالبي به آيسانداء 
إنه يتركز على اللحزء الجنوبي من المنطقة الي تتداعل فيها المطالب» 
. أي المنطقة الواقعة. تقريبا بين ذلك الخخنط وخط العرض 0/9؟ شمالاء 
وأن تعيين حدود منطقة صيد الأسماك ينيغي أن يعكس هذه الحقيقة. 
ومن الواضح أنه لا يمكن لأي تعيين للحدود ف تلك المنطقة أن 
يضمن لكل طرف وجود كميات من سمك الكبلين يمكن صيدها في 
كل سنة قي المنطقة المنخصصة له على أساس هذا الخط. على أله يبدو 
اللمحكمة أن خخط. الوسط ييتعد إلى الغرب مسافة طويلة لا يمكن أن 
تكفل للدامرك الانتفاع المنصف بأرصدة مك الكبلين؛ لأنه يعطي 
للنرويج كل المنطقة الى تتداصل فيها المطالب. ولهذا السيب 
أيضاً يلزم تعديل عط الوسط أو تغييره في اتجاه شرقي. كذلك فإن 
امحكمة مقتئعة بأنه في الوقت الذي يشكل فيه الجليد قيداً موسمياً 
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كيرا على الوضول إلى ايام قإنه الا يوثر تاكيرا ماديا على الوَضول 
إلى موارد الأسعاك المهاحرة ني اللنزء الخنوبي من المنطقة ال تتداخل 
فيها المطالب. 


السكان والاقتصاد 
(الفقرتان 9لا و )8١‏ 

تعتبر الدائمرك أيضاً أن مماله صلة بتعيين الحدود الخلافات 
الرئيسية بين غرينلاند ويان مايين.فيما يتعلق بالسكان والعوامل 
الاقتصادية -- الاجتماعية. 

وتذكر المحكمة أن اعتبار أية مناطق بحرية ضمن إقليم دولة ماء 
وهنو أمر مقدر له بطبيعته أن يكون دائماء هو عملية قانونية لا تنك 
إلا إلى كون الإفليم الذي يتعلق به الأمر له ساحل. وتشير امحكمة في 
النزاع الحالي إلى الملاحظات الي أتيح لا أن تبديهاء فيما يتعلق بتعيين 
حدود احرف القاري؛ في قضية امحمرف القاري (اجماهيرية العربية 
الليبية/مالطة)» وهي أن تعيين الحدود ينبغي ألا يتأثر بالورضع 
مادق فنجي لنا راي الى كملق بود لان الل و يم د 


زيادة منطقة الجرف القباري إلى تعتبر ملكا لأقل الدولتين ثراء - 


لتعويضها عن كونها الدولة الأقل من حيث الموارد الاقتصادية. 
وعلى ذلك تخلص المحكمة إلى أنه فيما يتعلق بتعيين الحسدود في 
هذه القضية» لا يوجد سبب لاعتبار قلة عدد سكان يان مابين أو 
اعتبار العوامل الاجتماعية - الاقتصادية ظروفاً تؤحذ في الاعتبار. 
الأمن 
(الفقرة ١.م)‏ 
ذهبت النرويج فيما يتعلق .عطالية الدائمرك عنطقة عرضها 
٠٠‏ ميل في المياه المقابلة لغرينلاند» إلى أن ”رسم خط الحدود بحيث 


يكون أقرب إلى إحدي الدولتين منه إلى الدولة الأمرى ينطوي : 


ضمناً على استبعاد إمكانية حماية الدولة الأولى لمصالحها الي تتطلب 
الحماية وهر أمر غير منصف“ 1 

: عي ل ا 

"تعيين الحدود الذي يترتب على تطييق الحكم الحالي ليس قريبا 

من ساحل أي من الطرفين بحيث يجعل المسائل المتعلقة بالأمن 

اعتباراً أ خاصا ف القضية الحالية“ (تقارير محكمة العدل الدونية 

عزاى الصفحة 47» الفقرة .)2١‏ 

ولدى المحكمة نفس الاقتناع ف القضية الحالية فيما يتعلق بتعيين 
الحدود كما سيرد أدناه. ٠‏ 
مسلك الطارفين 
(الفقرات ؟م - 5م) 

ادعت الدامرك أن سلوك الطرفين عامل له ضلة كبيرة باتيار 
الطريقة المناسبة لتعيين الحدود حيث يكون قد تبيّن من هذا السلوك 
وحود طريقة معينة يحدمل أن تؤدي إلى نتيجة منصفة. وفي هذا 


الى ل د لع ١‏ بس دم مسيم 10 حم معي 
مسرن قن إمن لاسي لوي ا 3 ل هو ان اوت 
كم سوس جسم جز تلك بإتيس؟ تاي بيس 660 «رحواكه 
سيم سكي يسيم كم م مستييسسم بيه لبسلح مسح 2 
راسمل السو صم كحجم تمصي ١‏ تزيم لتقيو جم ير 
كب كلب “أب لتاقي © تج تسيب يتسنسمم بي به 
إسسهس؟ | 6إسييس دم سيم ف معز يسمي مهبم( لديم يتبتميص 
يح كه اكري فحني © رحبي يسيم جه لكك 6) ميج كيم عوصم 
إن عدن اع لضا تدان قزر ص د يني 13 هن لضان رياز 
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[الفقرة 47] إن المنطقة الواقعة ف أقصى الجنوب» وهي المنطقة 
١‏ تتطايق بصورة أساسية مع منطقة صيد الأسماك الرئيسية. وترى 
المحكمة بأنه ينبغي للطرفين التمتع بالوصول المنصف إلى موارد صيد 
الأسماك لهذه المنطقة. ولهذا الغرض» فإن النقطة؛ المشار إليها بالنقطة 
”ميم“ عينت على غعط المائيّ ميل الذي تدعيه آيسلند! بين النقطتين 
”باء“ و ”دال“» يتساوى اليعدان بيئهما وبين هاتين النقطتين: ورسم 
خط عند من التقطة ”ميم" بصورة يلتقي فيها مع الخط الممتد بين 
النقطتين ”ياء“ و ”لام“ في نقطة أشير إليها بالنقطة ”نون"» يحيث 
تقسم المنطقة ١‏ إلى جحرأين متساويين. وقد أشير إلى الفط الفاصل 
على الخريطة التحطيطية رقم ” على أنه الخط الممتد بين التقطتين 
”نون“ و ”ميم”. وفيما يتعلق بالمنطقتين ؟ و "”ء فإن المسألة هي 
مسألة الوصولء في طروف التباين الملحوظ ف الامتدادات الساحلية» 
الى جرت منافشتها في الفقرات من 5١‏ إلى الا أعلاه إلى 
الاستنتاجمات الملائمة عن طريق تطبيق مبادئ الإنصاف. وترى 
المحكمة أن القسمة المتساوية للمنطقة بأكملها الى تتداحل المطالبات 
بها من شأنها أن تعطي وزنا أكثر ما ينبغي هذه الحالة. وهيء إذ 
تأحذ في اعتبارها القسمة المتساوية للمنطقة ١ح‏ تعتير أن مقتضيات 
الإنصاف تنحقق عن طريق القسمة التالية لما يتبقى من المنطقة موضع 
المطالبات المتداحلة: يتبغي تعيين نقطة (هي النقطة ”سين“ على 
الخريطة التخطيطية رقم ؟) على الخط بين النقطتين ”طاء“ و ”كاف” 
بشكل تكون معه المسافة من النقطة ”طاء“ إلى النقطة ”سين“ ضعفي 
المسافة من النقطة ”سين» إلى النقطة ”"كاف“؛ وهكذا يتم تعيين 
حدود المنطقتين ” و ” عن طريق رسم حط مستقيم يكتد من النقطة 
”نون“ إلى النقطة ”سين“ هذه والخط المستقيم الذي يعتد من النقطة 
”سين“ إلى النقطة ”ألف“. 

وتعرض المحكمة إحدائيات النقاط المحتلفة لعلم الطرفين. 


تصريح نائب الرئيس أوذا 
يوضح القاضي أودا ف بيانه أنه لما كانت المحكمة قد اتخذت 
قرارا بشأن موضوع القضية فإنه على الرغم من رأيه الخاص؛ وهو أنه 
كان ينبغي رفسض الطلب لأنه بي على سوء الفهمء صوت مع 
الأغلبية لأن الخنط الذي تم اختياره يقع في حدود النطاق غير المدود 
من الإمكانيات الي كات يمكن للطرفين أن يختار! بينها لو أنهما 
توصلا إلى اتفاق. 
تصريح القاضي إإيفنسن 
يشدد القاضي إيفنسن في بيانه المؤيد على أن اتفاقية الأمم 
المتحدة لقانون البحار الموقعسة في ٠‏ كانون الأول/ديسمير ١1497‏ 
تعبر عن عده من المبادئ الي يد 
القانون الدولي وإن كانت الاتفاقية لم يبدأ سريانها بعد. 
ويتعنين اعتبار يان مايين جزيرة وليس جره صخخحرة. وتنص 
الفقرة ؟ من المادة ١7١‏ من الاتفاقية على أن الحزر يتعيّن من حييث 


اليدأ أن يحكمها نفس النظام القانوني الذي يحكم ”الأقاليم البرية 
الأجرى“ . وهكذا يتعيّن ٠‏ أن توؤعحذ يان مايين: 2 الاعتبار غند ثعيان 
حدوده المناطق البحرية بالنسبة لغرينلاند») وهصي منطقة لها حجم 

ويدحل ف نطاق السلطة التقديرية للمحكمة أن تقرر نظاما 
للوصول المنصف إلى الموارد السمكية في المناطق الي تتذاخل فيها 
المطالب. ويؤيد القاضي إيفئسن 'ٍ بيانه التظام المقترح لتوزيع موارد 
البحار المخاورة. 


تصربح القاضي أغيلار 
أدلى القاضي أغيلار بصوته مؤيداً الحكم لأنه يوافق على تسبيبه. 
غير أنه غير مقتدع بأن خمط تعيين الحدود كما رسمته المحكمة يؤدي 
إلى نتيجة منصفة. ففي رأيه أن الاختلاف في طولي ساحلي غرينلاند 
ويان مايين هو فرق كبير كان ينبغي بسببه أن تحصل غريتلاند 
(الداائمرك) على تسبة أكبر من المنطقة المتتازع عليها. ونظراً للأهمية 
المعلقة على هذا العامل في الحكم؛ فقد كان المنطقي أن يكون توزيع 

المناطق ١‏ و ؟ و 7 على الأقل توزيعا متساويا. 


تصريخ القامتي رالغيغا 

أرفق القاضي رانحيما يحكم امحكمة بياناً يوضح أنه أدلى بصوته ' 
مؤيداً جزء المنطوق وأنه يوافق على الحجج الي يسنتد إليها. وذكر 
أن من رأيه أن النتيجة منصفة. على أنه أضاف أته كان يود أن تكون 
امحكمة أكثر صراحة في التعبير عن الأسباب الي استندت إليها في 
رسم خط تعبين الحدود الذي أحذت به. ذلك لأن 0 
بوسعها لدى ممارسة سلطتها التقديرية أن تكون أكثر تحديداً فيما 
يتعلق بالمعايير والطرق والقواعد القانونية الي طبقتها. وأضاف أنه 


كان يفضل أن تبن المحكمة .مزيد من الوضوح أنه فيما يتعلق بحقوق 


يتعين اغتبارها مبادئ ناظمة من مبادئ ' 


1 


كل من الطرفين في حيزه البحري» يبمكن, وينبغي أحياناء أن توحذ 
الظظروف الخاصة أو الغلروف ذات الصلة ف الاعتبار في عملينة تعيين 
الحدود؛ لأن هذه حقائق تؤثر على حقوق الدولء على نحوما 
اعترف به في القانون الوضعيء سواء فيما يتعلق بهذه الحقوق في 
جملتها أو في ممارسة ما يتصل بها من سلطات. وذكر أن إقامة العدل 
ررقي الأ الأكاترثي على الوح الفحيع يعاد #لى كود 


القاعدة القانونية قاعدة بقينية. 

ومن ناحية أرى,» فإن من رأي القاضي رانحيفا أنه وإن كان 
من غير اللازم أن نستكشف المحكمة - ومن حقها ألا تستكشف- 
النطاق الفاترني | تلبيانات ليا أدلت بها أية دولة في مؤتمر ل 
الذي اعتمد وم م 
الاعتبار مواقف لا تزيد عن كونها مواقف غير رسمية وغير ملزمة 
على الإطلاق. 


الرأي للستعل ندائب الرئيس ال دا 
يؤكد القاضي أودا في رأيه الممستقل على أن المحكمة لا يمكنها 


تعبين أي حد بحري إلا استنادا إلى اتفاق محدد بين الطرفين المعنيين. " 


وعلى ذلكء» فقد كان ينبغي رفض الطلب الذي قدمته الدامفرك من 
ججانب واجد. وعلاوة على ذلك» فإن المذكرة المقدمة من الدانمرك قد 
افترضتء محطأء أن المنطقة الاقتصادية الخالصة يمكن أن توجحد جنا 
إلى جدب مع منطقة لصيد الأسماك من النوع الذي استبعد من اتفاقية 
قانون البحار لعام 159. كما أت طلبها بأن يكون هناك عمط 
حدود واحد فيه تجاهل للخلفية المستقلة والتطور المستقل لنظام 
احرف القاري. 

. ون ذلك الصددء يعتبر القاضي أودا أن المحكمة سارت خطاً في 
الطريق الذي سار فيه الطرفان بتطبيق المادة " من اتفاقية عام م98١‏ 
الي تتعلق يمفهوم للجرف القاري أصبح متسوخاً. وما ينطيق اليوم 
على تعيين حدود اجرف القاري أو المنطقة الاقتصادية الخالصة هو 
القانرن العرقي الذي ينعكس في أتفاقية عام ١587‏ الي تثرك للطرفين 
حرية التوصل إلى اتفاق على أي خط يختارانه» حيث إن الإشارة إلى 
"حل منصف” لا تعبر عن قاعدة من قواغد القانون. 

ويجوز لأي طرف ثالث يدعى إلى تسوية نزاع حول تعيبين 
للحدود أن يقح علي الطرفين عبادئ توحيهية أو يختار هو نفسه 
حطا يحقق حلاً منصفا. على أن من رأي القاضي أودا أن المحكمة» 
باعتبارها هيئة قضائية تطبق القانوت الدوليء لا تستطيع أن تسلك 
الطريق الشاني إلا إذا فوضها الطرفان في ذلك. وما كان يتبيغفي 
للمحكمة أن تتصرف على هذا النحو في طلب يعتمد على تصريحات 
صدرت في إطار الفقرة ” من المادة 5 من النظام الأساسيء لأن 
هذه التصريحات لا تمنح الولاية إلا بالسسبة للمنازعات القانوتيسة 


البحستة» حيث يتطلب تعيين الحدود تقديراً على ا الأنضتاف 1 


والحسنى. 

"كذلك ينتقسد القاضي أودا تركيز المحكمة على المنطقة الي 
تتداحل فيها المطالب» وإهمال المنطقة ذات الصلة كلهاء "كما ينتقد 
عدم إعطائها أي سبب وحيه يبرر أذ الموارد السمكية في الاعتبار 
عند تعيين حد يتعلق بالخرف القاري. 


الرأي الاستقل اللقاضي شوييل 


يذهب القاضي شويبل» في رأيه المستقلء إلى أن 57 المحكمة 
قابل للمناقشة فيما يتعلق بالأسعلة الثلاثة التالية: 


١‏ -. هل ينبغي تنقيح قانون تعيين الحسدود البحرية 
لإدخبال وتطبيق مفهوم العدالة التوزيعية؟ 


١‏ - هل ينيغي أن يكون مدى الاخقلاف في طولي 
الساحلين المتقابلين أساسا لتحديد مكان خط تعيين الخدود؟ 


- هل يتبغي مكافأة صاحب المطالب القضوى؟ 


:على أنه انتهى إلى أنه لا يوجدد أسلى للاحتلاف ممع الحكم 
الذي ولت الوح سي ل وي در 


الرأي للستئل للقاضي شهاب الدين 

يذكر القاضي 2 الدين» في رأيه المستقل» أن مفهومبه 
للحكم هو أنه يؤيد وجهة نظر النرويج من أن الصيغة التقليدية 
لتعيين الحدود الي وضعت في عام ١508‏ تعيئ أنه حين لا يكون 
هتاك اتفاق أو ظروف خخاصة يكون نيخط الجدود هو خط الوسط. 
وهو يعطي أسباب اتفاقه مع وجهة النظر هذه وامتناعه عن قبول 
الرأي القائل بأن الصيغة التقليدية معادلة للصيغة العرفية. وهو غير 
مقتنع بأنه ينبغي اتباع المعادلة الي اقترحها قرار التحكيم بين إنكلرا 
وفرنسا في عام .١//‏ 

. وهو يعتقند أن مفهوم الامتداد الطبيعي؛ 5 بالمعنى 
المادي» قد وضع حدودا على اللجوء إلى مفهوم التداسب. ومن رأيسه 
أن الابتعاد عن الجانب المادي للامتداد الطبيعي ينبغي 
تساهل ف هذه الحدود. 


ايه 


ويوضح القاضي شهاب الدين أسباب ما ذهب إليه من أن قسرار 
المحكمة لا يقوم على الإنصاف والحسنى. فلديه بعض الشكوك فيما 
إذا كان من الممكن أن يكون هناك خط واحد حين لا يككون هناك 
اتفاق بين الطرفين على وجود هذا الخنط. وهو يوافق على أنه إزاء 
خالة المادة الفنية المعروضة على المحكمة لا ينبغي رسم خط فعلي 
لتعيين الحدودء ولكنه يرى أنه لو كانت المادة كافية لكان بإمكان 
امحكمة أن ترسم هذا الخط باقتدار على الرغم من معارضة النرويج 
لذلك. 

وأخيراً فهر يذهب إلى أنه حيث يكون الطرفان قد أحفقا في 
التوصل إلى اتفاق على الحدود فإت النزاع الناشئ عن ذلك فيما 
يتعلق عاهية خط الحدود نزاع يمكن تسويته قضائيا عن طرييق طلسب 
مقدم من طرف واحد في إطار الفقرة ؟ من المادة 95 من النظام 
الأساسي للمحكمة. 


الرأي اللستقل للقاضي وبرامائزي 
يعرب القاضي ويرامانتري؛ في رأيه المستقل؛ عن موافقته على 
حكم المحكمة ويببحث الدور الناص الذي تؤديه مبادئ الإنصاف في 
الأسباب الي استندت إليها المحكمة وف النتائج الي عتلصت إليها. 
وذكر أن استخدام مبادئ الإنصاف ف تعيين الحدود البحرية يمر 
حاليا بمرحلة حربحة» وأنه لهذا يدرس ف الرأي المقدم منه طريقة 


استححدام هذه المبادئ في هذه القضية من عندة زوايا. فهو ينظر في 


علاقة مبادئ الإنصاف بالحكم. وف الإجراءات المنصفة؛ وف الطرق 
المنصفة والنتائج المنصفة. وهو يشدد ف الرأي المقدم ممه على أن 
مبادئ الإنصاف تطيق في الحكم ضمن حدود القاتون وليس 
بالمحالفة للقانون أو من قبيل الإنصاف والحسنى. وهو يتتبع الطرق 


المختلفة الب دعلت بها مبادئ الإنصاف في تعيين الحدود البحرية. 
وهو كيز بين استخدام مبادئ الإنصاف مقدما للتوصل منها إلى 
نتيجة واستخدام هذه المبادئ لاحقا للتأكد من نتيجة تم التوصل 
إليهاء وهو بين الاستخدامات المختلفة لمبادئ الإنتصاف والطرق 
المحتلفة الى استخدمت بها في هذه القضية. كما أنه يحلل الحكم 
في ضوء العناصر المحتلفة الي يتتألف منها قرار يتمذ استاداً إلى 
مبادىٌ الإنصاف. 

ويبحث القاضي ضروب اتعدام اليقين الختلفة الي ينطوي عليها 
استخخدام مبادئ الإنصاف ف تعيين الحدود البحرية» ساعيا إلى بيان 
أن هذه الضروب لا تمثل سبباً لرفض الاستعانه ممبادئ الإنصاف في 
تعيين أية حدود معينة كالحدود الحالية أو في تطوير قانون البحار 
بوجه عام. 

كذلك ينظر القاضي ف الرأي المقدم منه إلى الحالات المحددة الي 
أثيرت فيهاء ف المعاهدات وغيرهاء مبادئ الإنصاف ف تعيين الحدود 
البحرية. ويختتم الرأي بدراسة مفهوم الإنصاف من الناحية العامة, 
فيبين أن البحث عسن تقاليد عامة فيما يتعلق بالإنصاف يمكن أن 
يودي إلى آفاق بالغة الأهمية بالنسبة لتطوير قانون البحار. 


الرأي اللستقل للقاضي أحيبولا 

يؤيد القاضي أجيبولاء في رأيه ا مستقل» تأييدا قويا قرار امحكمة؛ 
ولكنه يعتبر أن بعض محالات الحكم ينبغي تفصيلها. فهو يشير أولا 
إلى بعض المسائل الإجرائية. المتصلة بالاخنتصاص: هل 3 الحكمة 
أن ترسم حطاء وهل كان يتبغي أن يكرن خط غطا وانمديا 
مزدوج الغرض أو خخطين؟ وهل كان ينبغي الاقتصار على إصدار 
حكم تفسيري؟ وهل تستطيم الحدكمة أن 7 تقوم بعملية تعيين للحدود 
بدون اتفاق بين الطرفين؟ وآيا كان الأمر في ذلك فإن المحكمة غير 
مقتنعة بآن ثمة مسألة متنازعا عليها يتبغي لما أن مضي إلى اتخغاذ ققرار 
بشأنها على أساس الموضوع. | 

أما فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان ينبغي أن يكون هناك خط 
واحد أو نمطانء؛ فإن تطور قانون تعبين الحدود البحرية وما يتصل به 
من السوابق القضائية يؤيدان ما حلصت إليه المحكمة من نتائج. 

ووصف القاضي أجيبولا المذكرات المقدمة من الدافرك بأنها 
أدنى إلى المطالبة بحق منها إلى طلب تعيين للحدود. وأوضح أنه على 
الرغم من انعدام المساواة في الحجم فإن حق النرويج فيما يتعلق بيان 
مايين هو أمر مبرر ومعترف به ف القانون الدولي بنفس القدر. 

ويمضي بعد ذلك إلى دراسة مبادئ الإنصاف ف تعيين الحدود 
البحرية فيتلص إلى أنها هي الميادئ الأساسية الي تنطبق الآن في 
تعيين الحدود في القانون الدولي العرثي وإلى أنه يتوقع أن تكون هذه 
المبادئ هي أساس تطويره مستقبلا. 
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وأخيراً يدرس القاضي أحيبولا مفهوم ”الفلروف الناصة“ كما 
ورد في اتفاقية عام )م1946 ومفهوم ”الظروف ذات الصلة“ كما هو 
مستخخدم ف القانون الدولي العرفي» ويخلص إلى أن ثمة تكافوًا؛ مسن 
التاحية العملية» بين ثلاثية الاتفاق والظطروف الخاصة والمسافة 
المتساوية من تاحية» وثلاثية الاتفاق والظلروف ذات الصلة ومبادئىٌ 
الإنتصاف من ناحية أخترىء وأن العنصر الأخير يمثل: القساعدة النهائية 
في القانون العرئي الحديث. ' 

الر أي الخدالف للقاضي دلخاص فسشر 

صوت القاضي فيشر ضد القرار لأنه يعتبر أن الحل الأكثر إنصافاً 
كان هو تعيين الحدود على مسافة 7٠٠١‏ ميل بحري من غرينلاند ' 
الشرقية. وأسبايه الرئيسية في ذلك كما يلي. 

إنه لا يعتقد أن المحكمة قند أمذت ف الاعتبار بشكل كاف 
الفرق بين الساحل ذي الصلة لكل من غرينلاند الشرقية (4 67 
كيلومزاً تقريبا) ويان مايين (58 كيلوم:اً تقريسً). فالنسبة بينهما 


'تزيد على 1 إلى ١‏ لصالح غرينلاند بينما السبة بين المسساحتين 


المخصصتين لمما هي ؟ إلى ١‏ فقط. ولو أن الحدود عينت على بعد 
٠‏ ميل من غرينلاند لكانت النسبة بين المنطقتين المخصصتين 
للطرفين هي إلى ١ء‏ ولكان ذلك فيما يرى القاضي فيشرء متفقا 
مع مبداً التناسب الذي هو مقبول من الجميع. 

وعلى عكس ما ذهبت إليه المحكمة؛ يرى القاضي فيشر أن 
الفرق الدوهري بين غرينلائد ويان مايين فيما يتعلق بهياكلهما 
الديمغرافية والاجتماعية - الاقتصادية والسياسية كان ينبغي أن يؤوحذ 
ف الاعتبار. وقد شدد على أن غريتلاند هي تمع بشري له 
مقومات البقاء يبلغ عدد سكانه ٠٠‏ 5ه نسمة ويعتمد اعتمادا 
شديدا على مصائد الأسياك ويتمتع بالاستقلال السياسي على حين 
أن يان مايين لا يوحد بها سكان بالمعنى الحقيقي للكلمة. 

كذلك يعتبر القاضي فيشر أن تعيين الحسدود بين آيساندا ويان 
مايبن الذي يحترم بالنسبة لآيسلند! منطقة المائى ميل أمر كبير الأهمية 
بالسبة للقضية الحالية. وذلك أنه لما كانت العوامل ذات الصلة 
متمائلة تمائلا كبير! ف القضيتين فقد كان العدل والإتصاف يقتضيان 
رسم خط تعيين الحدود في القضية الحالية بطريقة ممائلة للطريقة الي 
ثم تعيينه بها بين آيسلنئدا ويان مايين. 

ويعارض القاضي فيشر طريقة استخدام مط الوسط كخط 


يرسم مؤقتاً. ومن رأيه أن الممارسة القضائية غامضة وأنه لا يمكن 
استنباط مثل هذه الطريقة من المادة * من اتفاقية الجرف القاري لعام 
١ 8524‏ 


والجيراة 201101111018 المنطقة الي 
تتداحل فيها المطالب إلى ثلاث حاطن وتقبيم كلل تن عنقة المناطق 


-0 


القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (البوسنة والحرسك 


ضد يوغوسلافيا (صربيا والجبل الأسود)) (العدابير المؤقتة) 


الأمر الصادر في ١١‏ أيلول/سبتمبر ١‏ 


ف 4 مار ف القضية المتعلقة 0 اتفاقية 3 عر الإسادة 


1 لحو درت المحوكمة أمرا نوقنا ببغض التقادور الوقنة 
أكدت فيه من ححديد التدابير الس أمرت بها في 8 نيسان/أبريل 
١951‏ عندما أقامت. البوسنة والهرساك لأول مرة قضيتها أمام 
المحكمة ضد يوغوسلافيا (صربيا والحبل الاسود). وقررت الجكمة أن 

”الوضع النطير الحالي لا يتطلب تقرير تدابير مؤقتة بالإضافة إلى 
التدابير ال قررتها النحكمة في الأمبر الصادر ف م نيسات/أبريل 

,١ 441‏ ولكنه يتطلب التنفيذ الفوري الفعّال لتلك التدابير“. 

ورففت الحكمة داز ازائر أبعد )قرا با ابت البوسنق 
كما رفضت إصدار الأمر الذي طلبت يوغوسلافيا إصداره وهو إلزام 
البوسنة باتذاذ جميع التدابير الى تملك اتخاذها لمنع ارتكاب جريمة 


الإبادة الجماعية ضد صرب البوسئة. وق رفضها لطلبات البوسنة, ' 


ومنها حظر أية خخطط لتقسيم إقليم البوسنة» وإعلان عدم شرعية ضم 
إقليم البوسنةء وإصدار حكم بأنه يتعيّن على البوسنة أن تكون لديها 
الوسائل اللازمة لمنع أفعال الإبادة الجماعية والتقسيم بالحصول على 
الإمدادات العسكرية. أشارت المحكمة إلى أنها في هذه القضية 
للدئلك لأول وهلة ولاية إصدار أوامر بتدابير مؤقدة إل في نطاق 
الولاية الي تمنحها نا اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقية 
عليها. وذكرت أنه ليس من حقها أن تنظر في أية مطالبات تتجاوز 
ذلك. 1 

وف الوقت نفسه سجلت المحكمة أنه منذ أمرها الصادر في 8 
نيسان/أبريل؛ وعلى الرغم من هذا الأمر ومن القرازات الكثيرة الي 
اتخذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ فنإن. ”سكان البوسنة 
والحرسك يعانون معاناة شديدة ويتكبدون حمسائر ف الأرواح في 
ظروف تهز ضمير الإنسائية وتتعارض تعارضا صارحا مع القانون 
الأحلاقي...“. وذكرت المحكمة أن ”الخطر الكبير“ الذي كانث 
الحكمة بي نيسان/أبرييل تخشى وقوعه وهو تفاقم التزاع حول 
ارتكاب حرعة الإبادة الجماعية في البوسنة واتساعه ”قد ازداد عمقا 
بسبب استمرار المنازعات“ على أرضها ”وارتكاب بعض الأفعال 
البشعة خلال هذه المنازعات“. وأعلنت المحكمة أنها ”غير مقتنعة بأنه 
قد تم اتخاذ كل ما كان يكن اتفاذه“ لمنع جرعة الإبادة الجماعية قي 
البوسئة» وذكرت طرق القضية بأنهما ملزمان بأحذ التدابير الموققة 
الي قررتها المحكمة "أعيذا جديا في الاعتبار”. 
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. والهرسك الي تطلب إلى المحكمة أن 7 


و ل لل أن لوس وشرسك 
أقامت ف ٠١‏ آذار/مارس ١1347‏ دعوى ضد يوغوسلافيا ف مزاع 
يتعلق بادعاء انتهاك يوغوسلافيا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية 


والمعاقبة عليها. وقد أسست البوسنة والحرسك في الطاب المقدم منها. 


ولاية المحكمة على المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية 
والمعاقبة عليها الي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة ف 8 
كانون الأول/ديسمبر ١5544‏ (والمشار إليها قيما بعد باسم ”اتفاقية 
الإبادة الجماعية“): وترو ي سلسلة من الأحداث الي وقعست قي 
البوسنة والهرسك في الفترة من نيسان/أبريل 0 حتى الوقت 
الحاضرء وهي أحداث تعتبر » فيما تدعي» أفعالاً من أفعال الإبادة 
الجماعية حسب تعر ف ف اتفاقية الإبادة الجماعية» وتدعي أن 
الأفعال المشكو منها ارتكبها أعضاء سابقون فق جيش يوغوسلافيا 


ا 0 من 


0 رده على اأمهدا و د مسؤولة ٠‏ 


ونش الحكمة لل الذكرات للقدمة سن جهورية البوسنة 
تقرر وتعلن: 

[انظر الفقرات 3 - ص اللستنسخية في الصفحتين هه والاه سن 
الأمر الصادر يي < ايساد الريل >55ام 0 

كذلك نث تشير المحكسة لمكا او ري 7 
آذار/مارس ١9917‏ أيضام من تقرير التدابير المؤقتة التالية: 

[انظر الفقرات 2-5 للستصسحة في الصفحة إ«ام 
الصادر في < نيساك |أبري ].١1555‏ 

كما تشير المحكمة إلى ما أوصت به يوغوسلافيا في ملاحطظاتها 
الكتابية على طلب تقرير التدابير الموقتة» المقدمة ف ١‏ نيسان/أبريل 
)١ 445‏ بأن.تأمر المحكمة يتطبيق التدابير الموقتة التالية: 

”نا إصدار تعليمات إلى المبلطات الي يسيطر 5-57 

أ. إيزيتبيغوفيتش بأن تلتزم التزاما دقيقا بآخحر اتفاق تم 
' التوصل إليه بشأن وقف إطلاق النار في *جمهورية 
البوسنة والحرسك' الذي بدأ سريانه في ٠8‏ 

41١991 آذار/مارس‎ 

إصدار توحيهات. إلى السلطات الي يسنيطر عليها 

أ. إيزيتبيغوفيتش بأن تحزم اتفاقيت جنيف بشأن 

حماية ضحايا السرب لعام ١149‏ والبروتوكول 

الإضائي لها الصادر في عام ١917‏ هماء لأن الإيادة 

سنت ترتكب ضد الصرب الذين يعيشون قِ 


من الأأمسر 


'“جمهورية البوسنة والحرسك» يتم ارتكابها من خلال 
ارتكاب جرائم حرب بالغة الخطورة تمثل انتهاكا 
للالترام بعدم انتهاك حقوق الإنسان الأساسية؛ 

”ل إصضصنتار تعليسات إلى السسلطات الموالية 
ل أ..إيزيتبيغوفيش بأن تقوم على الفور بإغلاق 
وتصغية جميع السجون ومعسكرات الاعتقال 
الموجودة في 'جمهورية البوسنة والهرساك' وال تم 
اعتقال الصرب فيها بسبب أصلهم الإثني وتعريضهم 
لعمليات التعذيب ما يشكل تهديدا حقيقيا لحياتهم 
وصحتهم؟؛ 

”ل إصدار توجيهات إلى السلطات اللي يسيطر عليها 
. إيز يتبيغو فيتش بأن تسمح» بدو تأخصير» للصرب 
المقيمين في توزلا وزنيكا وسراييفو وغيرها مسن 
الأماكن ف *جمهورية البوستة والهرسك' بأن يغادروا 
آمنين تلك الأماكن الى تعرضوا فيها للمضايقات 
وللإساءة البدنية والعقلية» مع مراعاة أنهم قد 
يتعرضون لتفس المصير الذي تعرض له الصرب في 
شرق اليوسنة الي كانت مسرحا لعمليات ققتل 
الصرب؟ : : 

"ل إصطار تعليمات إلى السطلطات الموالية 
ل أ. إيزيتبيغوفيتش بالتوقف فورا عن المضي في تدمير 


' الكنائس وأماكن العبادة الأروثوذكسية وغيرها مسن... 


مكوئات الّراثت الثقاي للصرب» والإفراج عن جميع 

القساوسة الصرب المسجوتين ووقف أي مزيد من 
اللإساءة هم؛ 

”ل إصنار توجيهات إلى السلطات الى يسيطر عليها 

أ. إيزيتبيغوفيتش بوضع حد للجميع أعمال التمييز الي 

تستنك إلى القومية أو الدين ولممارسة ”التطهير 

الف“ ما 5 ذلك التمييز ف تقديم المعونة 

الإنسانية؛ ضد السكان الصرب في *جمهورية البوسنة 
والهرسك“".* 

وبعد الإشارة إلى أمرها الصادر ف م نيسان/أبريل 21197 


تشير المحكمة إلى طلب ثان للبوسنة والهرسك المقدم في ل/الا 


تموز/يوليه 211917 والذي تطلب فيه على وجه السرعة أن تقرر 
المحكمة التدابير المؤقتة الإضافية التالية: 
-- على يوغوسلافيا (صربيا والحبل الأسود) التوقف 
والكف فور عن القيام بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ بتقديم 
أي توخ من الدعم - .ما فيه التدريب أو الأسلحة أو العقاد 
أو الذخيرة أو المؤن أو المساعدة أو التمويل أو التوجيه أو أي 
شكل من أشكال الدعم - إلى أي قومية أو جماعة أو منظلِمة أو 


ا 


حركة أو قوة عسكرية أو مليشيا أو قوة شسبه عسكرية أو 
رحدات سسلحة عر طاضة أو ]راد ل رزيس والهرسك. لأي 
سبب أو غرض كان؛ 

7 - على يوغوسلافيا (صربيا 5 الأسود) وكافة 
مسؤوليها الرسميين - .يمن فيهم وعلى الأخصص رئيس صربياء 
السيد سلوبودان ميلوسيفيتش -- التوقف والككف فوراً عن كافة 
المجهود أو الخنطط أو المؤامرات أو المخططات أو المقترحات أو 
المفاوضاتء أيا كانت الرامية إلى تقسيم أو تمريق أو ضم أو 

يم البوستة والهرسك ذي السيادة؛ 

”ا - يعتبر أي ضم أو دمج لأي إقليم ذي سيادة من 

جمهورية البوسنة والغرسك من جانب يوغوسلافيا (صربيسا 
والجبل الأسود) بأي وسيلة أو لأي سببء عملاً غير قانوني 
ولاغياً وناطلة من أنناسه؛ 

”؛ - الحكومة البوستة والهحرسك أن تكون لديها الوسائل 
2 اقنزاف أعمال الإبادة الجماعية ضد شعبها على نحو ما 
تقتضيه المادة الأولى من اتفاقية الإبادة الجماعية؛ 

”م - إن جمييع الأطراف المتعاقدة ف اتفاقية الإبادة 


الجماعية علزمة مموحب المادة الأو لى منها منع” اقتراف أعمال 


الإبادة الجماعية ضد شعب ودولة البوسنة والهرسك؛ 

7 - الحكومة البوستة والهرسك أن تكون لديها الوسائل 
للدقاع غن شعب ودولة البوسنة والهرسك ضبد أعمال الإبادة 
الجماعية و القسيم والتمزيق بوسائل الإبادة الجماعية؟! . 

” - إن ججميع الأطراف المتعاتدة ف انفاقية الإيسادة 
الجماعية علزمة بموحيها لت © أعمال الإبادة الجماعية والتقسيم 
والتمزيق بوسائل الإبادة الجماعية؛ ضد شعب ودولة البوسنة 
وافرسك؛ ْ 


”لم - الحكومة البوسنة والهرسك أن تون قادرة على 
الحصول على الأسلحة والمعدات واللوازم العسكرية مسن 
الأطراف المتعاقدة الأخحرى للوفاء بالتزاماتها موجب اتفاقية 
الإبادة الجماعية في ظل الظروف الراهنة؛ 

”4 - على كافة الأطراف المتعاقدة ف اتفاقية الإبادة 
الجماعية» بغية الوفاء بالتزاماتها موجب اتفاقية الإبادة الجماعية 
في ظل الظروف الراهية» أن تكون قادرة على توفير الأسلحة 
والمعدات واللوازم العسكرية والقوات المسلحة إمن حنود.» 
وبحارة؛ ورجال جر) لحكومة البوسنة والفرسك بناء على 
طلبها؛ : 

”- على قوات الأمم المتحدة لحفظ السلم في البوسنة 
والهرسك (مثل قوة الأمم المتحدة للحماية) أن تبذل كل ما في 
وسعها لضمان تدفق إمنادات الإغاثة الإنسانية إلى شضعب 
البوسنة عن طريق مدينة توزلا البوسنية“. ش 


ثم تشير احكمة إلى أنه في ٠‏ آب/أغسطس ١1947‏ وجه رئيس 
الحكمة رسالة إلى الطرفين أشار فيها إلى الفقرة 4 من المادة 4لا من 
لائحة المحكمة: الي تخوله» ريثما تنعقد المحكمة, 
”أن يدعو الأطراف إلى التصرف على نحو يمكن معه لأي أمر قد 
لقدرة المحكمة أيصدد طلب التدابير المؤقتة أن يحقق الأثر المنشود 
ويذاكر: 
"إن أ دعرو اللآن الطرفين إل التصرف على هذا النحرء 
وأشدد على أن التدابير المؤقتة الي تقررت فعلاً في الأمر الذي 
أصدرته المحكمة بعد ماع الطرفين» واه ابل 311 
لا ترال سارية. 
”وبناء عليهء فإنئ أدعو الطرفين إلى أن يحيطا مجدداً علماً 
بأمر المحكمة وأن يتخذا جميع ما بوسعهما من التدابير لمع أي 
ارتكاب أو استمرار أو تشجيع للجرعة الدولية الشنيعة المتمثئلة 
في الإبادة الجماعية"“. : 
كذلك تشبر المحكمة إلى طلب أودعته يوغوسلافيا في ٠١‏ 
آب/أغسطس 2١5397‏ وطلبت فيه إلى المحكمة تقرير التدبير المؤقت 
التالي: ١‏ ا 1 
”تنخذ فوراً حكومة ما يسمى بجمهورية البوسنة والحرسك» 
عملا بالتر امها نموحصب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية 
والمعاقبة عليها المورحة 4 كانون الأول/ديسمير 2.1144 جميع 
التدايير الى يوسعها لمنع ارتكاب جرعة الإبادة الجماعية في حق 
المجموعة الإبنية الصزبية. “ 
وقد عُقدت جلستا استماع بشأن الطليبين في 78 و5١٠5‏ 
آب/أغسطس .1١537‏ 


#« لين 


' وبعد الإشارة إلى عدة مسائل إحرائية» تبداً المحكمة بأن تعتبر أن 
الطلب الثاني المقدم من البوسنة والمحرساك والطلب المقدم من 
يوغوسلافيا ينبغي» حتى يمكن قبوهماء أن يستندا إلى ظطروف جديدة 
تبرر النقار فيهما. وقد تبيّن للمحكمة وحود مثل هذه الظطروف. 
1 5 
* 
وتنتقل المحكمة إلى مسألة ولايتها فتشير إلى أنها في الأمر الذي 
أصدرته في 8 نيسان/أبريل ١19‏ اعتيرث أن المادة التاسعة من 


0 


اتفاقية الإبادة الجماعية لي يعتبر عر كل من الود المدعية والدولة ١‏ 


لبن فك اسهد لق كن قف بورج سو 
موضوع التزاع ب ”تفسير أو تطبيق أو تنفيذ' الاتفاقية, كما في 


ف 


ذلك المنازعات ”الي تتصل ,مسؤولية الدولة عن الإبادة الجماعيية 


أو أي فعل آحر من الأفعال الن تعددها المادة الثالثة؛ مسن 
الاتفاقية” (تقارير 53 الدولية ‏ 5955 الصفحة 215 
الفقرة .)١١‏ 


وبعد ذلك تدرس المحكمة عدداً من الأسس الإضافية لولايتها 
اعتمدت غليها الدولة المدعية» و تخلص إلى أن اتفاقية سسانت 
حيرمان -إن - لاي لا علاقة لما بالطلب الحالي؛ وأنه لم تقدم وقائع 
حديدة لإعادة النظر ف مسألة ما إذا كانت الرسالة الموؤرحة م 
حزيران/يونيه ١117‏ واللوجهة إلى رئيس لمجحنة التحكيم التابعسة 
للمؤتمر الدولي لإقرار السلام في يوغوسلافيا تشكل أساسا للولاية؛ 
وأن ولاية المحكمة .عقتضى القانون العرق وقائون الحرب التقليدي 
والقانون الإنساني الدولي لا تبدو لأول وهلة ولاية ثابتة؛ وأن 
الرسالة الى وجحهتها يوغوسلافيا في سياق الطلب الأول باتخاذ تدابسير 
مؤقتة من حانب الدولة المدعية» ؤهي الرسالة المورحة ١‏ نيسان/أبريل 
77 ١ء‏ لا يمكن, حتى لأول وهلةء تفسيرها على أنها ”إقرار لا لبس 
فيه“ بقبول ولاية امحكمة قبولاً ”طوعياً وغير متنازع عليه». 
4 
« ا 


وتلاحظ المحكمة بعد ذلك أت سلطتها في تقرير التدابير المؤقئة 


مقتضى المادة 41١‏ من النظام الأساسي للمحكمة الغرض منها هر 


المحافظة على حقوق كل من الطرفين إلى أن تتحذ امحكمة قرارهاء 
وتفرض أنه ينبغي عدم المساس على نحو لا يمكن تداركه بالحقوق 
الي هي موضوع النزاع في الدعوى القضائية ثية؛ وأنه في الوقت الذي 
يستتبع فيه ذلك أنه يتعيّن على المحكمة أن تكون حريصة على أن 
تحافظ بهذه التدابير على الحقوق الي يمكن أن تقرر المحكمة فيما بعد 
أنها حقوق للدولة المقدمة للطلب أو حقوق للدولة المدعى عليهاء 
فإن المحكمة؛ وقد ثبت لها وجود أساس حكن أن تستند إليه ولايتهاء 
وهو المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية: ولكونها لم تستطع أن 
تقرر أن بعض الأسس الأخمرى المقتزحة يمكن لأول وهلة قبوما 
كأسسء ينبغي ألا تقرر أية تدابير لحماية أي من الحقوق المتنازع 
عليها باستشناء الحقوق الي يمكن في نهاية الأمر أن تكون 
أساساً لحكم تصدره الحكمة ف ممارستها لولايتها الْيٍ تم إثباتها على 
هذا النحو كولاية ثابتة لأول وهلة. 


# 
8 
وبعد تكرار التدابير الشار إليهاقٍ الأمر الصادر في م 
تيسان/أبريل 2١337‏ تلخص المحكمة الحقوق الى يُسعى إلى حمايتهاء 
كما تم تعديدها في الطلب الثاني المقدم من البوسنة وا هرسك لتقرير 
تدابير مؤقتة. وتخلص المحكمة إلى أن جميع هذه الحقوق تقريباً تم 
تأكيدها بعبارات تكاد تكون متطابقة ة ي الطلب الأول القدم من 


3 


البوسئة والهرسلك وأنه لا يوجد بين هذه الطلبات سوى طلب واحد 
يمكن لأول وهلة وإلى حد ما أن يدل ضمن الحقوق التاشتة عن 
اتفاقية الإبادة الجماعية؛ وأن التدابير المؤقمدة الي قررتها المحكمة ف 
أمرها الصادر ف 8 تيسان/أبريل ١147‏ هي هذا تدابير تتصل بتلك 
الفقرة وتستهدف حماية الحقوق ال تقررها الاتفاقية. 


بعد ذلك تتتقل المحكمة إلى قائمة التدابير الي طلبت الدولة 
اللقدمة للطلب إلى المحكمة أن تقررها وتلاحظ أن هذه القائمة تشمل 
بعض التدابير الى توجه إلى دول أو كيانات ليست أطرافاً في 
الدعوى. وتعتبر المحكمة أن الحكم الذي يصدر في قضية معينة ليست 
دونع للجاكة ذه من النظام الأساسي للمحكمة» آيةغوة ملزمة إلا 


بالنسية للطرفين“ ؟ وأنه يجوز للمحكمة بناء على ذلك أن تقرر' 


من أجل الحفاطظ على تللك الحقوقء تدابير مؤقنة يتخذها 
الطرفان؛ ولكنها لا تستطيع أن تقرر تدابير تتحذها دول ثالئة أو 
كيانات أخرى لا يلزمها الحكم النهائي بأن تعترف بتلك الحقوق 
أو تحترمها. ' 


وتنص ثلاثة من التدابير الى طلبتها الدولة المدعية على أنه يتعين 
على حكومة البوسنة والحرسك ”أن تككون لديها الوسائل” لمم 
اقتراف أعمال الإبادة الجماعية» والدفاع عن شعبها ضد الإبادة 
الجماعية» كما يتعيّن ”أن تكون قادرة على الحصول على الأسلحة 
والمعدات واللوازم العسكرية“ من الأطراف الأرى في اتفاقية الإبادة 
الجماعية. وتلاحظ المحكمة أن المادة 4١‏ من النظام الأساسي تخول 
المحكمة سلطة تقرير التدابير ”الي ينبغي اتخاذها للمحافظة على حقوق 
كل من الطرفين»: وأن ذلك معناه تدابير ينبغي أن يتخذها أحد طرق 
القضية أو كلاهما؛ وأن من الواضح مع ذلك أن ما تقضده الدولة 
المدعية بطلبها اتخاذ هذه التدابير ليس هو أن تقرر المحكمة أن 
الدولة المدعى عليها ينبغي عليها اتخاذ خمطوات معينة للمحافظة على 
حقوق الدولة المدعية» وإنما قصدها هو أن تعلن المحكمة ماهية تلك 
الحقوق بما ”يوضح الوضنْع القانوني أمام المجتمع الدولي كله“ 
ولا سيما أعضاء بحلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ومع ذلك ترئ 
المحكمة أن هذا الطلب يجب اعتباره خارجا عن نطاق المادة 4١‏ من 
النظام الأساسي. ش 


ويتعلق تدبيران من التدابير المطلوبة بإمكانية ”تقسيم وتمريق“» أو 
ضمأو إدماج أراضي البوسنة والمرسك ذات السيادة. ولا 
تستطيع المحكمة قبول أن ”تقسيم وتمزيق“؛ أو ضم دولة ذات 
سيادة؛ أو إدماحها قْ دولة أخرى. يمكن ف ذاته أن يشكل عملا 
من أعمال الإبادة الجماعية ومن ثم تشمله ولاية المحكمة كقتضى 
المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة اللدماعية. ومن ناحية أعرى» فإنه لما 


الإبادة الجماعية في حق المجموعة الإثنية الصريية*» قي كانت النتائج 
ال تترتب على ذلك. 


نينا * 


وتنتقل المحكمة إلى ما طلبته يوغوسلافيا فتقرر أن الظروف» كما 
هي معروضة الآن على المحكمة: لا تتطلب تقرير مزيد من التدابير. 
الحددة الي توحه إلى اليوسنة والحرسلك لتذاكيرها بالتزاماتها اليّ 
لا شلك فيها مقتضى اتفاقية الإبادة الجماعية وبضرورة الامتناع عن 
أي عمل من الأعمال الى تنص عليها الفقرة 7ه ياء من أمر المحكمة 
الصادر ف نيسان/أبريل ١5315‏ 


* 

* 
وأغخرا تقر المحكمة إلى الفقرة ؟ من المادة هلا من لائحة 
الكمة ال سلم فيها بسلطة المحكمة؛ عندما يطلب إليها تقرير تدابير 
مؤقتة» في أن تقرر اتخاذ تدابير تختلف كلياً أو جزئيا عن التدابير 
المطلوبة» وتذكر أنه يتعيّن عليها أن تنظر في الظروف الب عرضت 
عليها وتقرر ما إذا كانت تلك الظروف تقتضي تقرير تدابير مؤقتة 


«*« 


' أخحرى يتخذها الطرفان لحماية الحقوق الي تنص عليها اتفاقية الإبادة 


كانت دعوى الدولة المدعية هي أن ”التقسيم والتمزيق*» أو الضم أو ' 


الإدماج سوف يتب على الإبادة الجماعية؛ إن المحكمة؛ في أمرها 
الصادر فقي 8 نيسان/أبريل 414347 قررت بالفعل أن على 


تف 


الجماعية. 
وبعد استعراض الحالة والإشارة إلى عدد من قرارات مجلس 
الأمن ذات الصلة تنتهي امحكمة إلى النتيجة التالية: 
”أن الحالة الخنطيرة الراهئة لا تتطلب تقرير تدابير مؤقتة بالإضافة 
إلى التدابير الى قررتها الحكمة في الأمر الصادر في م 
نيسان/أبريل ١947‏ ... ولكنها تقتضي التنفيذ الفوري والفعّال 
لتلك التدابير“. 


* * 


وفيما يلي الدص الكامل لفقرة المنطوق: 

- لمذه الأسبايب؛ 

"فإن المحكمة. 

"1 ) بأغلبية ١١‏ صوتا مقابل صوتين» 

”تعيد تأكيد التدابير المؤقتة المبيدة ف الفقرة 7ه ألف )١(‏ 

من الأمر الصادر عن الحكمة ف م نيسان/أبريل 211517 والذي 
ينيغي تنفيذه تنفيذاً فوريا وفعالاً؛ 

”المؤيدون: الرئس سير روبرت جنينغز؛ ونائب الرئسس 
أودا؛ والقضاء شويبل» ويجخاوي؛ وني وإيفسن؛ وغيومء 
وشهاب الدين» وأغيلار مودسلي» وويرامانزي؛ وأحيبولاء 
وهيرتزيغ؛ والقاضي الخاص لوترباحت؛ 


”المعارضون: القاضي تاراسوفء والقاضي القاص 
أكريتشا؛ 

*(؟) بأغلبية ١١‏ صوتا مقابل صوتين» 

”تعيد تأكيد التدابير المؤقتة المبينة ف الفقرة 7ه ألف (؟) 
من الأمر الصادر عن المحكمة ف 8 نيسان/أبريل 1351ء والذي 
ينبغي تنفيذه تنفيذا فورياً وفعّالاً؛ 

”المؤيدون: الرئيس سير روبرت جنينغز؛ ونائب الرئسس 
أودا؛ والقضاءً شويبل؛ ويخاوي؛ ونيء وإيفنسنء وغيوم؛ 
وشهاب الدين؛ وأغيلار مودسلي؛ وويرامانتري؛ وأحيسولاء 
وهيرتزيغ؛ والقاضي الخاص لوترباحت؛ 

”المعارضون: القاضي تاراسوف» والقاضي لقاص 
كريتشا؛ 

”() بأغلبية ١6‏ صوتاً مقابل صوت واحدء 

”تعيد تأكبد التدابير الموقتة المبينة في الفقرة 29 باء من الأمر 
الصادر عن المحكمة ف 8 نيسان/أبريل 496١ء‏ والذي ينبغي 
تنفيذه تنفيذا فوريا وفعالا؛ 

”المؤيدون: الرئيس سير روبسرت جنينغر؛ ونائب الرئيس 

أودا؛ والقضاة شوييل» ويجخاوي؛ ونيء وإيفنسن,؛ وتاراسوف» 
وغيّومء وشهاب الديسن؛ وأغيلار مودسليء وويرامانتري» 
. وأحيبولاء وهيرتزيغ؛ والقاضي الخاص لوترباحت. 
”المعارضون: القاضي الخاص كريتشا. 
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وقد ألحق نائب الرئيس أودا بأمر ا محكمة تصريحاً. 


وألحق القضاة شهاب الدين وويرامانر كي وأجيبولا والقاضي 
الخاص لوترباخت بأمر المحكمة آأراء مستقلة, 


راصي ارات وقدي الخاص كريتشا بأمر 
. المحكمة رابا معاطاء 


تصربح نائب الرئيس أودا 


يستطيع الموافقة شكنا انرو انز رساو ا لنب لوس 
والهرساك باتخاذ تدابير موقتة يعتير طلبا باصدار حكم مؤوقت. كما 
ذكر أنه لا يوافق» في ظروف القضية؛ على أنه ليس من ححق البوسنة 
والهرسلك أن تعتمد على مواد منشورة قي وسائط الإعلام. وأضاف 
أن من رأيه أن يوغوسلافيا لم تمتثل للندابير الموقنة الي قررتها المحكمة 
في 8 نيسان/أبريل ١997‏ وهذاء ولبعض الأسباب الأحرى الي 
أبداهاء ذكر أنه يعتبر أنه لن يكون من الصواب أن تتصرف المحكسة 
على أساس المواد المقدمة من يوغوسلافيا. 


الرأي اللستقل للقاضي ويراماتؤي 
ذكر القاضي ويراماننزي في رأيه المستقل أن الوقائع المعروضة 
على المحكمة تنقسم إلى ثلاث فئات: روايات وتقارير نقلتها وسائط 
الإعلام؛ وبيانات صادرة عن أطراف لا مصلحة لما مثشل مسؤولي 
الأمم المتحدة؛ وبلاغات صادرة عن حكومة يرغوسلافيا وحكومة 


جمهورية صريبيا. ويذكر القاضي ف الرأي المقدم منه أنه حتى لو 


استبعدت الففة الأولى تماماء فإن المواد المعروضة على المحكمة في 
الفئتين الثانية والثالثة تكفي لإقناع المحكمة مؤقتاً ولغرض محدوه هو 
تقرير تدابير مؤقتة بأنه تود ظروف بالعنى المقصود في المادة 4١‏ 
من النظام الأساسي للمحكمة؛ تظهر حالة تدل لأول وهلة على عدم 


امتثال يوغوسلافيا لأمر المحكمة الصادر في 8 نيسان/أبريل. 


: يعرب نائب الرئيس أودا في بيانه عن أسفه لكون المحكمة لم . 


تتحذ موقفاً حدذاً من طلب يوغوسلافيا تقرير تدبير موقت هو أن 
تيذل البوسنة وال حرسك كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية 
ضد المجموعة الإثنية الصربية» وهو طلب قدم استنادا إلى أدلة قدمت 
إلى الأمم المتحدة. وأعرب عن عدم اقتناعه بالأسباب الي أبدتها 
المحكمة لتجنب الاستجابة المباشرة هذا الطلب. 


الرأي اللستقق للقاضي شهاب الدين 


ش وضع القاضي شهاب الدين في رأيه المستقل أسباب اتفاقه مع 
ما قررته المحكمة بشأن مسألة الاختصاص الاتفاقي. وذكر أنه لا 
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وتناول ف بقية الرأي مسألة ما إذا كان الأمر المؤقت الذي 
أصدرته ا محكمة ملزما من الداحية القانونية. وييحث القاضي ف الرأي 
المقدم منه المبادئع العامة ال تنطيسق على هذه المسألة والأحكام 
ذاث الصلة من ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة 


ولائحة المحكمة؛ ويخلص إلى أن التدابير المؤقة متى صدر بها أمر 


تفرض التزاما بالامتثال لذلك الأمر الذي يعتبر ملزماً من التاحية 
القانونية. 

كذلك يذكر القاضي أنه في حالبة وحود مشل هذا ا ميدأ فإن 
قدره الحكمة على النهوض بالتزاماتها .مقتضى الميفاق والنظام 
الأساسي عار تأيرا كييراً. 


الرأي للستقل للقاضي أجيبولا 

يتنهي القاضي بولا أحيبولاء ف رأيه المستقل» فيما يتعلق 
بالطلبين المقدمين من الطرفين إلى المحكمة لتقرير تدابير إضافية؛ إلى 
نفس النتيجة الي انتهت: إليها المحكمة, وإن يكن ذلك من طريق 
آخر. فهو يشير إلى أنه لمّا كان الطرفان لم يمتثلا للأمر :الأول الذي 
أصدرته المحكمة فإنها تملك سلطة الإصرار على عدم إصدار أي أمر 
لاحق إلى أن يكفل الطرفان الامتفال للأمر الأول الصادر ف م 
نيسان/أبريل ١9515‏ . ومن رأيه أن المحكمة تملك هذه السلطة 
لا احتجاجاً بسلطتها القانو نية مقتضى النظام الأساسي للمحكمة 
ولائحة الحكمة فحسبء وإنما أيضاً كجزء من سلطتها الأصيلة 
يمقتضى القانون الدولي العام. 


ومن رأيه أيضاً أن المحكمة تملك سلطة تقرين التدابير الإضافية 
كجزء من سلطتها التبعية ووظيفتها وأن هذه الندابير ينبغي أن تككون 
ملزمة وفعالة وقابلة للتيفيذ, وإلا لأعيقت عن أداء وظائفها 
كمحكمة. وهذه الأسباب البديلة فهو يؤيد قرار المحكمة الذي تكد 
فيه من حديد التدابير المؤققة الى تقررت في الفقرة 7ه من أمرها 
الصادر ف 8 نيسان/أبريل 19915. 


الرأي اللستقل للقاضي الخاص لو ترياحت 

يوافق القاضي الخاص لوترباحت على أمر المحكمة؛ ولكنه يذكر 
ا ا 
للوقائع المادية أ و نيما يتعلق بالتدابسير الي يقررها. ويوكد الناضي 
على البعد الإنساني غير غير المسبوق لمذه القضية» ويرى أن الفغلاء ع الي 
ارتكبهنا العم بعد مجلس البوسة وخلضية عباية ؟الطويد 
الإثين“: تعتبر إبادة جماعية» وأن الحكومة المدعى عليها لم تفصل شيعا 
لدحض الأدلة الى تثبت تأييدها لصرب البوستة. 

ويلاحظ القاضي أن حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن قد 
أدى إلى اخلال واضح بين الأسلحة الموحودة في أيدي سكان 
البوستة والهرسبك مسن الصرب وسكانها من المسلمين» وأن المقرر 
الخاص للأمم المتحدة (الذي اعتمدت الجمعية العامة رأيه) قد حدد 
هذا الاختلال كسبب أسهم في حدة التطهير الإثئ في المنطقة. وهو 
يشير إلى أن حظر الإبادة الجماعية أمر مقبول منذ وت طويل 
باعتباره قاعدة آمرة» ونظاماً قانونيا يعلو على المعاهدات. وعلى ذلك 
فإنه بالقدر الذي يمكن إليه اعتبار الحظر عاملاً أسهم في التطهير 
الاثي» ومن ثم ف الإبادة الجماعية» فإن استمرار سلامته قد أصبح 
أمرا مشك وكا فيه وين ينبغي أن يكون بلس الأمن على علم بذلك عند 
إعادة النظر في الحظر. 

وبالإضافة إلى المواققة على رأي المحكمة من أنها تملك الولاية 
مقتضى اتفاقية الإبادة المبماعية» يرى القاضي لوترباحت أن الدولة 
المدعى عليهاء بالطلب الذي تنقدمت به إلى الحكمة في ١‏ 
نيسات/أبريل 9517 ١ء‏ قد ملحت المحكمة ولاية إضافية للنظر في 
جوانب معينة أخرى من النزاع في البوسنة. وهو لهذا يحيذ تقرير 
تدابير إضافية تتناول أمورا مثل الامتثال لاتفاقيات جنيفء والإفراج 
عن المختجزين» وإنهاء التمييز على أساس إن 

الرأي اللعالف للقاضي تاراسواف 

يشير القاضي تاراسوف إلى أنه لم يستطع تأبيد أحد التدابير المي 
تقررت في الأمر الذي أصدرته المحكمة فْ م نيسان/ابريل ١9531‏ 
لأن هذا التدبير يقزب في رأيه من كونه حكماً مسبقاً ولكونه يفرض 
على يوغوسلافيا مطالب غير محددة تحديدا جيدا وتكاد أن تكون 
بغير حدود. وهو يذكر أن الطلب الثاني المقدم من البوسنة يؤكد 
مخاوفه من حيث إنه يعزو جميم أعمال الإيادة الجماعية المدعى 
بارتكابها إلى يوغوسلافيا دون محاولة لاثبات وجود علاقة سسببية. 


فتاأسيس حكم نمسؤولية الدولة على علاقة إثنية بحقة مع جحزء من 
سكات دولة أخرى أمر بالغ النطورة من وححهة نظر القاتون الدولي. 
ومع ذلك فقد 'كررت امحكمة ما سبق أن حلصت إليه من تائج» 
ولكن بدوت أن تذكر على النحو الواحب أية التزامات تتتحملها 
البوسنة مثل الالتزامات ال تتحملها يوغرسلافياء على الرغم بما 
طلبته يوغوسلافيا تحديد! بهذا المعنى. وعلى ذلك يبدو أن المحكمة قد 
قررت قبل الأوان أن يوغوسلافيا تتحمل نصيب الأسد من المسؤولية 
في منع أعمال الإبادة الجماعية. : 

وف رأي القاضي تاراسوف أن هذا نهج يتناول من جانب 
واحد حربا بين الأخموة عغانت متها جميع المجموعات الإثنية الي يتعلق 
بها الأمر معاناة لا توصف. وذكر أنه لا يستطيع تأبيد أمر يكرس 
هذا النهج ف وقت قبلت فيه جميع الأطراف المعنية اتفاقاً دستورياً 
وحثها بحلس الأمن على التوصل إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة في 
أقرب وقت ممكن. ولو أنه تم التشديد علبى ضرورة أن يعمل طرقا 
القضية على تيسبر تلك النسوبة لكان ذلك تيا لتديو هو اكز 
التدابير إلحاحاً وفعالية فيما يتعلق ممع الإبادة الجماعية؛ ولكن نما 
يوسف له أن المحكمة لم تشر على الإطلاق إلى تلك الضرورة. 
وصمت احكمة فيما يتعلق بهذه النقطة هو إخفاق يؤسف له فقي 
ممارسة سلطانها الأدبي. 

الر أي الخالف للقاضي الخاص أكريتثا 

من رأي القاضي المخاص كريتشا أن التدابير المؤقتة الي تقررت» 
ولا سيما التدبيرين الأولين» هي تدابير غير متوازنة وتتميز بالانساع 
والغموض وبكوتها موحية؛ بحيمث إنهاء من حيث الصياغة 
والمضمون, تقترب اقزابا خطيرا من بعض عناصر الحكم الموقت» بل 
إنها تتضمن بعض هذه العتاصر. 

ومن رأيه أن طبيعة هذه التدابير كتدابير تستبق الحكم تنبع من 
هذا الأمر الذي هو في جوهره إعادة تأكيد للأمر الصادر لي / 
نيسان/أبريل 1491. ش 

ومن رأيه. في هذه المرحلة من مراحل الدذعوى الي لا تستطيع 
فيها المحكمة أن تتوصل إلى ”نتائج نهائية فيما يتعلق بالوقائع أو نمسبة 
الأفعال» أنه إذا تبيّن للمحكمة توافر جميع الشروط اللازمة لتقرير 
هذه التدابيرء فقد كان ينبغي لها أن تقرر تدييرأً مؤقتاً عاماً يتفق؛ في 
جوهره مع رسالة رئيس المحكمة المؤرحة © آب/أغسطس 19917 
واللوجهة إلى طرفي النزاع؛ مع تدابير مؤقتة حددة تستند إلى. مفهوم 
الذيوع وتشمل طلبا يوه إلى الدولة المدعية لمواصلة مفاوضات 
السلام على اعتبار أن هذه أكثر الوسائل فعالية لإنهاء جحيم السرب 
الأهلية في البوسنة والهرسك. ش 

كذلك يعتقد القاضي الخناص كريتشا أن هذه التدابير المؤقدة 
امحددة ينبغي أن تكونء في علاقتها بالتدبير العام» تدابير ذات طبيعة 
تبادلية أو تراكمية. 


17- القضية المتعلقة بالنزاع الإقليمي (الجماهيرية العربية الليبية/تشاد) 


الحكم الصادر في 7 شباط/فبراير 315955 


قررت المحكمة في حكمها الصادر ف القضية المتعلقة بالتزاع 
الإقليمي (الجماهيرية العربية الليبية /تشاد) أن الحدود بين ليبيا وتشاد 
تبيئها معاهدة الصداقة وحسن الدوار المعقودة في ٠١‏ آب/أغسطس 
6 بين فرنسا وليبياء وحددت مسار ثلك الحدود. (انظر 
الخريطة التخطيطية رقم ؛ المرفقة). ش 

.وكانت هيئة المحكمة مشككّلة على النحو التالي: الرئيس سير 
روسرت جيننغر؛ ونائب الرئيس أودا؛ والقضاة آغسوء وشويبل؛ 
وبجاوي» ونيء وإيفنسن» وتاراسوف» وغيّوم؛ وشهاب الدين؛ 
وأغيلار مودسلي» وويرامانتريء ورانجيفاء وأحيبولاء وهميرتزيغ؛ 
والقاضيان الخاصان سين - كاماراء وأبي صعب؛ واللمساحجل 


فالينسيا - أوسبينا. 
هه 
* * 
وفيما يلي النص الكامل لفقرة المنطوق: 
”لال وده الأسباب» 
"فإن المحكمة» 


"بأغلبية 13 صوماً معابل صنو الوه 

) غخلص إلى.أن الحدود بين الجماهيرية العربية الليبية 
الشعبية الاشتراكية وجمهورية تشاده تبيتها معساهدة الصداقة 
وحسن الجوار المعقودة فق ٠١‏ آب/أغسطس دهة | بين 
الجمهورية الفرنسية والمملكة الليبية المتحدة؛ 

"5 تخلص إلى أن بسار تاك لبدو ور ااي 

ا 0 35> ' شرقاً مبع مط العرض 
١9‏ ' تمالآء يمر خمط.مستقيم إلى نقطة تقاطع مدار 


اجرلا مع حلط اطول 1 شرق ومن تلك النقطة يمر خط ' 


مستقيم مستقيم إلى نقطة تقاطع خط الطول 8 شرقا وعمط العرض 
++ شهالاء 
ويرد نبيان هذه الخطوطء على ضبيل الإيضاح.ء في 
رقم 4. فق الصفحة 8١‏ من هذا الحكم. 
”المؤيدون: الرئيس سير روبرت جنينغز؛ ونائب الرئيسس 
أودا؛ والقضاة آغوء وشوييل؛: ويخاوي؛ ونيء وإيفنسن» 
وتاراسوف» وغيسوم؛ وشهاب الدين؛ وأغيلار مودسليء 
وويرامانئزي» وراجيفاء وأحيبولاء وهبرتزيغ؛ والقاضي الخاص 
"أب ملب 


الريطة التخطيطية 


"المعارضون: القاضي الخاص سبي - كامارا.* 
* د 
وألحق القاضي آغو تصريحاً بحكم المحكمة. 
وألحق القاضيان شهاب. الدين وأجيبولا بالحكم رأين مستقلين. 
وألحق القاضي الخناص سبي - كامازا بالحكم رأياً مخالفا. 
نا 


نا # 


استعراض الاجراءات وبيان للطالبات 


(الفقرات ١-١؟)‏ 


توجر المحكمة اأررصر افا روتدروات مل إن فرشتت غدهاً 
القضية (الفقرات )١5 - ١‏ وتبين طلبات الطرفين (الفقرات /ا١‏ - 
.١‏ وتشير إلى أن الدعوى قد رفعت بناءٌ على إشعارين متعاتبين 
بالاتفاق الخاص المبرم مموحب ”الاتفاق الإطاري بشأن التسوية 
السلمية للنراع الإقليمي بين الجماهيرية العربية الليبية الاناراكية 
الشعبية العظمى وجمهورية تشاد“ لعام ١449‏ - وهما الإشعار الذي 
أودعته الجماهيرية العربية الليبية في ١١‏ آب/أغسطس .2,119 
والرسالة الموحهة من جمهورية تشاد والمودعة. ا 7 أيلول/سيتمير 
وتقرأ مع الرسالة الموحهة من وكيل تشاد المورحة ٠١‏ 
أيلرل/سبتمير .1915٠‏ 

وعلى ضوء رسائل الطرفين الموحهة إلى المحكسة؛ وطلباتهساء 
تلاحظ المحكمة أن ليبيا تستند فيما تذمب إليه إلى عدم وجود أي 
حدود وتطلب عن المحكمة أن تعينهاء بينما تستند تشاد فيما تذهب 
إليه وججود دود وتظلب نه اشكية أن فلن هذه الحدود. وترى 
ليبيا أن القضية تتعلق بنراع بشأن إسئاد ملكية إقليم؛ بينما ترى تشاد 
أن النزاع يتعلق .مموقع الحدود. ٠‏ 

ثم تشير المحكمة إلى الحدود كي تشاه وليبياء على النحو 
المبين في الخريطة التختطيطية رقم ١؛‏ وتستند ليبيا في دعواها إلى 
تآلف حقوق وسندات الملكية لدى السكان المحايين والزاوية 
السئوسية والامبراطورية العثمانية وإيطاليا وليبيا نفسها؛ وتستدد شاد 
إلى معاهدة الصداقة وحسن الجوار المبرمة بين فرنسا وليبيا في ٠١‏ 
آب/أغسطس ١906‏ أو اليازات الفعلية الفرنسية سواء اتصلت أو 
م تتصل يأحكام معاهدات سابقة. 


معاهدة الصداقة و حسئ ابلوار بين كر تسما و ل ليا لعام ممة؟ 
الفقرات ؟ - و5ه) 

وبعد توحيه الانتباه إلى الخلفية التاريفية الطويلة والمعقدة للنزاع 
وسرد عدد من صكوك الاتفاقية الي تعكس ذلك التاريخ واليّ لها 
صلة بالموضوعء» تلاحظ المحكمة أن الطرفين معا يقران بأن معاهدة 
الصداقة وحسن الجوار بين فرنسا وليبيا لعام ه155١‏ هي المنطلق 
المنطقي للنظر في المسائل المعروضة على المحكمة. فلا يجادل أي طرف 
من الطرفين في صحة معاهدة ه٠5 ,١5‏ كمالا تحادل ليبيا في حق 
تشاد ف أن تستند في دعواها ضد ليبيا إلى أحكامها لمتعلقة بمحذود 
تشاد. فمعاهدة 215808 وهي معاهدة مركبة تتكون: بالإضافة إلى 
المعاهدة نفسهاء من أريع اتفاقيات وثمانية مرافق مرفقة بها؛ وتتناول 
طائفة واسعة من المسائل المتعلقة .ممستقبل العلاقات بين الطرفين. وقد 
نصت المادة 4 من تلك المعاهدة على أن الاتفاقيات والمرافق المرفقة 
بها تكون ججرءًا لا يتجزأ من المعاهدة. ومن المسائل الي تمت معالجتها 
على سبيل التحديد مسالة الحدود ال تناولتها المادة ؟ والمرفق 
الأول. 

ثم تدرس المحكمة المادة ” من معاهدة ه2196 إلى جانب المرفق 
الذي تشير إليه تلك المادة» بغية تقرير ما إذ! كانت تلك المعاهدة قد 
أسفرت أو لم تسفر عن وضع حدود اتفاقية بين إقليمي الطرفين. 
وتذكر المحكمة أنه إذا كانت معاهدة ١150‏ قد أسسفرت عن تعيين 
للحدود؛ فإن ذلك يوفر جواباً على المسائل الي أثارها الطرفان: 
وسيكون رداً في الوقت ذاته على الطلب الليي بتعيين حدود إقليمي 
العارفين وعلى طلب تشاد يتحديد مسار هذه الحدود. 

وتبدأ المادة ٠"‏ من المعاهدة بما يلي: 5 

”يعرف الفريقان الساميان المتعاقدان بأن الحدود الفاصلة 

بين أراضي القطر التونسي والقطر الجزائري وأفريقيا الغريية 

الفرنسية وأفريقيا الإستوائية الفرنسية من ججهة وبين أراضي ليبيا 

من جهة أحرى هي الحدود الناتحة عن المستندات الدولية النافذة 

بتاريخ نشوء المملكة الليبية المتحدة) كما حددت ادل 

الرسالتين المرفقتين (المرفق الأول).“ 


ويتضمن المرفق الأول للمعاهدة 000 ويورد المادة + 
من المعاهدة» ثم ينص على ما يلي: 
”والمقصود هو النصوص الآتية: 
”ل الاتفاقية الفرنسية البريطانية المورحصة ١4‏ 
حزيران/يونيه .4م١4‏ 
التصريح الإضائٍ للاتفاقية المتقدم ذكرها المورخ ١؟‏ 
آذاز/مارس 41839 
الاتفاقات الفرنسية الإيطالية المورحة ١‏ تشرين 
الثاني/نوفمير 4١97‏ 


يف 


الاتفاقية بين الجمهورية الفرنسية والباب العالي 
المؤرغحة ١7‏ أيار/مايو 4151٠‏ 
الاتفاقية الفرنسية البريطاتية المورخحة ./ أيلول /سبتمير 
481 
التسوية الفرنسية الإيطالية المورحة ١١‏ أيلول/سبتمير 
الا ش 

وتشير المحكمة إلى أنه وفقاً للقواعد العامة للمانون الدولي» 
الواردة في المادة "١‏ من أتفاقية فيينا لقانون المعاهبات لعام 4155 
يحب تفسير المعاهدة بنية حسنة وفقاً للمعاني العادية الى ينبغي 
إعطاؤها لتعابير المعاهدة حسب السياق الذي وردت فيه وي ضوءٍ 
موضوع المعاهدة وغرضها. وكتدبير تكميلي يمكن الاستعانة 
بالوسائل التكميلية للتفسير» ما فيها الأعمال التحضيرية للمعاهدة 
وظروف عقدها. ش 

واستناداً إلى المادة * من معاهدة 21958 ”يعوّف الفريقان .. 
بأن الحدود .... هي الحدود النابحة عن “ صكوك دولية معيئة. وتشير 
كلمة ”يعرف“ المستعملة في المعاهدة إلى التعهد بالتزام قانوني. 
والاعتراف بالحدود يعن أسابنا ”قبول“ تلك الحدود. أي استخلاص 
التتائج القانونية المزتبة على وجودهاء واحتزامها والتخلي عن حق 
المنازعة فيها مستقبلا. 

وترى النحكمة أن شروط المعاهدة تفيد بأن الطرفين يعترفان 
عقتضاها بكامل الحدود القائمة بين إقليميهسا باعتبارها ناشئة عن 
حمل الأثر المتزتب عن جميع الصكوك الواردة ف المرفق الأول: فلا 
يرك أي حد من الحدود ذات الصلة بدون تعيين؛ ولا يعد أي صك 

من الصكوك الواردة في المرفق الأول صكاً زائداً. وإن القول: على 
غرار ما ادعته ليبياء بأن يعض الصكوك المحددة هي وحدها التي 
تساهم في تعيين الحدود. أو أن ثمة حدودا معينة لا تزال يدون 
تسوية» قول يتنافى مع الإقرار الذي صيغ بتلك العبارات. فالقول 
يذلك يعن تحريد ل اام والمرفق الأول من معناهما 
العادي. فالطرفان بدحوهما في المعاهدة» اعترفا بالحدود الي يشير 
لودع لقا ومهمة المحكمة بالتالي هي تحديد المضمون الدقيق 

للتعهد المقطوع. ' 

ويتوقف تعبين الحدود على إرادة الدول ذات السيادة والمعنية 
مباشرة. ولا شيء يمنع الطرقين من أن يقررا بالاتفاق فيما بينهما 
اعتبار نحط معين حداً بينهما آا كان الوضع السابق لذلك الخط. 
فإذا كان بالفعلٍ حدا إقليميكء اقتصر على تأكيده لا غير. وإذا لم 
يكن حجنا [#ليميا شما سيق فإن اتفاق الطرفين على ”الاعراف”“ له 
بتلك الصفة يضفي عليه القوة القانونية الى كان يفتقر إليها فيما 
سبق. ويمكن التعبير عن ذلك الاعراف بطرق شتى منها الاتفاقيات 
الدولية والأدلة المستمدة من الاجتهاد الضائي. ولما كانت المادة " 
من المعاهدة تنص على أن الحدود المعرف بها هي ”الحدود التاتحة عن 
المستندات الدولية“ المبينة في المرفق الأولء فإن ذلك يعين أن السدود 


كلها نابحة عن تلك الصكوك. وأي تفسير آخبر يتنافنى بالضرورة مسع 

المقتضيات الفعلية للماذة ٠١‏ ويجعل الإحالة إلى صبك من 0 
امد كورة ار فق الأول عديم الفعالية تماما. فالمادة * من معاهدة 
6 تشير إلى المستندات الدولية ” النافذة * في تاريخ نشوء 
المملكة الليبية المتحدة؛ كما حددت ف تبادل الرسالتين المرفقسين؛ 
وتدعي ليبيا أن المستندات المذكورة ف المرفق الأول وال استندت 
إليها تشاد لم تعد نافذة في التاريخ ذي الصلة. ولا يمكن للمحكمة 
أن تقبل هذه الادعاءات. فالمادة ” لا تشير فقط إلى المسستندات 
الدولية ”الناذذ» ف تاريخ نشوء المملكة الليبية المتحدة؛ بل تشير اه 
إلى الصكوك الدولية ”النافذ” ف ذلك التاريخ ”كما حددت 0 


الرسالتين المرفقتين في المرفق الأول. وسيكون من العبث وضع قائمة. 


بالصكوك السارية وترك مسألة تحديد ما إذا كانت نافذة للتحقق 
منها قيما بعد. ومن الواضح للمحكمة أن الطرفين اتفقا على اعتبار 
الصكوك الواردة فْ القائمة صكوكاً نافذة لأغراض المادة “2 وإلاٌ 
فإنهما ما كانا ليشيرا إليها في المرفق. ويبين نص المادة ٠"‏ بوضوح نية 
الطرفين في التوصل إلى تسوية نهائية لمسألة الحدود المشسركة بينهما. 
فالمقصود من المادة ” والمرفق الأول تعيين الحسدود بالإحالة إلى 
صكوك قانونية تسفر عن تحديد مسار تلك الحدود. وأي تفسير آخخر 
يتنافى بالضرورة مع مبدأ من المبادئ الأساسية لتفسير المعاهدات» 
دأب الفقه الدولي على تكريسه ألا وهو ميدأ إعمال التص خخير من 
إهماله. 


ويؤكد موضوع المعاهدة وغرضها الواردان في الديياحة تفسير 


1 المعاهدة على النحؤ المذكور أعلام ما دام الموضوع والغرض يؤديان‎ ١ 


بطبيعة الحال إلى تحديد إقليم ليبياء وبالتالي إلى تعيين حدودها. 

ونتعرز النتائج الى خلصت إليها المحكمة بدراسة سياق المعاهدة» 
و لا سيما سياق انفاقية حسن الجوار بين فرنسا وليبيا المبرسة بين 
الطرفين ف نفس الوقت الذي أبرمت فيه المعاهدة, وكذلك بالأعمال 
التحضيرية. ش 1 


خط الجدود 
(الفقرات لاه - 18) 

وبعد أن خلصت المحكمة لاق تارشن تين المترت 
رغبتهماء من خلال معاهدة ١962©‏ ولا سيما المادة لا منهاء إلى 
تعيين حدودهما المشتر 3 طفقت تفحص ماهية الحبدود الي تنشأ 
عن الصكوك الدولية الواردة في المرفق الأول. 

(1) شرق خط الول انب" 

(الفقرات مه - 00 

يعين التصريح الفرنسي - البريطاني لعسام 21845 الكمل 
لاتفاقية عام ,188 الخط المحدد للمنطقة الفرنسية (أو نطاق النفوذ 
الفرنسي) إلى الشمال الشرقي في ابحاه مصر ووادي النيل؛ الذي كان 
حاضعا. فعلا للسيطرة البريطانية. وينص ف الفقرة ” على ما يلي: 


من المفهوم مبدئياء أنه في المنطقة الواقعة قعة “مال خط العرض 
ا مي 
يبدأ من نقطة تقاطع مداز السرطان مع خط الطول "١1‏ شرق 
خط غرينيتش (750 5177 شرق باريس)؛ وينطلق نحو الخدوب 
الشرقي إلى أن يلتفي بمخط الطول 74" شرق خط غرينيتش 
75١ 50(‏ شرق باريس) ثم يتبع بعدئذ حط الطول 54" إلى أن 
يلتقي: مال حط العرض 5١م‏ محدود دارفور بالشكل الذي 
ستحده به في نهاية المطاف.“ 
وكان بالإمكان إيراد تفسيرات عختلفة لهذا النص؛ ما دامت لم 
تحدد نقطة تقاطع خط الطول 4؟ ' شرقاء ولم ترفق بالنص الأصلبي 
للتصريح ختريطة تبين مسار الخط المتفق عليه. غير أنه يعد أيام قلائل 
بن اماد التصريح» نشرت السلطات,. الفرنسية في كتاب أصفر 
نصها المتضمن لخريطة. وتبين تلك الخريطة الخنط لكنه لا يتجه توا 
نحو الحنوب الشرقي؛ بل إنه يتجه شرقاً ثم جنوبا شم شرقاء لينتهي 
تقريبا عند تقاطع خبط الطول 4 5 مع خط العرض "١8‏ غالاً. 
ولأغراض هذا الحكم؛ يمكن اعتبار مسألة موقع حد المنطقة 
الفرنسية مسألة حسمتها اتفاقية يم أيلول/سيتمبر ١514‏ الموقعة في 
باريس بين بريطانيا العظمى وفرنساء والمكملة لإعلان 1835. 


وقد نصت فقرتها الختامية على ما يلي: 


”من المفهوم أنه لا شيء ف هذه الاتفاقية يخل بتفسير إعلان. 


١‏ آذار/مارس 844 1غ الذي بمقتضاه تفيد عبارة ”... وينطلق 
نحو الجنوب الشرقي إلى أن يلتقي بخط الطول 4" شرق خط 
غرينيتش (240 "5١‏ شرق باريس» الواردة في المادة * ما يلي 
“... ثم ينطلق في اتجاه الجنوب الشرقي إلى أن يلتقي بخط الطول 
5 شرق خط غرينيتش عند تقاطع ذلك المقط مع مط 
العرض .5 54“ 
وتعتبر اتفاقية 591 هذا النط تفمسيراً لإعلان 41١835‏ ولأغراض 
هذا الحكم؛ ترى المحكمة أنه ليس ثمة ما يدعو إلى وصفه بكونه 
تأكيدا للإعلان أو تعديلا له. وما دامت الدولتان الطرفان في الانفاقية 
هما الدوتتين اللثين أبرمتا إعلان 2١843‏ فليس ثمة شك في أن 
”التفسير“ الذي يتعلق به الأمر يشكلء ابتداءٌ من عام ١919‏ 
فصاعداء وفيما بين الطرفينء التفسير الصحينخ والمنلزم لإعلان 
4 ويبمكن الاحتجاج به لدى ليبيا مقنضى معاهدة 8ه؟١.‏ 
وهذه الأسباب»؛ تخلص المحكمة إلى أن النط الموصوف ف اتفاقية 


."15 يشكل الحد بون تشاد وليبيا شرق خط الطول‎ ١31 


كن 


(ب) غرب خط الطول 95” 
(الفقرئان 51١‏ و 57) 
تنص الاتفاقات الفرتسسية الإيطالية (الرسائل المتبادلة) المورحة ١‏ 
تشرين الثاني/توفمير ١5٠.‏ على ما يلي: 
”يعثير حد التوسع الفرتسي ف شمال أفريقياء المشار إليه ف 
الرسالة المذكورة أعلاه ... المورحة ١4‏ كانون الأو ل/ديسمير 


لفلف مطابقاً الحدود منطقة طرابلس على التحو لين في 

الخريطة المرفقة بإعلان 7١‏ آذار/مارس 14645*. 

ولا يمكن أن تكون الخريطة المشار إليها سوى الخريطة الواردة 
ل الكتاب الأصفر واليي رمت خحطاً متقطعاً يشير إلى حسدوذ منطقة 


طرابلس. ويتعيّن بالتالي أن تفحص المحكمة ذلك الخط. 
(ج) ‏ تلط الكامل 
(الفقرات 537 - 15) 


من الواضح أن النهاية الشرقية للحدود كدعو ول 


ةا شرقاء وهو القط الذي تقع عنده حدود السودان. ومن جهة 
الغرب» لم يطلب من المحكمة أن تحدد النقطة الي تلتقي عندها حدود 

ببيا والبخر وتشادة كناد ي ظلباتها تكقي بان تطلبين الدكمه 
إعالإن مكار الحررة ”"حتى عط الطول "١5‏ شرق غرينيتش". وآيًا 
كان الأمرء فإن حكم المحكمة في هذا الصددء كما هو الأمر في قضية 
نزاع الحدود ”لن ... يحتج به لدى النيجر فيما يتعلق بمسار حدود 
ذلك البلد“ (تقارير محكمة العدل الدوةء. كزةاى الصفحة .لمم 
الفقرة .)6٠‏ ففيما بين خمط الطول 5”” وخمط الطول "٠١‏ شرق 
خط غرينيتش» حدد خط السدود مقتضى الاتفاقية الإنكليزية 
الفرنسية المورنحة 8 أيلول/سيتمير :١315‏ أي أن خط الحدود يمر في 
خط مستفيم من تقطة تقاطع خط الطول 04" شرقاً مع خبط العرض 
4 ' ثمالاً حتى نقبطة تقاطع خط الطول ٠5‏ إشرقا مع مدار 
السرطان ومن .هذه النقطة الأخيرة تين انلود عقتضى الرسائل 
المتبادلة بين فرنسا وإيطاليا المورحة ١‏ تشرين الشاني/نوقمير 2١901‏ 
بالإحالة إلى خريطة الكتاب الأصفر: أي أن هذا الخط المبين في 
الخريطة ينطاق اجام قله تع شاخرة ماني تومه غير أنه قبل 
أن يصل إلى تلك النقطة: يعبر خمط الطول ١6‏ شرا فق ننه 
حددت فيها ابتداع من عام »© نقطة يدء الحدوه ب بين أفريقيا 
الغرببة الفرنسية وأفريقيا الإاستوائية الفرنسية. وتؤكد هذا الخط 
الإحالات الواردة في الاتفاقية الخاصة المرفقة بمعاهدة ١926‏ حتى 
المكان المسمى موري إيدي. 

وتطلب تشاد ف طلباتها من المحكمة أن تحدد الحدود غرباً حتسى 
خط الطول 565؛ ولكنها لم تحدد النقطة الى تدعي أن الجدود 
تتقاطع فيها مع ذلك الخنط. كما م يبين الطرفان للمحكمة مكان 
إحدائيات تومو بالضبط في ليبيا. غير أنه استنادا إلى المعلومات 


المتوافرة» ولا سيما الخرائط الي قدمها الطرفان» حلصت المحكمة إن 


أن خط خخريطة الكتاب الأصفر يعيبر خط الطول 8 شرقاً عند 
نقطة تقاطع ذلك الخط مع خمط العرض ”57 ' شمال خط الإاستواء. 


07 


وعلى ذلك فإن الحدود في هذا القطاع؛ هي خط مستقيم يمر من 
هذه النقطة الأحيرة إلى نقطة تقاطع خط الطول ١“‏ شرقا مع مدار 
السرطان. 


مواقف الطرفين اللاحقة 
(الفقرات 55 - ١1ل)‏ 

وبعد أن تخلص المحكمة إلى وحود حدود ناشئة عن معاهدة 
وإثبات المكان الذي تقع فيه تلك الحدود؛ تنظر في مواقف 
الطرفين اللاحقة بشأن مسألة الحدود. وهي تخلص إلى أنه ليس ثمة 
أي اتفاق» سواء بين فرنسا وليبيا أو بين تشاد وليبياء يسازع في 
الحدود القائمة ف هذه المنطقة والداشئة عن معاهدة ه95658١.‏ وعلى 
العكس من ذلكء إذا أخذت ف الاعتبار المعاهدات اللاحقة لدخول 
معاهدة ١956©‏ حيز النفاذء قإن ثمة ما يدعم الطرح القائل بأن 
الطرفين قد قبلا وجحود حدود معينة بعد عامه ١96‏ وتصرفا على 
هذا الأساس. 

ثم تدرس المحكمة مواقف الطرفين اللاحقة لإبرام معاهدة 
6 في مناسيات نشسأت فيها مسائل تتصل بالحدود في 
محافل دولية؛ وتلاحظ اتساق سلوك تشساد فيما يتعلق موقع 
تلك الحدود. 


إقامة الخدود الدائمة 


(الفقرتان لاو 7*/ا) 

وف الختام تذكر امحكمة أن من المتعينء ف رأيهاء اعتبار أن 
معاهدة ١855‏ قد عينت حدود دائمة رغم الأحكام الواردة في 
المادة ١١‏ منها وال تنص على أن ”... هذه المعاهدة عقدت لمدة 
عشرين سنة“» كما تنص على الإنهاء الانفرادي للمعاهدة. فلا شيع 
في معاهدة ه505١‏ يشير إلى أن الحدود المتفق عليها مؤقتة أو محدودة 
الأحل؛ يل إنها على العكس من ذلك تحمل كل خصائص الطابع 
النهائي. فإقامة هذه الحدود حقيقة كانت لماء منذ البداية» سيرة 
قانوئية خخاصة بها ومستقلة عن مصير معاهدة .١1808‏ فالحدود تقوم 


عجرد الاتفاق عليهاء وكل نهج آنحر لا يمكنه إلا أن ييطل المبداً 


الأساسي القاضي باستقرار المحدود. ومن ثم فإن الحدود القائمة 


موحب المعاهدات تحقق دواما لا تتمتع به المعاهدة نفسها بالضرورة. 
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تصريح القاضي أغر 

يا يزال رأني يعبر عن الاقتتاع يأنه وقت استقلال دولة ليبيا 
الجديدة» لم تكن الحدود الحنوبية لذلك البلد مع الحسازات الفرنسية 
ف أفريقيا الغربية وأفريقيا الإستوائية» وبين تومو ودود السودان 
الإنكليزي المصري» موضوع تعيين بمقتضى معاهدة بين الأطراف 
المعنية مباشرة آنذاك. غير أنئ أقر بأن حكومة لييبا المهتمة بالدرجة 
الأولى محوائب أخعرى من مجموع المسائل المتعين تسويتهاء قد اعترفت 
ضمناً عتدما أبرمت معاهدة ٠‏ آب/أغسطس 4 ١‏ مع فرنساء 
بالاستنتاجات الى استخلصتها الحكومة الفرنسية» فيما يتعلق 
بتلك الحسدود الجنوبيسة: من الصكوك المذكورة فق المرفق الأول 
لتلك الاتفاقية. 

وهذا السبب قرردت أن أضم صوتي إلى أصوات زملائي الذين 
أيدوا الحكم. 

الرأي الاستقل للقاضي شهاب الدين 

لاحظ القاضي شهاب الدينء في رأيه المستقلء؛ أن القضية 
تنطوي على مسائل هامة ‏ تتصل بحالة اجتمع الدولي منذ قرن 
علا. غير أن هذه المسائل قد استبعدت بالحواب الذي قدمته الحكمة 
على ما ارتضاه الطرفان سؤالا أوّلياء وهو ما إذا كانت الحدود الي 
تطالب بها تشاد تعززها المعاهدة الفرنسية الليبية لعام .١4©2#‏ وكناكن 
الجواب الذي أعطنه المحكمة نتيجة حتمية لتطبيق المبادئئ العادية 
للتفسير على أحكام المعاهدة. ولم ير القاضي شهاب الدين أن من 
لمهم أو الضروري الاستناد إلى مبدأ استقرار المدود لتعزيز ذلك 
الجواب. فالمسألة المطروحة على المحكمة كانت تتمثل فيما إذا "كانت 
ثمة معاهدة قائمة تعين الحدود. ومبداً استقرار الحدود ف رأيف لا 


يساعد في الجواب على ذلك السؤال. 


الرأي اللستقل اللقاضي أحيبولا 
أيد القاضي أجيبولا عموماء في رأيه المستقل» الرأي الذي ذهبت 
إليه المحكمة ف حكمها وهو أن معاهدة الصداقة وحسن الجوار بين 
الحمهورية الفرنسية وليبيا المورحة آي اغسطين وه ١‏ تعيكن 
فعلاً الحدود بين ليبيا وتشاد. 


تاحاو لمن مفرسي قن اويدة بسزر باماة موولن ' 


مركزاً بصفة خخاصة على مسائل من قبيل موضوع المعاهدة وغرضهاء 
وحسن النية: وأعمال الطرفين اللاحقة 

كما درس القاضي أجيبولا مطالب والتماسات الطرفين» 
ولا سيما مطالب والتماسات ليبيا المتعلقة مما سمي ب ”الخصومة 
والاستزائيجية“ بشأن مسألة ”مناطق الحدود“. 
واخنتم رأيه بتقديسم: سببين آخحرين عرضيين غير أنهما 
تكميليان لحكم المحكمة؛ يرتكز أوهما على الحجة المغلقة» 


والإقرارء والاستبعاد والاعتراف»ء ويرتكز ثانيهما على مبداً 


ليزه الخارية . 


الرآأي اللخالف للقاضي الخاص سبي - كامارا 

يلاحظ القاضي الخاصٍ سي - كاماراء قِ رأيه المحالف» أن 
مناطق الحدود لم تكن أبداً أرضاً لا مالك لها يباح الاستيلاء عليها 
وفقا للقانون الدولي. فالأرض كانت تشغلها القبائل المحلية» واتحادات 
القبائل» الي كانت في الغالب تنضوي تحت لواء الزاوية السنوسية. 
كما كانت تخضع للسيادة الى كانت تمارسها من بعيد وني إطار 
فضفاض الامبراطورية العثمانية الي كان وجودها يقتصر على 
تفويض السلطة إلى السكان امحليين. 

وكانت الفوى الأوروبية العظمى منهمكة ف مهمة تقسيم 
أفريقيا غير أنها لم تتعد نطاق توزيع مناطق النفوذ. 

ولم يكن لفرنسا حضور ف مناطق الحدود قبل عام 14117 بعد 
معاهدة أوشي الي وضعت حدا للحرب بين إيطاليا والأمبراطورية 
العثمانية. وكان الحق التاريخي على المنطقة يعود إلى السكان المحايين 
أولاء ثم نقل بعد ذلك إلى الامبراطورية العثمانية» ثم إلى إيطاليا. 

وأدت الصدامات بين مطامح القوى الاستعمارية إلى حصادث 
فاشوداء ثماأدى إلى المفاوضات الى أسفرت عن إعلان 1658 
الذي أقام تقسيساً لمناطسق النفوذ وحد من التوسع الفرنسي 
ثمالاً وشرقاً. 

والواقع أن ثمة سوالين رئيسيين ف هذه القضيئة هما: )١(‏ هل 
هناك؛ أو هل سبق أن كانت هناكء حدود قائمة عوجب اتفاقية بين 
ليبيا وتشاد شرق تومو؟ (؟) وهل الاتفاقيات الواردة في المرفق 
الأول من معاهدة الصداقة وحسن الجحوار الفرنسسية الليبية معاهدات 
حدود فعلاً؟ 

ففيما يتعلق بالسؤال الأولء» يعرب القاضي سي 008ظ 
اقتناعه بأنه لا يوححد ف الوقت الراهن ولم يسيبق أن وجند خط حدود 
غير خبط الحدود المنصوص عليه في معاهدة لافال - موسوليٍ لعام 
8 الين ل يتم التصديق عليها. 

أما فيما يتعلق بالسؤال الثاني» فإن القاضي سبي - كامارا يعتقد 
أنه لا يمكن وصف أي اتفاقية من الاتفاقيات الواردة في المرفق بكونها 
معاهدة حدود: فإعلان 18949 لم يزد على أن قسم مناطق النفوذ. 
أما معاهدة بارير - برينيج لعام 2١401‏ وهي تبادل مسري للرسائل ‏ 
تم بين فرنسا وإيطالياء فتناولت الاحيرام المتبادل لمصالح فرنسا في 
المغرب ومطامح إيطاليا في منطقة طرابلس وبرقة وتطاولت على إقليم 
خاضع لسيادة الامبراطورية العثمانية. كما قسمت اتفاقية ١9١9‏ 
مناطق التفوذ وتناولت 2 حدود واداي - دارفور. أما معاهدة 
5 وهي أساس الحجة الب تستند إليها تشاد؛ فإن المادة ١١‏ 
منها تحدد فترة صلاحية متفق عليها مدتها عشرون سنة. وقد 
اعترفت المذكرة الجوابية المقدمة من تشاد نفسها بأنها انتهت في 


عام ه/1818. 


م 


ومن المتعين صرف النظر عن مبداً الليازة الفعلية لأن الطرفين 
لم يقدما أي دليل ف هذا الشأن. 


وف سلسلة من المعاهدات إلى أيرمها البلدان منذ عام ١919‏ 
لا ترحد أي إشارة إلى وجود أي تزاع آخر. .| 

ويعتقد القاضي سييٍ - كامارا أن الحجج الب استندت إليها 
ليبيا بشأن الإقليم سليمة. ولم تقدم فزنسا ولا تشاد حججا أسلم 
ويرى القاضي سييٍ - كامارا أن من الموسف آلآ تنظر المحكمة 
ولا الطرفان في الل التوفيقي الذي كان متمشلا في الخنط الوارد ف 
خريطة الأمم المتحدة رقم ١4؟‏ والدذي يقترب من خط عام ١9178‏ 


-9448 


لكنه لا يطابقه ولم يلجا إلى الخخنط الحنوبي الشرقي الدقيق لعام 
48 الذي كان سببا في قيام النزاع والذي لا يزال يرد في كل 
الخرائط الحديفة؛ ومنها على سبيل المشال خريطة منظمة الوحدة 
الأفريقية لعام ١58‏ المرفقة بتقرير اللجنة الفرعية عن التزاع بين ليبيا 
وتشاد. 


فكلا الخطين يتسم زية كونه يقسم بين البلدين هضبة تيبيسي 


القضية المتعلقة بتعيين الحدود البحرية والمسائل الإقليمية بين قطر والبحرين 


(الولاية والمقبولية) 


الحكم الصادر في ١‏ تموز/يوليه ١5+‏ 


أصدرت المحكمة حكمها ف القضية المتعلقة بتعيين الحدود 


البحرية والمسائل الإقليمية بين قطر والبحرين. 
وكانت هيئة المحكمة مشكّلة على النحو التالي: الرئيس جخاوي؛ 
ونائب الرئيس شويبل؛ والقضاة أوداء وسير روبرت جحنينغرء 
وتاراسوف»ء وغيّوم» وشهاب الديسن؛ وأغيلار مودس لي» 
وويرامانتزي؛ ورابجيفاء وهيرتزيغ؛ وشيء وفليشهاور» وكوروما؛ 
والقاضيان الخاصان فالتيكوسء ورودا؛ وللسحل فالينسيا - أوسبينا. 
وفيما يلي نص فقرة منطوق الحكم: 
47- لهذه الأسباب» 
”فإن المحكمة. 
”ع بأغلبية ١١‏ سوا مقابل صوت واحد» 
”تخلص إلى أن الرسائل المتبادلة بين ملك المملكة العربية 
السعودية وأمير قطر بتاريخ ١9‏ و 5١‏ كانون الأول/ديسمير 
3١ 7‏ وبين ملك المملكة العربية السعودية وأمير البحرين 
بعاريخ ١9‏ و 75 كانون الأول/ديسمير 215417 والوثيقة 
المعنونة *الوقائع الس وقعهافي الدوحة في ١5‏ كانون 
الأول/ديسمير ١14٠‏ وزراء نخارجية البحرين وقطر والمملكة 
العربية السعودية؛ هي اتفاقات دولية ترتب 201 وواحبات 
بالنسبة للطرفين؛ 
(؟) بأغلبية ١5‏ صوتاً مقابل صوت واحدء 
”مخلص إلى أنه .موحب أحكام تلك الاتفاقات» تعهد 
الطرفان بأن يعرضا على المحكمة النزاع القائم بينهما برمته» على 
النحو اده بالنص الذي اقرحمه البحرين على قطر في 5؟ 


تشرين الأول/أكتوبر 1588. وقبكه قطر في كانون 
أبالصيغة اليحرينية»؛ 1 
3 
كزشة بأغلبية ها 56 مقابل صوت واحبى 
”تقرر أن تمسح الطرفين فرصة عرض النراع برمته على 
المحكمة؛ 
3 
”(4) بأغلبية ١‏ صوتا مقابل صوت واحدء 
”مده يوم ٠‏ تشرين الفاني /نوفمسير ١15+‏ موعدا نهائياً 
لقيام الطرفين» معا أو على انفرادء باتخاذ إحراء هذه الغاية؛ 
فيه بأغلبية 12 صواً مقابل صوت واحد» 
”تحتفظ بأي مسائل أخرى لقرار لاحق”. 
وصوت نصالح هذا القرار: الرئئيس بيخاوي؛ ونائب الرئهيس 
شويبل؛ والقضاة سير روبرت حنينغز؛ وتاراسوف؛ وغيوم» وشهاب 
الدين» وأغيلار مودسلي» وويرامانتريء ورانيفاء وهيرتزيغ» وشي» 
وفليشهاورء وأكوروما؛ والقاضيان الشاصان فالتيكوس» ورودذا؛ 


وصوت ضد القرار: القاضي أودا. 


* 


و لق عضي تهاب الدين تصره يما بهذا 0 00 نائب 
والحق القاضي أودا بالححكم 38 غالفا. 


د 


تاريخ القضية 
(الفقرات )١4 - ١‏ 
تشير المحكمة ف حكمها إلى أنه في ,/ تموز/يوليه 1934١‏ أودع 
وزير خارجية دولة قطر لدى مسجل المحكمة طلبا يرفع كوجبه 
دعورى على دولة البحرين بشأن نزاعات معينة قائمة بينهما تتصل 
بالسيادة على جحزر حؤار» والحقوق وك ولطعه 
حرادة: وتعيين حدود المناطق البحرية للدولتين 
نم تسرد المحكمة تاريخ القضية فهي ت* 
طلبها ولاية المحكمة على أساس اتفاقين بين الطرفين قيل إنهما أبرما 
في كانون الأول/ديسمبر ١941‏ وكانوت الأول/ديسمير .031914 
ؤأن الطرف المدعبي يذهب إلى أن موضوع ونطاق ل 
حدذا موب صيغة اقترحتها البحرين على قطر في 7١‏ تشر 
الأول /أكتوير ١588‏ وقبلتها قطر قِ كانون ا 


”تحال - جميع المسائل المتناز 1 عليها إلى محكمة العدل الدولية» 
في لاهايء لتصدر فيها حكما نهائياً ملزماً للطرفين اللذين 
يتِعيّن عليهما أن ينفذا مقتضياته». ' 

وتمص النقطة الثائئة على تشكيل لحنة ثلاثية» مكونة من ممثلي 
الدولتين البحرين وقطر والمملكة العربية السعودية» ' . 
”بغرض -اللجوء إلى محكمة العندل الدولية» واستيفاء الشروط 
اللازمة لعرض النزاع على المحكمة وفقا للائحتها وتعليماتها 
' لكي تصدر حكما نهائياً ملزماً للطرفين”. 
وف عام 484١غ»‏ في أعقاب مبادرة للمملكة العرييسة المسعودية؛ 
نقل ولي عهد البحرين إلى ولي عهد قطرء أثناء زيارته لقطرء نصا 


(عرف فيما بعد باسم الصيغة البحريني6؛ ورد فيه ما يلي: 


تشير إلى أن قطر أقامت ف ْ 


وتذكر المحكمة أن البحرين طعنت في أساس الولاية الي . 


استندت إليه قطر. 


ا ل ل 
التماسات الطرفين 


موز للظروف الي ثم فيها السعي إلى لتجاد حل لشنزاع ين البحرين 
وقطر حدلاق العقدين اللاضييىن 
(الفقرات 18- )٠١‏ 
منذ عام ١4175‏ مساعي لإيجاد حل للنزاع ني سياق الوساطة» يشار 
إليها أحياناً ب ”المساعي الحميدة»» وأفضتء خلال اجتماع ثلاثي 
عقد ف آذار/مارس ١388‏ إلى الموافقة على مجموعة ”مبادئ لإطار 
التوصل إلى تسوية”. ونص البدأ الأول من هذه المبادئ على ما يلي: 
”يجب اعتباز جميع المسائل المتنازع عليها بين البلديين» 
مسائل متزابطة وغير قابلة للتقسيم؛ ؛ ويمب حلها مع بعضها 
بصورة شاملة.* 
ثم في عام 2134177 أرسل ملك المملكة العربية السعودية إلى 
أميري فظر والبحرين رسائل متطابققة قدم فيها مقترحات جديدة. 
وتتضمن المقترحات السعودية الي أقرها رئيسا الدولتين أربع نقاط 
تنص أولاها على ما يلي: 


'"اللسألة 
”يطلب الطرفان إلى المحكمة أن تبت في أي مسألة تتعلق 
بحق إقليمي أو أي حق أو مصلحة أخصرى تكون موضوع 

علا يي وأن ترسم حدا بحريا واحدا بين منطقتيهما 

البحريتين في قاع البحر وباطن الأرض والمياه العلوية". 

وبعد سنتين من ذلكء» كانت المسألة مرة أخمرى موضصوع 
مناقشة» ممناسبة الاجتماع الستوي مجلس تعاون دول الخليج العربية " 
ف الدوحة ف كانون الأول/ديسمير .114٠‏ وأعلنت قطر أنها 
مستعدة لقبول الصيغة البحرينية. وورد في وقائع الاحتماع الذي 
عقد آنذاك أن الطرفين أعادا تأكيد ما اتفقا عليه سابقاً؛ وانفقا على 
أت تستمر المساعي الحميدة للملك فهد ملك المملكة العربية السعودية 
حتى أيار/مايو 4١931١‏ وأنه بعد هذه الفيزة يمكن إحالة المسألة إلى 
محكمة العدل الدولية وققا للصيغة البحرينية» بيدا تستمر الممساعي 
الحميدة للمملكة العربية السعودية خلال فترة عرض المسألة على 
ا وأنه إذا تم التوصل إلى حل أخحوي مقبول لدى الطرفين» 

تسحب القضية من التحكيم. ٍ 

ولم تسفر المساعي الحميدة للملك فهد عن النتيجة المرجحوة في 
الأحل المحدد؛ وف 8 تموز/يوليه 119١‏ أقامت قطر دعوى أمام 
المحكمة ضد البحرين. ش 

وتذهب قطر إلى. أن الدولتين ”التزمتبا في اتفاقي كسانون 
الأول/ديسمير 1941 .... وكانون الأول/ديسسميرا 199٠‏ . 
التزاماً صريحاً بإحالة نزاعهما إلى امحكمة“. ولذلك تعتير قطر أن 
المحكمة قد حولت ارد واه از معد رمات ومن ثم 
الفصل ف طلب قطر. 

وعلى العكس من ذلك ترى البحرين أن رقائع ال 0 
6 ليست صكبا ملزما قانونا. وتمضي إلى القول بأنه؛ آي 


3 


كان الأمرء فإن نصوص الرسائل المتبادلة في عام 19419 ووقائع 


6م 


اجتماع عام ١98٠‏ لا تسمح معا لقطر بعرض القضية على 


٠‏ امحكمة انفرادياً. وتخلص إلى أن المحكمة لا تملك ولاية البت في 


طلب قطر. 


طيعة الرسائل للشادلة 4 عام إجرية ١‏ وو قائع اجتماع الذو حة 


في عام تحكا 
(الفقرات )٠. - 5١‏ 

تبدأ الحكمة بفحص طبيعة التصوص الى تستند إليها قطر قبل أن 
تعود إلى تحليل محتوى نلك النصوص. وتذكر المحكمة أن الطرفين 
اتفقا على أن الرسائل المتبادلة في كانون الأول/ديسمبر /لمة ١‏ 
تشكل اتفاقا دولياً ذا قوة إلزامية في علاقاتهما المتبادلة» غير أن 
البحرين تدعي أن وقائع اجتماع ه؟ كانون الأول /ديسمبر +1185 
ليست سوى محضر للمفاوضات»؛ شبيه في طبيعته بوقائع اللجنة 
الثلاثية؛ وأئها لهذا لا ترقى إلى مرتبة الاتفاق الدولي» ولذلك لا يمكن 
اعتبارها أساسا لولاية المحكمة. 


وبعد فحص وقائع اجتماع عام ١13٠‏ (انظر أعلامم» تذكر 


امحكمة أن هذه الوقائع ليست يحرد محضر اجتساع شبيه بالمحاضر 
لمحررة ف إطار اللجنة الثلاثية؛ وأنها لا تكتفي بعرض المناقشات 
وتلخيص نقاط الأتفاق والخلاف». ابل تعدد الالتزامات الي اثفق 
عليها الطرفان ومن ثم ترتب حقوقاً والتزامات للطرفين من زاوية 
ا الدولي ل 0 دوليا. 
ف ا 1 غير أن 8 
لا ترى ضرورة للنظر فيما بمكن أن تكون قد اتجهت إليه نية وزير 
عمارجية البحرين» أو نية وزير -خارجحية قطر أيضاء في هذا الشأن. 
كما أنها لا تقبل ادعاء البحرين بأن تصرف الطرفين اللاحق يثبت 
أنهما لم يعتبرا أبدا وقائع اجتماع عام ١15٠0‏ اتفاقا من هذا التوع. 
محتوى الرسائق الليادلة ف عام ةا ووفائع اجتماع الذواحة 
ف عام محذر 
(الفقرات "١‏ - 88) 
وتتناول المحكمة بالتحليل محتوى تلك النصوصء؛ والحقفوق 
والالترامات المترتبة عليهاء فتذكرء أولاء أن البحرين وقطرء بتبادهما 
للرسائل ف كانون الأول/ديسمبر ١941!‏ (انظر أعلام)» دحلا في 
الترام بإحالة المسائل المتنازع عليها إلى المحكمة ونحديد الطريقة الي 
تعرض بها القضية على المحكمة ممساعدة المملكة العربية السعودية 
ولم تنم تسوية مسألة تحديد ”المسائل المتنازع عليها” إلا في وقائع 
اجتماع كانون الأول/ديسمير / 1454 . فنقد سحلت تلك الوقائع أن 
ريات كر الصركة ار وكدات جل الطرداة انيت 
ا ا 1 


وأن ترسم حداً بمريً واحداً بين منطقتيهما البحريتين في قاح الببحسر 
وباطن الأرض والمياه العلوية“. 

وقد حددت الصيغة المعتمدة بهذا الشكل نطاق النزاع الذي 
يطلب إلى المحكمة أن تفصل فيه. وقد وضعت هذه الصيغة لتحديد 
ذلك التزاعء غير أنه أيَاْ كان طريقة عرض المسألة على المحكمة» فإن 
الصيغة فتحت الباب لإمكانية قيام كل طرف بتقديم مطالبه إلى 
المحكمة في هذا الإطار المحدد. بيد أنه إذا كانت الصيغة البحريتية 
تسمح لكل طرف من الطرفين تقديم طلبات مسقلة فإنها؛ مع 
ذلك» تفترض مسبقاًء أن النزاع برمته سيعرض على الحكمة. 

وتذكر المحكمة أن المعروض عليها حالياً ليسس مسوى طلب سن 
قطر يورد المطالب المعينة لتلك الدولة في إطار الصيغة البحرينية. 
وتتص المادة 4٠‏ من النظام الأساسي للمحكمة على أنه عندما ترفع 
القضايا إلى امحكمة فإنه ”يجب تعيين موضوع النزاع وبيسان 
المتنازعين“”. وق هذه القضية» لا يصعب تحديد طرف الدعوى» غير 
أن موضوع النزاع مسألة مختلفة. 

وتؤكد البحرين أن طلب قطر لا يتضمن سوى بعض العناصر 

من الموضوع المزمع إدراحه ف الصيغة البحرينية وأن هذا أمر تقر به 
قطر فعلا. 

وبناءٌ عليه تقرر المحكمة إتاحة الفرصة للطرفين لعرض النزاع 
برمته على المحكمة بالصيغة الي يفهم بها من وقائع اجتماع عام 
5 رالفيعة: المخرجية الي النذا عليه ويمكن للطرفين أن يقوما 
بذلك معاً أو كل على حدة. وينبغي أن تكون النتيجة في جميع 


. الأحوال أن تعرض على المحكمة ”أي مسألة تتعلق بحق إقليمي أو أي 


حق أو مصلحة أخرى تكون موضوع حلاف بين“ الطرفين» وأن 
يطلب منها أن "ترسم حداً بحرياً واحدً بين منطقتيهما البحريتين 


. في قاع البحر وباطن الأرض والمياه العلوية”. 


تصربح القاضي شهاب الدين 
إن كنت أفضل أن يثم الفصل في مسألة الولاية قصلاً تاماً في 
هذه المرحلة. غير أنئي صوت لصالح القرارء على أساس أن النية 
منصرفة إلى أن تشاح للطرفين فرصة لعرض التزاع برمقه على 
امحكمة, وهي فرصة حديرة بالاغتنام. وبناءً عليه فإنه لم يتم إيراد 


أسباب هذا التفضيل. 


: الرأي اللستقل لنائب الرئيس شوييل 
صوت نائب الرئيس شويبل نصالح فقرات منطوق الحككم 
باعتبارها فقرات ”لا اعتراض عليها”؛ ووصف الجبكم بكونه غير 
مألوف ومقلق. فهو حكم يفتقر إلى صفة أساسية في أي حكم 
تصدره هذه المحكمة أو أي محكمة أخحرى:. من حيث كون المحكمة م 
تفصل ف المسائل الرئيسية المعروضة عليها. ومن الخصائص القوية قي 
تمارسة المحكمة أن أحكامها تفصل في التماسات الأطراف» غير أن 


هذا الحكم لم يفعل: لأته لم يقر الولاية وم يرفضها. وتساءل تائف 
الرئيس شويبل عمما إذا “كان هذا التجديد يخدم الوظيفة القضائية. 


الرأي اللستقل للقاضي فالتيكوس' 

ذهب القاضي فالتيكوس» في رأيه المستقل» إلى القول بأن القضية 
المعروضة غامضة وأنه ليس من الواضح ف الواقع ما إذا كانت 
الدولتان قد اتفقها على إحالة نزاعهما إلى المحكمة أو ما إذا كان 
الانفاق قد أشار إلى موضوع النزاع وطريقة عرضه. وقد يقبل المرء 
بطبيعة الخال حصول اتفاق, غير أنه فيما يتعلق بوقائع اجتماع 
الدوحة, صيغت تلك الوقائع بعبارات غامضة. وكان ثمة على 
الخصوص مشكل يتعلق بالكلمة العربية ”الطرفان” ال استخدمها 
الطرفان في هذا الصدد. 

وآيا كان الأمرء فإنه لا ينبغي للمحكمة أن نباشر النظر في 
الوقائع الموضوعية هذه القضية إلا إذا عرض الطرفان نزاعهنما عليهاء 
إما بصورة مشتركة أو بصورة مستقلة؛ ووفقاً للصيغة اليْ قبلاها 
واليّ تنص على أن تقدم كل دولة إلى امحكمة المسائل الي تود أن 
تنظر فيها امحكمة. . 

الرأي اللخالف للقاضي أردا 

يرى القاضي أودا أنه لا يستطيع اتويت لهام هذا لمكم 
لأنه يحول الطلب الاتفرادي لقطر إلى إيدا ع انفرادي لاتفاق تبسن أن 
صياغته لم تكن سليمة. وهو يرى أنه كان.على امحكمة أن تبت فيما 
إذا كانت لها ولاية الفصل في ذلك الطلب الانفرادي. ودر الأن أن 
ا حكبة قد اصدرت - لأول عرةى تارعنها ك: بحكما عارضاء غو أن 
القاضي أودا يؤكد على أنه لا يجوز لما أن تنحو هذا المنحى دون أن 
تبث أولا في مسألة الولاية. فماذا يحدث إذا الطرفان ”لم يتحصذا 
إجراء” بعرض النزاع برمته على المحكمة؟ فهل سيعتبر أحد الطرفين 


:أو أكلاهما في حككم من م عتثل هذا الحكم؛ أم أن احكمة ستكتفي 


باتخاذ قرار بوقف هذه الدعوى الي سجلت فعلا في القائمة العامة 


وال ستفترض أنها معروضة عليها؟ ويبدو للقاضي أودا أن المحكمة ' 


84- القضية المتعلقة بتعيين الحدود البحرية والمسائل الإقليمية 


لم ترد على أن أضدرت إشارة؛ في صيغة حكمء تدعو فيها الطرفين 
إلى رفع دعوى حديدة بصورة مستقلة عن الطلب الحالي. 

والسؤال المطروح ف هذه القضية هو ما إذا كان ”اتفاق عام 
“١ 43817‏ أو ”اتفاق عام “١59٠‏ له طابع ”المعاهدات والاتفاقيات 
المعمول يها“ بالمعنى الوارد ف المادة 5" )١(‏ من النظام الأساسي» 
أي ما إذا كانت تتضمن شرط احتكام. وبعد دراسة طبيعة ومحتويات 
وثيق عامي 191 و15940: يخلص القاضي أودا إلى أن الاتفاقين 
لا يددرج أي منها ضمن هذه الفئة. 

فما الذي كانت قطر والبحرين تسعيان لتحقيقسه في الفاوضات 
بتأبيدهما لذينك المستندين؟ 


ْ وبعد دراسة المفاوضات الى جصسرت لما يزيد على عقدين من 
الزمن؛ يستنتج القاضي أود! أنه إذا كان ثمة تفاهم :تم التوصل إليه بين 
قطر والبحرين في كانون الأول/ديسمير 21941 فإنه ليس سوى 
اتفاق لتشكيل +خنة ثلاثية لتسهيل صياغة اتفاق خاص؟ كما يستشج 
أن اللجنة الثلاثية لم تتوصل إلى وضع مسودة اتفاق خاص متفق 
عليه؛؟ وأن الطرفين بتوقيعهما على وقائع اجتماع الدوحة اتفقا على 
أن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية سيكون بديلاً للمساعي الحميدة 
الي تذخا المملكة العربية السعودية) الأمر الذي يه يعبي» مع ذلك 
ترخخيصا لطرف سن الطرفين باللجوء إلى امحكمة بطلب انفرادي» 
متجاهلاً "ما اتفق عليه سابقاً بين الطرفين* أي صياغة اتفاق اص 
وفنا للصيغة البحرينية 
وف الختامء أعرب القاضي أودا عن قناعته بأن ”اتفاق عام 
لالخ “١‏ و”اتفاق عام 4599٠‏ لا بمكن اعتبار أي منهما أساسا 
لولاية المحكمة في حالة تقديم طلب اتفرادي عموحب المادة 58 )١(‏ 
من لائحة المحكمة وأن ليس للمحكمة صلاحية ممارسة الولاية فيما 
يتعلق بالتزاعات ذات الصلة ما لم تحل إليها بصورة مشازكة موب 
اتفاق حاص ف إطار المادة 79 )١(‏ من لائحة امحكمة. وهذا مالم 
يحصل في هذه القضية في نظره. غير أن امحكمة احتارت القيام بدور 
التوفيق بدل أن تحكم بانتفاء ولاية النلر ف الطلب الذي قدمته قطر 
في 8 تموز/ريوليه ١591١‏ وهو ما كان عليها أن تفعله في اعتقاده. 


ة بين فطر والبحرين (الولاية والمقبولية) 


الحكم الصادر في ١5‏ شباط/فبراير ١9196‏ 


أصدرت المحكمة حكمها في القضية المتعلقة بستعيين الحسدود 
البحرية والمسائل الإقليمية بين قطر والبحرين. 

وكانت هيثة المحكمة مشكلة على النحو التالي: الرئيس مجاوي؛ 
ونائب الرئيس شويبل؛ والقضاة أوداء وسير روبرت جنينغز؛ وغمّوم. 
وشهاب. الدين» ا مودسلي» وويرامانزي» وراحيفاء وهيرتزيغ» 


كم 


وشي» وفليشهاورء وأكوروما؛ و الفاضيسال” 1اصان فالتيكوس» 
وتوريس بيرنارديز؛ واللسحل قالينسيا - أوسيينا. 


وفيما يلي نص فقرة منطوق الحكم: 


0 وي سعد هذه الأسباب» 


”فإن المحكمة. 

”(1) بأغلبية ٠١‏ أصوات مقابل ه أصوات» 

"تقرر أن لها اتصاص الفصل في التزاع المعروض عليها بين 
دولة قطر ودولة البحرين» 


”(”) بأغلبية ٠١‏ أصوات مقابل ه أصوات» 
' ”تقرر أن طلب دولة قطر يصيغته المقدمة ف ع 
5-7 85 مقبول. 
9 

وصوت لصالح هذا القرار: الرئئيس يجخاوي؛ والقضاة سير 
روبرت جينغزء وغيوم» وأغيلار مودسلي» وويرامانتريء وراتخيفاء 
وهيرتزيغ» وشيء وفليشهاور؛ والقاضي الخاص توريس ببرناردير؛ 

وصوت ضد القرار: ناثئب الرئيس شوييل؛ والقضاة أوداء 
وشهاب الدين؛ وكوروما؛ والقاضي الخاص فالتيكوس 


*« 


سرين 


00 


2 


وألحق نائب الرئيس شوييل والقضاة أوداء وشهاب الدين؛ 


0 


# 


تاريخ القضية و الالتماسات 
(الفقرات )١٠5 - ١‏ 

تشير المحكمة في حكمها إلى أنه في 8 تموز/يوليه ١19١‏ أودعت 
قطر لدى مسجل المحكمة طلباً ترفع به دعوى على دولة البحرين 
بشأن نزاعات قائمة معينة بينهما تتصل بالسيادة على جزر حوار» 
والحقوق السيادية في ضحال دييال وقطعة ججحراده؛ وتعيين حدود 
المناطق البحرية للدولتين. 

ثم تسرد المحكمة تاريخ القضية. 1 
طلبها ولاية المحكمة على أساس اتفاقين بين الطرفين قيل. إنهما أبرما 
في كاتون الأول/ديسمبر ١941‏ وكانوت الأول/ديسمير 21949٠١‏ 
على أن يحدد موضوع ونطاق الالترام بالولايةموحب صيغة اقترحتها 
البحرين على قطر ي.5؟ تشرين الأول/أكتوبر ١184‏ وقبلتها فطر 
في كانون الأول/ديسمير ١494٠‏ (”الصيغة البحرينية»). وطعنت 
البحرين في أساس الولاية الذي استندت إليه قطر. 

وفي حكمها المؤرخ ١‏ تموز/يوليه 19454: قررت انمحكمة أن 
الرسائل المتبادلة بين ملك المملكة العربية السعودية وأمير قطر بتاريخ 
8 و 5١‏ كاتون الأول/ديسمير :١941/‏ وبين ملك المملكة العربية 
السعودية وأمير البحرين بتاريخ ١9‏ و 55 كانون الأول/ديسمير 


7 والوثيقة 3 العنوة نة ”الوقائع“ الي وقعها في الدوحة في ٠5‏ 
كانون الأول/ديسمير ١13٠‏ وزراء خارجية البحرين وقطر والمملكة 
العربية السعوديةء هي اتفاقات دولية ترتب حقوقا وواحبات 
للطرفين؛ وأنه موحي أحكام تلك الاتفاقاث» تعهد الطرفان بأن 
يعرضا على المحكمة النزاع القائم بينهما برمته» على النحو المحدد في ٠‏ 
الصيغة البحرينية. والمحكمة, إذ لاحظت أن المعروض أمامها هو جرد 
طلب من قطر يبين المطالب الممددة لتلك الدولة فيما يخص ذلك 
النصء قررت أن تمسح الطرفين فرصة عرض التنزاع برمته علي 
المحكمة. وحددت يوم ٠‏ تشرين الثاني /نوفمير 64 موعدا نهائيا 
لقيام الطرفينء معاً أو كل على حدة باتخاذ إحراء لهذه الغاية 
واحتفظلت بأي مسائل أخخرى لقرار لاحق. 


وفي 7٠١‏ تشرين الثاني/نوفمير 2193914 تلقت المحكمة من وكيل 
قطر رسالة يحيل فيها ”مستندا امتثالاً للفقرتين (©) و (4) من الفقسرة 
١‏ عن منطوق حكم المحكمة الصادر في ١‏ تموز/يوليه 19844*. 
وأشار الوكيل في تلك الوثيقة إلى "عدم وحود اتفاق بين الطرفين 
على العمل بصورة مشاركة“ وأعلن أنه يحيل بذللك إلى المحكمة 
”النزاع القائم بين قطر والبحرين برمته؛ على النحو المحدد في النص 
0 المشار إليه في وقائع اجتماع الدوحة عام ١13٠‏ باسم *الصيغة 


البحرينية» “. 
وأورد المواضيع الي ترى قطر أنها تدخل قي ولاية امحكمة وهي: 
7 بحر حوارء هما فيها حزيرة جحنان؛ 1 
”با افشت الدييال وقطعة جرادة؛ 
”0-9 خحطوط الأساس الأرخبيلية؛ 
”4- الزبارة؛ 
”ه- مناطق صيد اللؤلو وصيد الأسماك العائمة وغيرها 


الزبارة 'كمسطلب سيادي. 


”وبتاء على طليها تلتمس قطر من النحكمة أن تقرر وتعلن 
أن ليس للبحرين أية سيادة أو حقوق إقليمية على جزييرة جنان 
أو على الزبارة» وأن أي طلب تقدمه البحرين بشأن خطوط 
الأساس الأرعحبيلية ومناطق صيد اللؤلؤ وصيد الأسماك العائمة 
سيكون غير ذي موضوع بالنسبة لتعيين الحدود البحرية في هذه 
القضية“". 


وفي ٠١‏ نشرين الثاني/نوفمير 4 +١49‏ تلقت المحكمة من وكيل 


البحرين وثيقة معنونة “تقرير دولة البحرين إلى حكمة العدل الدولية 


لالم 


عن سعي الطرفين إلى تنفيذ حكم المحكمة الصادر ف ١‏ تموز/يوليه 
4 . وف ذلك ”التقرير“؛ صرح الوكيل بأن حكومته قد رحبت 
بالحكم الصادر فْ ١‏ تموز/يوليه ١494‏ وأنها تفهم منه أنه يؤكد أن 
إحالة ”النزاع برمته“ إلى المحكمة يجب أن يكون ”بالترافق» أي أن 


يكون مسألة اتفاق بين الطرفين“. غير أنه ذكر أن مقترحات قطر قد 
”اتخفذت شكل وثائق لا يمكن أن يفهم منها إلا أن المقصود بها هو 
أن تندرج في إطار تأكيد القضية الي بدأتها قطر بطلبها الؤرخ م 
تموز/يوليه 9441“؛ كما .أضاف أن قطر قد حرمت البحرين من 
”"حقها ف أن تصف وتعرف وتحدد؛ يعبارات من اعتيارهاء المسائل 
البي تود أن تدرحها في القضية على وجه التحديد“»؛ وأنها عارضت 
”"حق البحرين في أن تدرج في قائمة المسائل المتنازع عليها بند 
'السيادة على الزبارة' “. 
وقدمت البحرين إلى المحكمة ملاحقلات على المستند الذي 
قدمته قطر بشأن الحكم الصادر في ه كانون الأول/ديسمبر 135945 
وقالت: ١‏ 
"إن المحكمة لم تعلن في حكمها المؤرخ ١‏ تموز/يوليه ١414‏ أن 
لها ولاية النظر ف القضية المعروضة عليها.موحب الطلب 
الانفرادي المقدم من قطر ف عام .١991١‏ وبناء عليه؛ فإته إذا لم 
تكن للمتحكمة ولاية في ذلك الوقت» فإن المستند القطري 
:: المستقل المؤورخ 7٠‏ تشرين الثاني/نوفمبر» حتى ولو نظر إليه 
على ضوء الحكم. لا يمكن أن ينشئ تلك الولاية أو يترتب عليه 
تقديم التماس سليم في غياب موافقة البحرين“ 
وقدمت لكل من قطر والبحرين على النحو الواحب نسخحة مسن 
المستندات الي قدمها الطرف الآر. 
ولاية اشكمة 
(الفقرات 1١5‏ - 55) 
تيدأ المحكمة بالإشارة إلى المفاوضات الي حرت بين الطرفين في 
أعقاب صدور حكم المحكمة في ١‏ تموز/يوليه ١594‏ وإلى "المستند“ 
الذي وجهته قطر إلى المحكمة في ٠١‏ تشرين الثاني /نوفمبر 
14 وإلى التعليقات الي أبدتها الوا هت كانون 
الأول/ديسمير 1١9914‏ 
د عدر عتمي لين و لكي ف موا لت 
4:؛ قد احتفظت لقرار لاحق يجميع المسائل الأخرى الي لم تبت 
فيها في ذلك الحكم. وبناءً عليه» يتعيّن عليها أن تبت ف دفوعات 
البحرين ف قرارها بشأن ولاية الببت في النزاع ا محال إليها وبشأن 
مقبولية الطلب. 1 


تفسير الفقرة ١‏ من وقائع احتماع الدوحة 
(الفقرات ه, - 1؟) 

ا د باون ا "على 
إعادة تأكيد ما اتفق عله سابقاً من اهما “. 
1 وتقوم المحكمة بادئ ذي بدعء بتحديد النطماق الدقيق 
للالترامات :الي دعمل فيها الطرفان فقي عام ١31817‏ واتفقا على إعادة 
تأكيدها ف وقائع احتماع الدوحة عام .١39٠0‏ وي هذا الصدد؛ فإن 
النصوص الأساسية الي تتعلق بولاية المحكمة هي النقطتان ١‏ و" من 


الرسالتين المورحتين ١4‏ كانون الأول/ديسمير /1941. وبقبول 
هاتين النقطتين» اتفقت قطر والبحرين» من جهة» على أن: 
”تحال جميع المسائل المتناز ع عليها إلى محكمة العدل الدولية 

:ل لاقاي لتصدر ننه حكما نهاياً ملزيا للطرفين الاين يتين 

عليهما أن ينفذا مقتضياته. “ 
كما اتفقتاء من جهة أخرى» على تشكيل للهنة ثلاثية: 

"بغرض اللجوء إلى محكمة العدل الدولية؛ واستيفاء الشروط 

اللازمة لعرض النزاع على المحكمة وفقاً للائحتها وتعليماتها 

لكي تصدر حكماً نهائياً ملزماً للطرفين". 
وتؤكد قطر أن الطرفين قد محولا المحكمة» بذلك التعهدء مويلا 
واضحاً غير مشروط ولاية الت في الأمور المتنازع عليها بينهما. 
واقتصر عمل اللجنة الثلاثية على النظر في الإإحراءات اللازم اتباعها 
لتنفيذ الالتزام المقطوع بعرض القضية على المحكمة. وعلى العكس من 
ذلك: تؤكد البحرين أن النصين المعنيين لا يعبران سوى عن”' 
قبول الطرفين مبدئياً بعرض القضية على المحكمة: غير أن من الواضح 
أن ذلك القبول مرهون بعقد اتفاق حاص يعلن عن نهاية أعمال 
اللجنة الثلانية. 

ويتعذر على ا محكمة أن نتفق مع البحرين في هذا الشأن. قلا تحد 
المحكمة في النقطة ١‏ ولا قي النقطة ” مسن رسالي ١9‏ كانون 
الأول /ديسمير 417 الشرط الذي ادعست اليحرين وجحوده. 
والظاهر فعلاً من النقطة ” أن الطرفين لم يكونا يتوحيان عرض 
القضية على المحكمة دون سابق مباحثات» في اللجنة الثلاثية» بشأن 
الشكليات اللازمة للقيام بذلك. غير أت الدولتين وافقتا مع ذلك على 
أن تحيلا إلى امحكمة جميع المسائل المتنازع عليها بينهماء وعلى أن 


' تقتصر مهمة اللجنئة على ضمان تنفيذ هذا الالتزام .مساعذة الطرفين 
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على اللحوء إلى الحكمة وعرض القضية عليها بالطريقة الي 
تنص عليها لائحتها. وحسبما حاء في الشطة 27 لم يتم تفضيل أو 
رنض أي طريقة مغينة من. طرق غترض القضاينا النصوس عامهنا في 
لائحة المحكمة. 


وقد اجتمعت اللجنة الثلاثية لآخر ا الأول/ديسمير 
»؛ دون أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق سواء بشأن ”المسائل 
المننازع عليه“ أو بشأن ”الشروط اللازمة لعرض السنزاع على 
الحكمة“. وأوقفست اللجنة أنشطتها بطلب من المملكة العربية 
السعودية دون معارضة من الطرفين. وما أن الطرفين لم يطلباء أثماء 
التوقيع على وقائع اجتماع الدوحة ف كانون الأول/ديسمير 2199٠‏ 
إعادة تشكيل اللجنة, فإن ا محكمة تعتبر أن الفقرة ١‏ من تلك الوقائع 
لايمكن إلا أن تفهم على أنها تفيد قبولاً من الطرفين للنقطة ١‏ 
الواردة في رسال ملك المملكة العربية السعودية المورحقين ١4‏ 
كانون الأول/ديسمبر 94109 ١‏ (الالتزام بإحالة ”جميع المسائل المتنازع 
عليه“ إلى المحكمة والامتثال للحكم الذي تفتسدره المحكمة)» وليس 
قبول النقطة 7 من هاتين الرسالتين ذاتيهما. * 


تفسير الفقرة 5 من وقائع احتماع الدواحة 
(الفقرات ٠‏ - 17) 
لم توكد وقائع الدوحة اتفاق الطرفين على عرض نزاعهما على 
' امخكمة فحسبء بل إنها شكلت أيضاً طوة حائمة على طريق 
الحل السلمي لذلك التزاع» عن طريق تسوية المسألة الخلافية المتمثلة 
في تعريف ”المسائل المتناز ع عليها”. وهذا موضوع من المواضيع 
الرئيسية للفقرة ؟ من الوقائع ال ورد في ترجمتها ال استخدمتها 
المحكمة في حكمها الحالي ما يلي: 
7) تستمر المساعي الحميدة لخادم الحرمين الشريفين» 
الملك فهد بن عبد العزيزء بين البلدين حتى شهر شوال ١4١١‏ 
هجرية, الموافق لأيار/مايو ١59١‏ وبعد مرور تلك الفزة» يجوز 
للطرفين أن يعرضا المسألة على محكمة العدل الدولية وفقاً 
للصيغة البحرينية: الب قبلتها قطرء ووفقا للإحراءات المنزتية 
عليها. وستستمر المساعي الحميدة للمملكبة العربية السعودية 
علال الدزة الي يكرن. نها التزاع عبد الحكيم." 
والفقرة من الوقائع الي سجلت رسمياً قبؤل قطر للصيغة البحرينية 


وضعت حذا للخحلاف المتواصل بين الطرفين بشأن موضوع النزاع. 


المزمع عرضه على المحكمة. وتبيّن من الاتفاق على اعتماد الصيغة 
البحرينية أن الطرقين متفقان على نطاق ولاية المحكمة. وهكذا 
حققت الصيغة غرضها المتمئل في كونها تبون عموماً ولكن 
بوضوح حدود النزاع الذي ينعيّن على امحكمسة أن تبت فيه من 
الآن فصاعدا. 

غبر أن الطرفين لا يزالان يختلفان بشأن مسألة طريقة العرض. 
قمن رأي قطر أن الفقرة ؟ من الوقائع قد أحازت العرض الانفرادي 
للفضية على المحكمة بواسطة طلب يودعه طرف من الطرفين» بيئنما 
ترى البحرين عكس ذلك وتقول بأن النص لا يجيز إلا العرض 
المشتزك للقضية على المحكمة عن طريق اتفاق خخاص. 
0 وكرس الطرفان عناية كبيرة للمعسى الذي ينبغي في نظطرهماء 
إعطاؤه لكلمة ”الطرفان“ العربية [قطر: ”الطرفان»؛ البحرين ”الظرفان 
مع“] المستخدمة في الجملة الثانية من النص العربي الأصلي للفقسرة * 
من وقائع الدوحة. وتلاحظ امحكمة أن صيغة المثنى في اللغة العربية 
إنا تفيد وحود وحدتين (الطرفان أو الطرفان معام وبالعالي فإن ما 
يتعين تحديده هو ما إذا كانت كلمة ”الطرفان*» عندما تستعمل هنا 
في صيغة المثنى» تفيد كلا من الطرفين أو تفيند الطرفين معا: ففي 
الحالة الأولى؛ يتيح النص لكل طرف من الطرفين خيار التصرف 
الانفرادي, وف الحالة الثانية» يفيد النص أن الطرفين معاً يخيلان 
المسألة إلى المحكمة؛ بالاتفاق فيصسا بينهما سواء بصورة مشاركة أو 
بصورة مستقلة.. . 

وتحلل المحكمة أولاً معنى ونطاق عبارة ”وبعد مرور تلك الفسترة» 
يحوز للطرفين أن يعرضا المسألة على محكمة العدل الدولية“. وتلاحظ 
أن استخدام فعل ”يجوز“ في تلك العبارة يفيد في هذا المقام؛ وق 


معناه المادي الصرف» تخيير الأطراف أو تخويلها جدق عرض القضية 
على المحكمة. والواقع؛ أنه يصعب على المحكمة أن ترى سبباً يجمل 
وقائع اجتماع عام 1514٠‏ النِ كان موضوعها وغرضها هو تيسير 
تسوية السنزاع بإتفاذ الالتزام الرسمي للطرفين بإحالئه إلى المحكمة» 
تقتصر على :إتاحة إمكانية العمل المشتزك للطرفينء وهي إمكانية لم 
تكن متوافرة دائما فحسب» يل تبيّن» فوق ذلكء أنها غير فعالة. 
وعلى العكس من ذلكء» فإن النص يفيد كامل معناه إذا حمل على أنه 
يرمي إلى فتح الياب لعرض القضية انفراديا على المحكمة إذا لم تسفر 
وساطة المملكة العربية السعودية عن نتيحة إيجابية بلول أيار/مايو 
»0١‏ وذلك بغرض الإسراع بعملية تسوية النزاع. وتنظر امحكمة 
أيضاً إلى الآثار الممكتة المزتبة» فيما يتعلق بهذا التفسير الأخعير» على 
الشروط الي ستستمر بها الوساطة السعودية» استنادا إلى الجملتين 
الأولى والثالثة من الفقرة ” من الوقائع. كما ترى المحكمة أن الجملة 
الثانية مكن فهمها على أنها تؤثر على استمرار الوساطة. وف تلك 
الفرضية» ستعلق عملية الوساطة ف أيار/مايو »154١‏ على ألا 
تستأنف قبل عرض القضية على الحكمة. وترى المحكمة أن غرض 
الوقائع لا يمكن أن يكون منصرفاً إلى تأخعير حل اللتزاع أو تعقيده. 
ومن هذه الزاوية» فإن حق العرض الانفرادي للقضية على الحكمة هو 
المكمل الضروري لتعليق الوساطة. 

ثم تكب امحكمة على تحليلٍ معنى ونطاق عبارة ”ونقاً للصيغة 
البحرينية» الي قبلتها قطرء ووفقاً للإجراءات المزتبة عليه" الي تنتهي 
بها الحملة الثانية من الفقرة ؟ من وقائع احتماع الدوحة. وعلى 
المحكمة أن تتأكد مما إذا كان غرض وأئر تلك الإشارة إلى الصيغة 


. البحرينية؛ ولا سيما إلى ”الإحراءات المتزتبة عليها“: هو استيعاد أي 
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عرض انفرادي للقضية على المحكمة» حسبما تدعيه البحرين. وتدرك 
الحكمة أن الصيغة البحرينية كان القصد منها في الأصل أن ندرج في 
اتفاق حاص. غير أنها ترى أن الإشارة إلى الضيغة البحرينية في وقائع 
اجتماع الدوحة يتعين تقييمها في سياق تلك الوقائع بدلا من 
تقييمها على ضوء الظروف الت وضعت فيها تلك الصيغة أصلا. وإذا 
كانت وقائع اجتماع عام ١19٠‏ تشير إلى الصيغة البحرينية فقسد 
كان الغرض من ذلك هو تحديد موضوع النزاع الذي سيتعيّن على , 
امحكمة أن تبت فيه. غير أن الصيغة لم تعد عنصراً في اتفاق صاص» 
لا سيما وأن هذا الاتفاق لم ير النور؛ وأصبحت بالتالي حزءًا مسن 
اتفاق دولي ملزم يحدد في ذاته شروط عسرض القضية على المحكمة. 
وتلاحظ المحكمة أن جوهر تلك الصيغة في حد ذاته. هوء كما 
صرحت البحرين بوضؤح في اللجدة الثلاثية» تحديد النزاع الذي 
ستفصل فيه المحكمة, على أن تنزك لكل طرف من الطرفين إمكانية 
تقديم مطالبه في ذلك الإطار المحدد. ونظراً لفشل المفاوضات في 
التوصل إلى اتفاق خخحاصء فإن الحكمة ترى أن الأثر الاحرائي الوحيد 
للصيغة البحرينية الذي كان بإمكان الطرفين أن م إلى 
اتفاق ف الدوحة هو إمكانية أن يقدم كل واحد منهما مطالب 
مستقلة إلى المحكمة. 


وبناء عليه؛ يبدو للمحكمة أن نص الفقرة ؛ من وقائع احتماع 
الدوحة؛ المفسر وفقًا للمعنى العادي الذي ينبغي إعطاؤه لتعابيره 
حسب السنياق الذي وردت فيه وعلى ضوء موضوع وغرض تلك 
الوقائع» يسمح بالعرض الانفرادي للقضية على المحكمة. 

وف ظل هذه الظروف»., ترى المحكمة أن اللجوء إلى وسائل 
التفسير التكميلية ليس ضرورياً لتحديد معنى وقائع اجتماع الدوحة, 
ولكدها تلا إليها سعياً إل ماقد يوكد تفسيرعا النص: غير أنه لا 
الأعمال التحضيرية للوقائعء ولا الظروف الي تم فيها التوقيعع 
على الوقائع تتيح للمحكمة:» في نظرهاء عناصر تكميلية قاطعة بشأن 
ذلك التفسير. 
الصلة ما بين الولابة وعرض القضية على الحكمة 
(الفقرة 43) 2 
الا يزال يتعيّن على المحكمة أن تدرس حجة أخرى. فمن رأي 

البحرين أنه حتى لو فسرت وقائع احتساع الدوحة على أنها 
لا تستبعد العرض الانفرادي للقضية على المحكمة؛ فإن ذلك لا يخسول 
لطرف من الطرفين أن يعرض القضية على المحكمة عن طريق تقديم 
طلب. وتحتج البحرين بأن عرض القضية على المحكمة ليس في الواقع 
بحرد مسألة إحرائية بل هو مسألة ولاية وأن قبول العرض الاتفرادي 
للقضية يخضع لنفس الشروط الي يخضع لها قبول التسوية القضائية؛ 
ولا بد بالتاي من أن يكون خاليا من كل لبس أو منازعة؛ وأنه 
عند سكوت النص يجسب اعتبار أن العرض المشترك للقضية على 
المحكمة هو الحل الوحيد. 

وترى امحكمة أن عرض القضيةء ا ا هو 
خمطوة إحرائية مستقلة عن أساس الولاية المستند إليه. غير أن المحكمة 
لا مكنها أن تنظر ف قضية ما دام أساس الولاية بالنسية لما لم 
يستكمل بالفعل الضروري المتمشل ف عرض القضية: ومن وحهة 
النظر هذه فإن مسألة ما إذا "كانت القضية قد عرضت على امحكمة 
عرضاً سليماً تيدو مسألة تتعلق بالولاية. ولا شك في أن ولاية 
المحكمة لا تقوم إل على أساس رغبة الطرفين الثابتة بالنصوص ذات 
الصلة. غير أن المحكمة في تفسيرها لنص وقائع اجتماع الدوحة, 
خحلصت إلى أن ذلك الننص يسمح بالعرض الانفرادي للقضية. 
فيمحرد أن تعرض. القضية على المحكمة عرضا سليماء يكون الطرفان 
ملزمين بالتدائج الإجرائية الي يرتبها النظام الأساسي للمحكمسة 
ولائحتها على طريقة العرض المستخدمة. 

وقررت المحكمة؛ ف حكمها الصادر ف ١‏ تموز/يوليه 21994 
أن الرسائل المتبادلة في شهر كانون الأول/ديسمبر ووقائع اجتصماع 
كانترن الأول/ديسمير هي اتفاقات دولية ترتب 
حقوقا والترامات للطرفين؛ وأن الطرفين قد تعهدا بمقتضى: تلك 
الاتفاقات بعرض النزاع القائم بينهما برمته على المحكمة. وف الحكم 
الجالي» ذكرت المحكمة أن الطرفين قد أعاداء في الدوحة, تأكيد 
ولايتها وحددا موضوع التزاع وفقاً للصيغة البحرينية؛ كما ذكرث 


أن وقائع اجتماع الدوحة تسمح بالعرض الانفرادي للقضية على 
المحكمة. وعلى ذلك تعتبر المحكمة؛ أن لها ولاية البت ف التزاع. 


القبولية 
(الفقرات 48 -48) 

بعد أن قررت المحكمة ولايتها على هذا النحوء كان عليها أن 
تتناول بعض المشاكل المتعلقة بالمقبولية» إذ عابت البحرين على قطر 
أنها قصرت نطاق التزاع على المسائل المبيّنة في طلب قطر. 

وكانت المحكمة قد قضت في حكمها الصادر في ١‏ تموز/يوليه 
14 .هما يلي: 

”إتاحة الفرصة لكل مسن الطرفين لكي يقدم التزاع برمته إلى 

المحكمة بالصيغة الي يفهم بها من وقائع اجتماع عام ١935٠‏ 

والصيغة البحريتية الي اتفقا عليها. “ 

وقدمت قطر إلى المحكمة» في إحراء مستقل بتاريخ ٠١‏ تشرين 
الثاني/نوفمير 2١434‏ ”النراع برمته القائم بين قطر والبحرين؛ على 
التحو المحدد” ف الصيغة البحرينية (انظر أعلاه). والعيارات الي 
استخدمتها قطر مشابهة للعبارات الى استخدمتها البحرين في عدة 
مسودات نصوص. باستشاء ما يتعلق بالسيلاة على جزر حوار 
والسيادة على الزبارة. ويبدو للمحكمة أن صيغة الكلمات الى 
استخدمتها قطر وصفت بدقة موضوع التنزاع. وف ظل هذه 
الظروفء؛ فإن امحكمة:؛ إذ تأسف لعدم توصل الطرفين إلى اتفاق 
يشأن كيفية تقديمه» تخلص إلى أن التزاع برمته معروض عليها الآن 
وأن طلب قطر مقبول. 


الرأي للخالق لائب الرئيس شويقل 

خمالف نائب الرئيس شويبل المحكمة في حكمها. وذكر أن 
أحكام المعاهدة المعنية - وقائع احتماع الدوحة - ”غامضة في 
جوهرها“؛ وهذا كان على المحكمة أن تزن الأعمال التحضيرية الي 
سبقت نصها والى انصبت عليها في الواقع حجج الطرفين بصفة 
رئيسية. وقد تببّن من الأعمال الي 1 
كمقابل لتوقيعها على وقائع الدوحة» تعديل مسودة النص القرح 
في الدوحة مما يستبعد تقديم ”أحد الطرفين”“ للطلب إلى المحكمة» 
والاستعاضة عنه بالنص المتفق عليه الذي يسمح ”للطرفين“ بتقديم 
الطلب. والبحرين» باقتراحها وحصولمًا على هذا التعديل» إنا 
انصرفت نيتها إلى منع قيام ”أحد الطرفين“ يتقديم الطلب وبالتالي 
اشتراط قيام الطرفين معأ بتقديم الطلب, 

ورغم الطابع القاطع للأعمال التحضيرية؛ فإن الحكمة لم تعط ها 
وزنا حاتما. والواقع أنها تركت الأعمال التحضيرية جانباً إما لأنها 
تبطل تفسير امحكمة ولا تؤأكدف أو لأن معنى نص المعاهدة كان 
واضحاً في نظر المحكمة بحيث إن الاعتماد على الأعمال التحضيرية ية لم 


يكن فبروويا: 


وهذا يرى القاضي شؤيبلء أن التفسير الذي أعطته المحكمة 
لوقائع الدوحةجاء متناقضا متع قواعد التفسير الي نصات عليها 
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. كما أنه لا ينسجم مع تفبسير أحكام 
المعباهدة بحسن نية ”قي ضوء موضوعها وغرضها"» لأن موضوع 
.وغرض. الطرفين في, المعاهدة: لم يكن ينصرف إلى السماح باللجوء 
. الانفرادي إلى الحكمة. وهوالم يطبق حكم الاتفاقية المتغلق باللجوء 
إلى الأعمال التحضيرية لأنِه يبطل المعنى الذي توصل إليه تفسير 
المحكمة بدلا من أن يؤكده. وعلاوة على ذلكء» قفإن عدم تحديد 


. المادة 8 من النظام الأساسي. ويبدو:أيضاء أن المحكمة 


المحكمة لمعنى المعاهدة على ضوء الأعمال التحضيرية الى سبقتها قد' 


أسفر.عن تفسير للأعمال التخضيرية: ”واضح . .: اللامعقولية“ إن لم 
يكن تفسرا غير معقرل للتعاهدة نفسهاء 
ولمذه الاعتبارات قوم خاصة عندما تكوت المعاهدة المعنية قد 


صيغت لتخول الولاية للمحكمة. وعندما يتبيسن من الأعمال 


التحضيرية لمعاهدة من المعاهدات ‏ كما هو الأمر في هذه القضية ' 


انعدام النية المشركة للأطراف ف تخويل الولاية للمحكمة؛ فإنه لا 
يحق للمحكمة أن تقيم ولايتها على تلك المعاهدة. 


الرأي للحالف للقاضي 0 0 

يرى القاضي أودا أن الطرفين في هذه القضية لم يتحذاء. حتى 
٠‏ تشرين الثاني/نوفمبر 2١4344‏ أي إجحراء» سواء بصورة مشتركة 
أو بصورة مستقلة» استجابة لحكم المحكمة الصادر في ١‏ تموز/يوليه 
4 (والذي لا يعد حكماً ف رأي القاضي أوداء بل محاولة توفيق 
من ججحانب المحكمة تحري لأول مرة). 

وق حير قي الا ل للقي سنال ا 
”مستند» من قطر و ”تقرير“ من البحرين. ولم يكن القصد من 
”تقرير“ البحرين ترتيب أي آثار قانونية. بينما كان يرمي ”مستند* 
0 ف رأي القاضي أوداء إلى تعديل الطلبات الأصلية الواردة في 
الطلب القطري والإضافة إليها. 

ولط ات ميل و إضافة للطلبات الي قدمتها قطرء كان 

ينبغي أن تخطر المحكمة البحرين رسهياً بذلك التعديل أو الإضافة وأن 


1 ل 1 رائها في غضون مهلة زمنية معينة. ول 


وما حدث هو أن المحكمة تلقت ”تعليقات” البحرين علسى 
”مستند“ قطرء وقد ارات يما 1 تسم المحكمة عبادزة من 
لم تأمر بإجراء مرافعات شفوية إضافية؛ فإن البحرين لم تمنح فرصة 
التعببير عن نوقفها الرسمي بشأن التعديلات أو الإضافنات على 
الطلبات القطرية. ويبدو للقاضي أودا أن الإجراء الذي اتخذته الكمة 
غير ملائم إلى حد كبيرء إذ انتقلت المحكمة بدلا من ذلك إلى صوغ 


هذا الحكم. 
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وسدو للقاضي أودا أن المحكمة تقول بسأن' ”وثائق عام /الم4 “١‏ 
و”وقائع اجتماع الدوحة عنام جميعها تشكل اتفاقاً دولياً 
يتضمن شرط احتكام على النحو المنصوص عليه في الفقرة.١‏ من 
١‏ 7 
قد أحالت, ”النزاع برمته” إلى المحكمة بتقدكها. لطلباتها المعدلة ف ٠‏ 
تشرين الثاني/نوفمبر 2١191‏ بيك ريعدزج اله 


.نطاق ”اتفاق ام 20 


وللأأسباب 0006 الال اد الحكم 


الصادر ف تموز/يوليه ١494‏ وتم تككرارها جزئياً هناء يرن عاضر 


أودا أنه لا الرسائل المتبادلة ف عيامع /المة ١‏ ولا وقائع الدوحة في عام 
تندرج ف فئة ”المعاهدات والاتفاقيات المعمول به“ إليّ تنص 

بصفة محددة على أن تحال بطلب انفرادي ف إطار الفقرة ١‏ من المادة 

5 من النظام الأساسي ب بعض المسائل إلى لمحكمة لتتحد فيها قراراً. 


وبعد دراسة المفاوضات الى جرت بين الطرفين» يخلص القاضي 
أودا إلى أنه إذا كان ثمة تفاهم تم التوصل إليه بين قطر والبحرين ف 
كانون الأول/ديسمير .١91/‏ فإنه ليس سوى اتفاق لتشكيل لجنة 
ثلاثية لتسهيل صياغة ١تفاق‏ خاص؛ كما يخلص إلى أن اللجنة الثلائيية 
م تتوصل إلى وضع مشروع اتفاق خخاص متفق عليه وأن«الطرفين 
بتوقيعهما على وقائع اجتماع الدوحة اتفقا على أن. .اللجوء إلى 
محكمة العدل الدولية منيكون بديلاً للمساعي الحميدة الي 
تبذلها الملكسة العربية السعودية» الأمر الذي لا يعبيء مع 
ذلقه #رخسيا يسمح لطرف من الطرفين باللجوء إلى امحكمة 
بطلب انفرادي. 


ويرى القاضي أودا أنه حتى لو اعتبر ”اتفاق عام 1490© أساساً 


يمكن الاستناد إليه لعرض النزاع على المحكمة؛ فإنه يبدو أنسه لا.شيء 


ف هذا الحكم يدل على أن الطلبات المعدلة أو الإضافية الي قدمتها 
قطر في 7١‏ تقشرين الشاني/نوفمبر 1154 تشمل بالفعل ”النزاع 
مع الموقف المضاد الذي يبدو أن البحرين قد اتخذته. 
ولذلك فإنه ليس بوسعه أن يويد هذا الحكم. 


برمتة“ بالممارنة 


الزأي احالف للفاضي :شهاب الدين 
اتفق القاضي شهاب الدين في رأيه المخالف على أن الطزفين قد 
حولا الولاية للمحكمة. غير أنه يرى أن النزاع لم يعرض برمقه على 
المحكمة: لأن مطالبة البحرين بالسيادة على الزسارة لم تقدم إلى 
المحكمة من البحرين أو بتفؤيض منهاء وزيادة على ذللكء فإنه إذا 
كان ذلك المطلب معروضاً على المحكمة فإن الطريقة الي قلدم بها لا 
مكن المحكمة من تناوله قضائياً. وبالإضافة إلى ذلك؛ ارتأى أن 


الطرفين لم يتفقا على حق التقديم الانفرادي للطلسب أمام 


أمحكمة. ل ل للضة أي أنها 
غير مقبولة. 


الرأي اللخبالف للقاضي كوروما 

ذكر القاضي كوروماء ف رأيه الحالف» أذدهن الراندخ ني 
القانوث الدولي ومن الأساسي في اججتهاد امحكمة؛ أن ولاية المحكمة لا 
تكون إلا على أطراف النزاع القابلين بهاء وأنها تتوقف» بصفة 
أحصء على رضا الدوئة المدعى عليها. كما ذكر أن هذا الرضا لا بد 
: :وان يكرت واضها وكاها. 

وقال إن الدولة المدعى عليها دأبت» ف هذه القضية» على تأكيد 
أن رضاها بولاية امحكمة, لو ثبت أصلاًء مشروط بالتوصل إلى اتفاق 
خاص مع قطر؛ وتقدينم جميع المسائل المتنازع عليها إلى الحكمة» 
زكريس اديه علي لكيه عبر يه كدان بين لا كل 
طرف على ححدة. 

وأضاف لعال ا 
1 إلى أن الوئائق ذات الصلة الي استندت إليها الدولة 
المدعية ف إقامة ولايتها تشكل اتفاقات دولية؛ ترتب حقوقا 
والتزامات بالنسبة للطرفين. غير أن المحكمة لم تتمكن من إثبات أن 
لها ولاية النظر في النزاع» بل لصت إلى أن شروط تلك الاتفاقات 
ال را ل إلى المحكمة لم تستوف. ولذليك 
قررت منح الطرفين فرصة عرض النزاع برمته» بصورة مشرركة أو 
بصورة مستقلة. 

ومن رأيه أن الحكم الصادر في ١‏ تموز/يوليه ١954‏ هو نتيجة 
تساند الادعاء بأن قبول تخويل الولاية إلى المحكمة يخضع لاتفاق 
خخاص يحدد موضوع النزاع. ولم يتمكن الطرفان من التوصل إلى 
افاق على عرض ”النراع برمته“ على المحكمة في غضرن الأحل الذي 
حددته امحكمة. ويستتبع ذلك أن المحكمة ليست في وضع يخول لها 
ولاية النظر ف المسألة. 

وعلاوة على ذلكء. فإن أحد الصكوك القانونية الي استتدت 


إليها المحكمة ف تقرير ولايتهاء استخدم, بإلحاح من البحرين؛ كلمة” 


”الطرفان” العربية» ال ترجمت إلى عبارة ”عونمم وبا هط" أو 
غبارة ”ومع 0عةم 156“ الإنكليزيتين» بدلا من عبارة ”كل طرف سن 
الطرفين“ على نحو ما كان مقزحاء كوسيلة لعرض القضية على 
المحكمة. وبدلاً من ذلك» عرضت القضية على المحكمة بصورة 
انفرادية. وقد كانت هذه المسألة أهمية حاسمة ف تقرير الولاية 
وكانت غامضة في أحسن الأحوال. وكان على المحكمة أن ترفض 
ولاية النظر في هذه المسألة لعلة الغموض. 

ومن المفهوم تماما أن صلاحيات المحكمة بشأن الولاية تحددها 
أحكام الاتفاق بين الأطراف الي تحيل النزاع إليها. وتتوخمى 
الاتفاقات قيد التظر عقد اتفاق خياص وعرض القضية على المحكمة 
بصورة مشتركة. ولم يسم استيفاء هذين الشرطين ولذلك فإن 
المحكمة لا تملك صلاحية البت في القضية وكان عليها أن تعلن أنها 
غير مقبولة. 
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الرأي الخالف للقاضي فالتيكوس 

يرى القاضي فالتيكوس أن المحكمة غير مختصة بالنظر ف النزاعء 
لأمور منهاء أنها طلبت من الدوقتين» في حكمها السابق الصتادر في 
١‏ تموز/يوليه 5 ١15‏ أن يحيلا إليها النزاءع برعته؛ ولم يقم بذلك 
سوى أحد الطرفين. ومن المسائل المتنازع عليها حسيما ذكرته قطر 
مسألة ”الزبارة» الي رفضتها البحرين لأنها طليت إدراج كلمة 
”السيادة“ في صياغة السؤال. وعلى الرغم من أن المحكمة ترى أن 
ذكر الزبارة يتيح إثارة مسألة السيادة على ذلك الإقليم؛ فإن هذه 
المسألة مشكوك فيها مادامت قطر تقترح. في الواقعع الاكتفاء 
علاحظة أن البحرين تحدد مطلبها بشأن الزبارة بكونه مطلبا يتعلق 
بالسيادة» مما سيمكنها من أن تنازع في اختصاص المحكمة بالنظر في 
هذا الموضوع. وبالتالي» ليس ثمة أي اتفاق تام بين الدولتين بشأن 
موضوع النزاع. 

وعلاوة على ذلك: أشارت المحكمة إلى أن بإمكان الطرفين أن 
يتصرفا بصورة مشتركة أو بصورة مستقلة» عند تقدىهما للنزاع 
برمته. وهذا ما يثير مسألة كلمة ”الطرفان" العربية المستعملة ف وقائع 
اجتماع الدوحة» بما أثار مشكلة ما إذا كانت هذه الكلمة تشير إلى 
الطرفين معا أم إلى كل طرف على حدة. وف ظل الظروف الي 
اعتمد فيها هذا النص - ف أعقاب تعديل اقترحته البحرين - كان 
ينبغي فهم العبارة على أنها تفيد ”الطرفين معا». 

أما فيما يتعلق بالحكم الصادر في ١‏ تموز/يوليه 15915. فإن 
الصيغة السالفة الذكر تشير بوضوح» في كلتا الحالتين» إلى عمل يقوم 
به الطرفات» سواء بصورة مشركة أو بصورة مستقلة. وعلاوة على 
ذلك» فإن هذه نتيجة منطقية للمبدأً القاضي بأن المحكمة لا يعرض 
عليها التزاع إلا طرفاه. ما لم يتم الاتفاق على حلاف ذلك؛ وهذا ما 
م يحصل ف سذه القضية. وعلاوة على ذلك؛ سعى الطرفات إلى 
التفاوض بشأن اتفاق خاصء غير أنهما لم يوفقا. كما أن الإشارة إلى 
الصيغة البحرينية تفترض مسبقا وجحود عملية مشدركة. 

وعلى ذلك لم يكن ثمة اتفاق تام بين الطرفين بشأن موضوع 
النزاع» كما لم يكن ثمة أي إحراء يعرض ,هوجبه الطرفان النزاع برمته 
على المحكمة. 

وف الحكم الصادر في ١‏ تموز/يوليه 4 119» لم تبت المحكمة ف 
مسألة ولايتهاء وأعربت عن رغبتها في ”أن تمنح الطرفين فرصة 
عرض النزاع برمته (عليها)“. ولم يستجب هذا الطلب سوى دولة 
واحدة من الدولتين؛ بينما عارضت الدولة الأخعرى عرض القضية 
على المحكمة؛ لعدم موافقتها على صيغة خصمها. 

وكان على المحكمة بالتالي أن تخلص إلى أنها لا تملك ولاية النقار 
ف المسألة. 

ولعل المحكمة قد أتاحت بذلك فرصة لمنع نشوب نزاععء 
ووضعت في الوقت ذاته أطروحة ترمي إلى إرضاء الطرفين؛ ما دامت 


تقل أن تكون ولنتها شسائلة سال السيلاة على الزفارة غتهر أ 


الحكم مشوب بقصور قانوني ناشئ عن غياب القبول الفعلي لأحد 
الطرفين وعدم ملاءمة عرض القضية على المحكمة. 


وأثبتت المحكمة ها تك تقلط غافيه الكفاية فيما يتعلق 
عبد التوافق الذي يشكل أساس ولايتها والثقة اليّ وضعها فيها 
الجتمع الدولي. ١‏ : 1 


- القضية لمتعلقة بتيمور الشرقية (البرتغال ضد أسراليا) . 


ْ الحكم الصادر في ١‏ حزيران/يونيه ١552‏ 


فررت المحكمة ف حكمها بشأن القضية المتعلقة بتيمور الشرقية 
(البرتغال ضد أسزاليا)» يأغلبية ١4‏ صوتاً مقابل صوتين» أنها لا 
تستطيع أن تمارس في هذه القضية الولاية القضائية الموكلة إليها 
بالتصريحات الصادرة عن الطرفين ويموجب الفقرة “ من المادة بجع 
من نظامها الأساسيء بغية الفصل في التزاع الذي أحيل إليها ف 
الطلب المقدم من جمهورية البرتغال. 

وصوت لصالح هذا القرار: الرئيس يخاوي؛ ونائب الرئيس 
شويل؛ والقضاة أوداء وسير روبرت جنينغز وغيوم» وشهاب 
الدين» وأغيلار مودسليء ورانجيفاء وهيرتزيغ» وشيء» وفليشهاورء 
وكوروماء وفيريشتشتين؛ و القاضي الخاص سير نينيان ستيفين؛ 

وصوت ضدد القرار: القاضي ويرامانتري؛ والقاضي الشاص 


سكو بيزو سكي. 


* *« 

وأرفق القضاة أودا وشهاب الدين ورانيفا وفيريشتشتين بقرار 
امحكمة آراء مستقلة. 

وأرفق القاضي ويرامانتري والقاضي الخاص سكوبيزوسكي آراءً 
عخالفة. ' 


* 


التاريخ الإحرائي للقضية 
(الفقرات )٠١ -5١‏ 

تشير المحكمة في حكمها إلى أنه في ١١‏ شباط/فبراير 219131 
رفعت حكومة الجمهورية البرتغالية دعوى ضد أستراليا بشأن ”بض 
الأنشطة الي تضطلع بها أسواليا قيما يتعلق بتيمور الشرقية». وججحاء 
في الطلب أن أسرالياء بتصرفها ذاك» ”لم تتقيد... بالالتزام باحترام 
واجيات وس لطات [البرتغال بصفتها] الدولة القائمة بالإدارة رف 
تيمور الشرقية] وحق شعب تيمور الشرقية في تقرير المصير وما يتصل 
به من حقوق”. وبالتالي» فإن أسررالياء حسبما جاء في الطلب» 
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”تتحمل مسؤولية دولية تاه كل من شسعب تيمور الشرقية 
والبرتغال“. وبخصوص أساس ولاية المحكسة, يشبر الطلب إلى 
التصريحمين الصادرين عن الدولتين واللذين قبلت فيهما الدولتان 
الولاية الإحبارية للمحكمة عموجب الففرة ”ا من المادة 8 من 
نظامها الأساسي. وأئارت أسواليا في مذكرتها الجوابية» مسائل 
تتعلق بولاية الحكمة ومقبولية الطلب. وخلال الاحتماع الذي عقده 
رئيس الحكمة» اتفق الطرفان على أن هذه المسائل مرتبطة ارتياطا 
شديداً بالوقائع الموضوعية للدعوى وأنه ينبغي بالتالي عرضها والبت 
فيها في إطار الوقائع الموضوعية للدعوى. وبعد الانتهاء من المرافعات 
الكتابية في تموز/يوليه »١147‏ عقدت الجلسات من 7٠١‏ كانون 
الثاني /يناير إلى شياط/فبراير .1١5968‏ ثم يبين الحكم الطلبات 
النهائية الي قدمها كل من الطرفين حلال المرافعات الشفوية. 
الخلفية التارغيية 
(الفقرات )١8 -11١‏ 

ثم تورد امحكمة عرضاً موجزاً لتاريخ علاقة البرتغال وإندونيسيا 
بإقليم تيمور الشرقية ولعدد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة 
بشأن مسألة تيمور الشرقية. كما تصف المفاوضات بين أسداليا 
وإندونيسيا الى أفضت إلى إبرام معاهدة ١١‏ كانون الأول/ديسمبر 
8 ال أنشأت ”منطقة للتعاون... في مكان يقع بين إقليم تيمور 
الشرقية الإندونيسي وشمال أسراليا". 
عو جدر ادعاعات الطرؤين 
(الفقرتان 1١1‏ و )٠١‏ 

ثم تلخص المحكمة ادعاءات الطرفين. 


دفع أسوالبا بعدم وحود نزاع ف الواقع بين الطرئن 
(الفقرتان 5١‏ و ؟5) 

وتنتقل المحكمة إلى النظر في دفع أسزاليا بعدم وجود نزاع في 
الواقع بينها وبين البرتغال. فأستزاليا تدعي بأن القضية كما عرضتها 
البرتغال منحصرة بصورة مفتعلة في مسألة شرعية تصرف أستزالياء 
وأن المدعي عليه الحقيقي هو إندونيسيا وليس أسواليا. وتذهب 
أسرراليا إلى أنها تقاضى بدلا من إندونيسيا. وتشير في هذا الصدد إلى 


. أن البرتغال وأسزاليا قد قبلتا الولايية الإجبارية للمحكمة.موحب. 


الفقبرة ؟ من المادة 75 من نظامهها الأساسييء» بيئما 50 
إندوئيسيا. 

وترى المحكمة ف هذا الصدد ل 
وحود نزاع في القضية المعروضة:؛ معرفة ما إذا كان ”النزاع الحقيقي* 
نزاعا بين البرتغال وإندونيسيا وليس بين البرتغال وأسراليا. فقد 


قدميت البرتغال» عن صواب أو عن ٠خطأ‏ شكاوى تتعلق عسائل . 


واقعية ومسائل قانونية.ضد أسراليا وأنكرتها هذه الأخميرة. وكقتضى 
هذا الإنكار يكون ثمة نزاع قانوني. 


دقع أسؤاليا بأن لاا تحديد حقوق إندو نيسيا 1 


وو احباتها 
١‏ 0-0 +" ا 5006 


طلبها من امحكمة أن تحدد حقوق ا ولعي 
أستراليا أن آلولاية المنوطة بالمحكمة .مقتضى تصريحي الطرفين بموحمب 
الفقرة ؟ من المادة 1" من النظام الأساسي لا تخول للمحكمة أن 


تتضرفى» إذا كان تصرفها يستلزم منها الفصل في شرعية دخحول ' 


إندونيسيا إلى تيمور الشرقية واستمرار وجودها قيهاء أو البت في 
صحة معاهدة ١383‏ المبرمة بين أسداليا وإندونيسياء أو في حقوق 
والتزامات إندونيسيا موجبب تلك المعاهدة» حتى ولو لم يكن من 
واحب المحكمة أن تبت في صححتها. ودعما لحجتهاء تشير أستزاليا إلى 
حكم انحكمة ف قضية الذهب النتقدي اقول من روما في عام 
١545‏ . وتوافق البرتغال على أنه إذا كان طلبها يقتضي .أن تبت 
المحكمة في أي مسألة من هذه المسائل» فإن بإمكان المحكمة ألا تنظر 
فيها. غير أن الطرفين يختلفان بشأن ما إذا كان المطلوب من المحكمة 
| .هو أن تبت قٍ أي مسألة من هذه المسائل للبت في النزاع المعروض 
.. وتدعي البرتغال أولاً أن طلبها لا يتعلق إلا بالتصرف الموضوعي 
لأسزاليا الذي يتمثئل ف كونها قد تفاوضت بشأن معاهدة ١9483‏ 
مع إندونيسيا وأبرمتها وبدأت في تنفيذهاء وأن هذه المسألة مستقلة 
تماما عن أي مسألة تتعلق بشرعية تصرف إندونيسيا. 

وبعد إمعان النظر في الحجة الي تقدمت بها البرتغال والساعية 
إلى فصل سلوك أسرراليا عن سلولك إندونيسياء تخلص المحكمة إلى أن 
سلوك أسؤاليا لا يمكن تقييمه دون التعرض أولاً لمسألة السبب الذي 

بن أظله ليكن فكاون 
66 قن الوقت الذي يجسوز فيه ذلك للبرتغال حسب ادعائها؛ 
فموضوع قرار أمحكمة سيتعلق بالضرورة بالبت فيما إذا كانت 
إندونيسياء على ضوء الملابسات المحيطة بدخوطا إلى تيمور الشرقية» 
قد اكتسبت أم ل تكتسب صلاحية إبرام معاهدات باسم تيمور 
الشرقية بشأن موارد جحرفها القاري. ولا يمكن للمحكمة أن تبث في 
. هذه المسألة دوت موافقة إندونيسيا. 


٠‏ أن تيرم إندونيسيا بصورة قانونية معاهلة 


وترفض المحكمة الحجة الإضافية المي قدمتها البرتغنال وهي أن 


الحقوق الي يدعى بأن أساليا قد انتهكتها هي 'حقوق ذات: حجية 


مطلقة جماه الكافة وأنة يحور للبرتغال بالتالي أن تطلب منهاء فرديا؛ 
أن تحترمها بصرف النظر عما إذا كانت دولة أخرى قد تصرفت هي 
أيضا أم لم تتصرف بطريقة غير قانونية. 

وترى المحكمة أن ادعاء البرتغال بأن حق الشعوب في تقرير 


'مصيرهاء على النبحو الذي “تطور به من جلال ميثاق الأمم المتحدة 


وممارستهاء يتسم بحجية مطلقة تجاه الكافة أمر لا مراء فيه. فمبيداً 
تقريرر مصير الشعوب أقره ميثاق الأمسم المتحدة والاجتهاد القضائي 
للمحكمة. وهو ميداً من المبادئ الأساسية في القانون الدولى المعاصر. 
غير أن المحكمة ترى أن اتسام قاعدة من القواعد بحجية مطلقة تجاه 
الكافة وقاعدة قبول الولاية مسألتان ممتلفتان. و كانت طبيعة 
الالتزامات المستند إليهاء فإنه لا يجوز للمحكمة أن تبت ف شرعية 
تصرف دولة من الدول إذا كان حكمها ينطوي على تقييُم لشرعية 
تضرق:ذولة أخرئ ليست طرق في الدعوي. 2 

وتتناول المحكمة حجة أحرى استندت إليها الرتغال فتلاجظط 
أنها ترتكز على افتراض أن قرارات الأمم المتحدة؛ ولا سيما قرارات 
بحلس الأمن» يفهم منها أنها تفرض التزاماً على الدول يعدم 
الاعتراف بأي سلطة لإندونيسيا على تيمور الشرقية؛ والتعامل مع 
البرتغال وحدها فيما يتعلق بتيمور الشرقية. وتذهسب البرتغال إلى أن 
تلك القرارات هي ”مشلمات“ لا ينلزم الاطخصي كرات 
من حديك 

وتحيط المحكمة علما بأن إقليم تيمور الشرقية؛ بالنسية للطرفين» 
يظل إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي وأنه يق لشعبه تقرير مصيره 
وأن الإشارة إلى البرتغال على أنها ”الدولة القائمة بالإدارة“ في عدد 
من القرارات السالفة الذكر. ليست مسألة صلاف بينهما. غير أن 


. المحكمة ترى أنها لا تستطيع أن تستنتج من بحرد كون عدد من 


ْ ل ري الدولمة 
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قرارات الجمعية العامة وبحلس الأمن يشير إلى البرتغال بوصفها الدولة 
القائمة بإدارة تيمور الشرقية أن القصد من تلك القرارات هو إنشاء 
الترام على اللدول الثالشة بألا تتعامل إلآ مع البرتغال فيما يتعلق 
بالحرف القاري لتيمور الشرقية. ودونما حكم مسبق على مسألة ما 
إذا كانت القرارات موضوع المناقشة ملزمة بطبيعتهاء ترى احكمة أنه 
يزتب على ذلك أنه لا يجوز اعتبارها ”مسلمات» تشكل أساسا 
كافياً للبت في النزاع القائم بين الطرفين. 0 

ٌ ويستتبع ذلك أنه يتعيّن على الحكمة أن تبت في .شرعية تصرف 
إندونيسيا كشرط مسبق للفصل في ادعاء البرتغال بأن أس_زاليا قد 
انتهكت التزامها باحترزام مركز البرتغال كدولة قائمة بالإدارة» 
ومركز تيمور الشرقية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي؛ وحق شعب 
الإقليم في تقرير مصيره والسيادة الدائمة على ثروته وموارده الطبيعية. 
وبالتالي فإن حقوق البومساو الت امهنا تدك مس ابرصوع 
. وإن حكلب؟ من هذا القبيل 


ليتنافى تماما مع ”1 لمبدأ الراسخ ف القانون الدولي والمحسد في النظام 


برضاها“ (قضية الذهب النقمدي النقول من روما عام اككؤاء 
تقارير مجكمة العدل الدولية 35014 الصفحة 8727). 


الاستتتاجبات 
(الفقرتان 55 و 90") 

وبناءً عليه تخلص المحكمة إلى أنها ليست ملزمة بأن تنظر في 
الدفوع الأعرى الي قدمتها أسزاليا وأنه لا بمكنها أن نبتافيٍ 
طلبات البرتغال المتعلقة بالوقائع الموضوعية للدعوى» أي كانت أهمية 
المسائل الى تثيرها تلك الطلبات وأهمية قواعد القانون الدولي الي 
تستند إليها. 

وتشير المحكمة إلى أنهاء في جميع الأحوال؛ قد أحاطت علمان 
الحكم بأن إقليم تيصور الشرقية ما زالء بالنسبة للطرفين» إقليماً 
لا يتمتع بالحكم الذاتي وبآن لشعبه الحق في تقرير المصير. 


الرأي اللستقل للقاضي أودا . 

يوافق القاضي أودا على ضرورة رفض طلب البرتغال لعدم 
اختصاص المحكمة بالنظر فيه ولكنه يرى أن رفضه ينبغي ألا يستند 
إلى عدم موافقة إتدونيسياء كما ذهب إليه حكم المحكمة, بل إلى 
اعتبار وحيد هو افتقار البرتغال للصفة للمثول أمام امحكمة. 

وبعد دراسة شكوى البرتغال؛ يخلبص القاضي أودا إلى أن 
البرتغال "قد حده النزاع تحديدا غير صحيح وأغفلت فيما يدو 
الفرق بين حجية حقوقها وواحباتها كدولة قائمة بالإدارة إزاء أي 
دولة أو حجية حقوق شعب تيمور الشرقية والمسألة الأكثر أهمية 
وهبي ما إذا كانت البرتغال هي الدولة الي يحق لها أن تنتصب للدقاع 
عن هذه الحقوق والواحيات”. وهو يشير أيضا إلى أن أسواليا لم 


تطعن في حق شعب يمور الشرقية ف تقرير المصير وما يتصل به من | 


حقوق؛ ولا يمكن بآي حال من الأحوال اعتبار ذلك مسألة نزاع في 
القضية المعروضة. فالقضية تتعلق فقطهء في رأي القاضي أوذاء 
بالحق في الرف القاري الذي تدعي البرتغال أنها تملكه باعتبارها 
دولة ساحلية. 

ثم يلاحظ القاضي أودا أن أسغاليا م تطالب في متطقة ”ثغر 


تيمو ر“ ال و و 1 ش 


منطقة أي دولة أو ف منطقة شعب إقليم تيمور الشرقية» ولا هي 
حصلت على أي منطقة جديدة من قاع البحر من أي دولة أو من 
ذلك الشعب. فالجرفان القاريان لأسزاليا والدولة المقابلة يتداصلان 
في مكان ما وسط ”ثغرة تيمور“» ويحق لأسواليا أن تتفاوض بشأن 

والمسألة الأساسية في هذه القضية هي ماإذا كانت البوتغال أو 
اندو نيسيا باعتبارها دولة مقابلة لأسزاليا فا حق في احرف القاري 
ف ”ثغرة تيمور”. 
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ومن استقصاء الأحداث المتعلقة بتحديد الجرف القاري فٍ 
المناطق ذات الصلة» يتبيّن أن إندونيسيا تطالب منذ السيعينات عكر 
الدولة الساحلية في تيسور الشرقية» وتشاوضت بهذه الصفة مسع 
أستراليا. ولو طاليت البرتفال هي أيضا بذلك المركزء لدحلت في 
نزاع على الحق المتزتب لما في الحرف القاري مع إندو نيسيا لا مع 
أسررائيا وكان ينبغي ها أن تدحل في هذا النزاع. وما لم تبت 
البرتغال مركرها 'كدولة ساحلية يحق لها الجرف القاري المترتب هاء 
وإل أن يشت مركزها ذاكء فإن أي مسألة تتعلق ممنظقة قاع بحر 
”ثغرة تيمور“ لا يحكن أن تكون موضوع نزاع بين البوتغال وأسزالها. 
ولو كان الأمر كذليكء لكانت المعاهدة المبرمة بين أسواليا 
وإندونيسيا باطلة ولاغية بكل تأكيد مذ البداية. ولذلك فإن استتاد 
حكم المحكمة إلى مبدأ لزوم موافقة الدولة الثالئة على ولاية المحكمة 
وكما حدث مثلاً فْ قضية الذهب النقدي) هو فيما يبدو أمر غير 
ذي صلة بالموضوع. 

ولة استقراء تاريخي آحمر يثبت في نظر القاضي أودا أنه ”إذا 
كانت الأمم المتحدة لم تقر التدحل العسكري لإندونيسيا ف تيمور 
الشرقية ودمج تيمور الشرقية قْ إندونيسيا في أواسط السبعينات» فإنه 
ليس ثمة ما يدعو إلى افتراض أن البرتغال قد أنيطت بهاء مسد أوامر 
السبعينات وإلى الوقت الراهن» حقوق ومسؤوليات الدولة القائمة 
بالإدارة ف إقليم تيمور الشرقية غير المتمتع بالحكم الذاتي. فقليلة همي 
دول المجتمع الدولي الي اعتبرت البرتغال في الماضي القريبء أو 
تعتيرها في الوقت الحاضرء دولة لها وجود مادي في تيمور الشرقية أو 
تقول بأن البرتغال بصفتها تلك يحق لها أن تطالب بالخرف القاري 
المقابل لساحل تيمور الشرقية“. ولذلك فإن البرتغال لا تملك صفة 
الدولة المدعية في هذه الدعوى المتعلقة بتمديد المرف القاري حنوباً 
إلى بحر تيمور من ساحل تيمور الشرقية ف ”ثغرة تيمور”. 


الرأي الاستقل للقاضي شهاب الدين 
أضاف القاضي شهاب الدين؛ ف رأيه المستقل» أن الحكم الذي 
التمسته البرتغال لن ينطوي فحسب على بت في مسألة المسؤولية 
الدولية لدولة غائبة؛ بل إنه سينطوي أيضاً على بت في 
حقوقها بموجب معاهدة هي طرف فيهاء فضلاً عن البت ف صحة 
المعاهدة نفسها. 


الرأي الاستقل للقاضي رلغيفا 

يتفق القاضي رانحيفا كلياً مع المحكمة عندما ذكّرت بأن حق 
الشعوب في تقرير مصيرها مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي 
المعاصر. له طابع الحق المطلق ذي للجية للطلقة باه الكافة ولتأبيدها 
دفع أستزاليا الأول بأن طلب البرتغال يلزم المحكمة بالبت في حقوق 
إندونيسيا والتزاماتها. ومن رأي القاضي رانجيفاء أن حقوق 
والترامات إندونيسيا الي يتعلق بها الأمر تتصل بإعفاء أستاليا من 
التزاماتها تجاه إندونيسيا وحرمات إندوئيسيا من الاستفادة من آثار 
مبدأ العقد شريعة التعاقدين؛ الى يحق لها أن تتوقعها من معاهدة تغرة 


تيمور لعام 48 ا الي م يطعن أحد في صحتها. وطبيعة الولاية 
الدولية كولاية تقوم على الرضا تمنع المحكمة من البت قي المصالح 
القانونية لدولة لم تعرب صراحة عن قبولها لولايتها. 

واستنادا إلى تحليل القاضي رانحيفاء في رأيه المستقل» للاحتهاد 
القضائي في قضية الذهي النقديء فإن اتخاذ قرار مسبق» بالمعنى 
اللفهوم في الحكم الصادر في عام 1504ء أمر أساسي عندما تكون 
الحقوق الشخصية موضوع ذلك القرار المسبسق؛ وأعرب عن 
تحفطات إزاء نقل هذه القاعدة إذا كان القرار المسبق يتعلق ,سسألة 
حق موضوعي يتمتع يحجية مطلقة ياه الكافة. فهذه المسألة تحساج 
إلى شرح عي عد القواعد الآمرة تندرج في نطاق 
القاتون الوضعي 1 

وأخيراء أورد القاضي رانحيفا عددا من الأسئلة المعلقة الي لم تتم 
الإجابة عليها نظرا للحيار المنهجي الذي اتبعته المحكمة» ومن أمثلتها 
إمكانية وضع تفسير يقصر بحال ولاية امحكمة من حيث القانون على 
المنازعات الى تتعلق بالحقوق الشخصية» على أن يندرج تعريف 
فكرة الأطراف الثالثة قٍ الفعة الباقية الخارجحة عن دائرة الأطراف. 
ويرى القاضي رانيحيفا أن تحديد إطار تطوير لقاتود الدولي حرء من 
”المسؤولية العلمية“ للمحكمة: 


الرأي اللستقل للقاضي فيريشتشتين 

افا باس 1 أ ل لي سه 
تيمور الشرقية ف تقرير المصير يشكل صلب القضية برمتهاء فإنه كان 
ينبغي أن تتوافر للمحكمة أدلة موثوق بها بشأت مدى دعم ذلك 
الشعب لذلك الطلب. ونم يزد سعي الطرف الآحر في التزاع إلى 
إنكار التحاهل المزعوم للحقوق والمصالح القانونية لشعب تيصور 
الشرقية فقضلاٌ عن الحقوق الناشئة عن مركز البرتغال كدولة قائمة 
بالإدارة على أن أكد حاحة المحكمة إلى هذه الأدلة. غير أنه لم تقدم 
للمحكمة أية أدلة من هذا القبيل سواء ف الرإهانت الكتابية أو أثناء 
المرافعات الشفوية. 

وعلى الرغم من أن ميثاق الأمم المتحدة لا يفرض صراحة على 
الدولة القائمة بالإدارة واحب استشارة شعب الإقليم غير المتمتع 
بالحكم الذاتي عتدما تتعلق المسألة المعروضة بذلك الشعب مباشرة» 
فإنه يتبيّن من اجتهاد ا محكمة؛ ف رأي القاضي فيريشتشتين» أن ذلك 
الواحب قائم في القانون الدولي في المرخلة الراهنة من تطوره وق 
الإطار المعاصر لعملية إتهاء الاستعمار. ولا يسقط ذلك 
الواحب إلا في حالات استثنائية لا يمكن القول ابن ايل كي 
القضية الحالية. 


وانعدام أي دليل يكشف عن رأي شعب تيمور الشرقية: وهو 
الشعب الذي قدم الطلب باسمه» سبب من الأسباب الرئيسية الي 
أدت إلى عجر ا محكمة عن البت في التراع. 


ب 


الرأي الخال للقاضي ويرامانؤي 
أعرب القاضي ويرامانتري» ف رأيهء عن اتفاقه مع قرار التحكمة 
الرافض للدفع بعدم وحود أي نزاع حقيقي بين أساليا والبرتغال. 
كما اتفق مع المحكمة في تشديدها على أهمية تقرير المصير ”باعتباره 
أحد المبادئع الأساسية ف القانون الدولي المعاصر». 
غير أنه يختلف مع أغلبية هيئة المحكمة بشأن مسألة ما إذا كانت 
المحكمة تفتقر إلى الولاية بدعوى أن اتخاذ قرار ضد أستراليا من شأنه 


أن ينطوي على قرار يتعلق بحقوق إندوتيسياء وهي دولة ثالفةء غير 
مائلة أمام المحكمة. 


ويحلل الرأي قرار المحكمة في قضية الذهصب لان للق 
القضائي السابق واللاحق بشأن هذه المسألة, ويخلص من هسذا 
التحليل: استنادا إلى الوقائع الموضوعية هذه القضية:, إلى أن القرار قي 
قضية الذهب النقدي غير ذي صلة بالموضوع ما دامت المحكمة 
تستطيع أن تبت في المسألة المعروضة عليها على أساس التزامات 
وأعمال أستراليا وحدهاء دونما حاحة إلى الفصل فْ تصرف 
إندوئيسيا. ومن المبادئ الأساسية لمسؤوئية الدول في القانون الدولي 
مبداً المسؤولية الفردية للدولة عن أعمافا» بصرف النظر عن اشرراك 
دولة أحرى في تلك الأعمال. 1 ٠‏ 

إن أعمال الدولة المدعى عليهاء ف التفاوض بشأن معاهدة ثغرة 
يمور وإبرامها والبدء في تنفيذها والتدابير التشريعية الداخلية الي 
أصدرتها لتطبيقها كلها مسائل قابلة لأن تكون موضوعاً للتقاضي 
على أساس تصرفها الانفرادي. .. 

وححق تقرير المصير'وحق السيادة الدائمة على ال موارد الطبيعية 
حقان ذوا حجية مطلقة جاه الكافة يتمتع بهما شعب تيمور الشرقية 
وينشئان بالتالمي واحباً مماثلاً يلزم جميع الدولء .ما فيها الدولة المدعى 
عليهاء بالاعتزات بتلك الحقوق واحترامها. والدخول طرفاً في 
معاهدةٌ تقر بأن تيمور الشرقية (وهو إقليم من المسلم به أنه لا يتمقسع 
بالحكم الذاتي وتعترف الأمم المتحدة بصفته تلك) قد أدبحت ف دولة 
أخرى؛ وتتناول موردا ينا غير متحدد من موارد شعب تيمور 
الشرقية لفيرة أولية مدتها أربعون سنة» دون الرجوع إليه أو إلى ممنله 
المر حص له يثير شك وكا جوهرية بشأن مدى انسجام هذه الأعمال 
مع حقوق شعب تيمور الشرقية والتزامات أسواليا. وكان بإمكان 
امحكمة أن تباشر الفصل ف مسألة ما إذا كانت الإحراءات اللازسة 
قد اتخذت ضد أسراليا بشأن هذه الأعمال تواينا- حاحة إلى الفصل 
في أي أمر يتعلق بإندونيسيا. 
وذهب هذا الرأي أيضا إلى مساندة حق البرتغال في أن تتسسك 
بطلبها بصفتها الدوئة القائمة بالإدارة ف تيمور الشرقية» والذي 
تعيرف الأمم المتحدة بصفتها تلك. فوضع ومسؤوليات الدولة القائمة 
بالإدارة اليت لا تزال الأمم المتحدة“تعتزف بصفتها تنك لا تسقط 
جرد أن ملابسات أذت إلى فقدان الشيطرة المادية على الإقليمء» لأن 


القول بذلك يتنافى بالضرورة مع خطة الحماية المنصوص عليها ف 
الميغاق لفائدة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي 


الرأي للخحالف للقاضي سكو يزو سكي 

يرى القاضي سكوبيز وسكي أن للمحكمة ولاية النظر في هذه 
القضية وأن الطلبات البرتغالية مقبولة. كما أن شسروط الملاوهمة 
القضائية مستوفاة. وبإمكان المحكمة أن تصدر قراراً ف الموضوع.. 

وبصفة خاصة» فإنه حتى لو تبيّن للمحكمة ألا ولاية لما للبت 
فق أي مسألة تتعلق معاهدة ثغرة تيمورء فقد كات بإمكانها أن تنداول 
الطلب الأول للبرتغال والمتعلق.م ركز تيمور الشرقية وسريان مبدأ 
تقرير المصير وبعض المبادئ الأساسية الأخحرى للقانون الدولي على 
ذلك الإقليم ووضع البرتغال كدولة قائمة بالإدارة. وكان عليها أن 
تفعل لأن الطلب الأول يمكن فصله عن بقية الطلبات المتعلقة حصرا 
ممسائل محددة في المعاهدة. وصحيح أن المعاهدة تشير إلى مركز 
الإقليم وإلى تقرير المصيرء ويتفق القاضي سكوييزوسكي في هذا 
الصدد مع المحكمة (كما يتفق معها في رفضها لدفع أسراليا يعدم 
وحود أي نزاع بين الطرفين). غير أن القاضي سكوبيزوسكي يعتقد 
أنه كان على المحكمة أن تفيض في تحليل هذه المسائل (لوحود عدة 
نقاط غامضة) وتدرج نتيجة تحليلها ف منطوق الحكم. والحكمة 
بإحجامها عن ذلك؛ تناولت مهمتها من منظور ضيق | 

إن القاعدة ال تقررت في قضية الذهب النقدي لا تستبعد 
الولاية ي هذه القضية. لأن المقدمة المنطقية لتطبيق القاعدة منعدمة في 
هذا المقام: فللبت في جميع طلبات البرتغال» لا يازم أن تيت المحكمة 
في أي سلطات أو حقوق أو واحبات لإندونيسيا. وف هذه القضية؛ 


النقدي؛ وتماوزت امحكمة النطاق الذي يسري عليه الحكم الصادر 
ف قضية الذهب النقفدي. 

وبإمكان المحكمة أن تبت في شرعية بعض الأعمال الاتفرادية 
الى قامت بها أسرزاليا وأفضت إلى إبرام المعاهدة. واتقاذ قرار بهذا 
الشأن لا ينطوي على أي حكم بالنسبة لإندونيسياء ولا على أي 
استنتاج بشأن صحة المعاهدة (الىّ ليس للمحكمة اختصاص الست 
فيها). ويمكن تقييم تصرف أسزاليا على ضوء قانون وقرارات الأمسم 
المتحدة. ولا يرتبط هذا التقييم بأي حكم :على أنشطة إندونيسيا. 

وللبرتغال أهلية التحدث أمام المحكمة في هذه القضِية ياسم 
تيمور الشرقية والمطالبة باحرّام وضعها كدولة قائمة بالإدارة. 

وف مناقشة وتحديد المركز الحالي للإقليم (أي بعد قيام إندونيسيا 


بضمه)» تعد قاعدة عدم الاعتراف ذات صلة بالموضوع. وفي حالة 


تيمور الشرقية» فإن الاعنزاف بالضم يوثر على تقرير المصير. وقد 
شككت أسقاليسا قي وضع البرتغال باعتبارها دولة قائمة 
بالإدارة؛ وكان على المحكمة أن توضح هذه المسألة. فهي مسألة 


وحتى لو كان كو امكنه لها تافونا (والأمر ليس 
كذلك)» فإن وظيفة المحكمة لا يمكن قصرها على السلامة القانونية 
وإل فإن المحكمة ستقلص من مهمتها على حساب العدالة 
والقاعدة الدستورية الأساسية القائلة بأن المحكمة هي ”الأداة القضائية 
الرئيسية للأمم المتحدة“. وقد تحلى النهج التقييدي ف الحكم وهو ما 
يدعو إلى القلق. 


وحدها. 


ا طلب دراسة للحالة وفقاً للنقرة 8* من حكم الحكمة الصادر في ٠‏ كانون الأول/ 
ديسمير 4 في قضية التجارب النووية (نيوزيلئدا ضد فرنسا) 


الأمر للصادر في ١‏ أيلول/سبتمبر ١194©‏ 


أصدرت المحكمة حكمها القاضي بأن طلب دراسة الحالة الذي ' 


تقدمت به نيوزيلئدا وفقاً للفقرة 15> من حكم المحكمة الصادر في 
عام 159174 في قضية التحارب التووية إنيوزيلتدا ضد فرنسا)» المقدم 
ف 7١‏ آب/أغسطس 1548 ”لا يدحل في نطاق أحكام الفقرة 1 
المذكورة ويجب بناءٌ على ذلك رفضه»“. 

وبناءٌ على ذلك تعين رفض طلب نيوزيلئدا تقرير تدابير موقدة 
وطلبات السماح بالتدحل المقدمة من أسزاليا وساموا وحزر سليمان 
وحزر مارشال وولايات ميكرونيزيا الموحدة فضلاً عن بيانات 
التدحل اليّ أدلت بها الدول الأربع الأخيرة: والي تندرج كلها ف 
إطار الإحراءات التبعية للطلب الرئيسي المقدم من تيوزيلتدا. 
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وحصرت المحكمة الدعوى الحالية في دراسة السؤال التالي: ”مل 
تندرج الطلبسات الى قدمتها إلى المحكمة حكومة نيوزيلندا في ١١‏ 
آب/أغسطس ١5450‏ ف إطار أحكام الفقرة 7" من حكم الحكمة 
الصادر في 7٠١‏ كانون الأول/ديسمبر 191/4 في القضية المتعلقة . 
بالتجارب النووية إنبوؤ يندا ضد فرنس* وترى امحكمة أن هذا 
السؤال شقين. الشق الأول ويتعلق بمجرى الإجراءات الي توحتها 
المحكمة في الفقرة 1 من حكمها الصادر ف 1914 عندما ذكرت 
أنه "بمكن لمقدم الطلب أن يطلب إجراء دراسة للحالة وفقاً لأحكام 
النظام الأساسي”؛ أما الشقى الثاني فيتعلق ممسألة ما إذا كان ”أساس“ 
ذلك الحكم ”قد تأثر“ بالمعنى الوارد في الفقرة 1" من ذلك النظام. 


وف دراسة ا محكمة لتلك المسألة» تبيّن لها أولاً أن إيراد العبارة 
السالقة الذاكر في الفقرة 57 لم يستيعد اعتماد إجراء نخاص للجوء 
إليها (نخلافاً للإحرءات المذكورة في النظام الأساسي للمحكمة» من 
قبيل رفع دعوى جديدة أو تقديم طلب تفسير أو إعادة نظلرء وهي 
أمور متاحة للمدعي ف جميم الأحوال). وثانياء خلصت المحكمة مع 
ذلك إلى أن الإجراء الخاص لا يككون متاحاً للمدعي إل إذا نشأت 
ظروف أثرت على أساس الحكم الصادر في عام .١149/4‏ وتبيّن فا 
أن الأمر ليس كذلكء لأن أساس ذلك الحكم هو تعهد فرنسا يعدم 
إحراء المزيد من التحارب النووية الحوية ولن يؤثر عليه بالتالي إلآ 
استثئاف التجارب النووية في الغلاف الدوي. 

وقد صدر القرار بأغلبية ١0‏ صوتاً مقابل ثلاثة أصوات. ويل 
الأمر القضائي بثلاثة تصريحات ورأي مستقل وثلاثة آراء مخالفة. 


ل 


* * 

وتذذكر المحكمسة في أمرها أن نيوزيلن دا تدمت في "1 
آب/أغسطس 6 ”طلباً لدراسة الحالة“ وفقاً للفقرة 58 لقرار 
المحكمة الصادر في عام ١91/4‏ بشأن قضية التجارب النووية 
لإنيو ز يندا ضد فرنس/م؛ .وأشير في ذلك الطلب إلى أن ”سبب التقدم 
به هو إجراء مقترح أعلنته فرنسا سيؤثر إذا تم تنفيذه؛ على أساس 
الحكم الذي أصدرته المحكمة ف ٠١‏ كانون الأول/ديسمير ١9/4‏ 
ف فضية التجارب التووية (نيوزياددا ضد فرنس)” وأن ”الشروف 
المباشرة الي أدث إلى المرحلة الراهنة من القضية هي القرار الذي 
أعلنت عنه فرنسا في بيان لوسائط الإعلام مورخ ١7‏ حزيران/يونيه 
5 * صادر عن رئيس الحمهورية الفرنسية ذكر فيه أن ”فرتسا 
ستجري مجموعة نهائية من ثماني تارب للأسلحة النووية قي جنوب 
المميط الحادئ بدءًا من أيلول/سبتمير 59448“ 
بأن ”[طلبها] لدراسة الحالة“ يستند إلى الفقرة 1" من الحكم 
الصادر في 7١‏ كانون الأول/ديسمبر ١847/4‏ (انظر أدنام). 
واحتدمت نيوزيلندا طلبها بالقول إن الحقوق الى التمست الحماية لها 
تندرج جميعها في نطاق الحقوق ال احتجت بها نيوزيلندا ف الفقسرة 
8 من الطلب المقدم في عام 1911 ولكنها لا تسعي في الوقت 
لطر سو إل ارات يرك الى نتكا إبسا صزببراء 


. وصرحت نيوزيلندا 


التجارب في جزيرة موروروا 5 جزيرة فانغاتوفا المرحانيتين» وحقها 
قي الحماية والاستفادة من تقييم للأثر البيثي يجصرى على نحو سليمء 
وق إطار هذه الحدود طلبت تيوزيلئدا من المحكمة أن تقرر وتعلن: 


” ١1ء‏ أن إجحراء التججارب النووية المقتزحة سيشكل انتهاكاً 
لحقوق نيوزيلئداء وحقوق دول أخرى يبموحب القانون 
الدولي؛ و/أو 

”2 أنه من غير القانوني لفرنسا أن تحري هذه التحارب 


التووية قبل أن بحري تقييما للأثر البيني وفقا للمعايير 
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الدولية المقبولة. وما لم يحدد هذا التقييم أن التحارب 
لن تودي؛ بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ إلى تلويمث 
إشعاعي للبيئة البحريةء فستنتهك حقوق نيوزيلند! 
وحقوق دول أخخرى بمموحب القانون الدولي“. 
وتشير المحكمة أيضاً إلى أن نيوزيلندا قدمت في اليوم نفسه طلباً 
لاستصدار التدابير المؤقتة التالية؛ 

1(7) أن تمتنع فرنسا عن إحراء أي تجارب نووية أخمرى 
في حزيرتي موروروا وفاتغاتوفا المرحانيتين؟؛ ش 

”؟) أن تحري فرنسا تقييماً للأثر البيتي للتحارب النووية 
المقترحة وفتا للمعابير الدولية المقبولة وأن تمتنع فرنسا عن إجصراء 
هذه التحاربء ما لم ينبت التقيبم أن العسارب لن تؤدي إلى 

ْ تلويث إشعاعي للبيئة البحرية؛ : 
”(”7) أن تكفل فرنسا وتيوزيلتدا عدم اتخاذ أي إجراء من 
أي نوع قد يودي إلى تفاقم أو إطالة أمد التزاع المقدم إلى 
المحكمة أو يخل يحقوق الطرف الآحر فيما يتعلق بتنفيذ أي 
قرارات قد تصدرها المحكمة في هذه القضية"“. 
كما تشير امحكمة إلى أن أستزاليا وساموا وحزر سليمان' وحزر 
مارشال وولايات ميكرونيزيا الموحدة قدمت طلبات للسماح ها 
بالتدخلء كما أشارت إلى التصريحات الت صدرت عن الدول الأربع 
الأخيرة بشأن التدحل. وتشير المحكمة إلى أنْ نيوزيلئدا وفرنسا قدمتا 
مذكرات غير رسمية: بناءٌ على دعوة من رئيس الحكمة وأن جلستين 
علتيتين عقدتا في ١١‏ و ١١‏ أيلول/سيتمير .١3595‏ ثم توجز المحكمة 
الآراء الي أعربت عنها الدولتان أثناء المرافعات. 

وتلاحظ المحكمة في الختام أن ”"طلب نيوزيلددا لدراسة الحالة“ 
المقدم موجب الفقرة 77 من حكم 2141/4 حتى وإن كانت مسألة 
ما إذا كان يستوقٍ الشروط المحددة في تلك الفقرة موضوع منازعة 
بادئ ذي بدى فإنه» مع ذلك» لا بد وأن يكون موضوع إدراج في 
القائمة العامة للمحكمة لغاية وحيدة هي تمكين هذه الأخيرة من 
تحديد ما إذا كانت تلك الشروط مستوقاة؛ وأصدرت أمرها لمسحل 
المحكمة بناٌ على ذلك. 
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وتبدأ المحكمة بإيراد الفقرة 71 من الحكم المورخ ٠٠١‏ كانون 

الأول/ديسمبر ١474‏ الِنٍ تنص على ما يلي: ”متى ثبت للمحكمة 
أن دولة قد دعملت ف التزام يتعلق .مسلكها في المستقبل» فليس من 
مهام المحكمة أن تبحث إمكانية عدم امتثانها له. بيد أن المحكمة 
تلاحظ أنه إذا كان أساس هذا الحكم سيتأئر» بمكن لمقدم الطلب أن 
يلت : اك امرخزاسة التعالة فقا لأحكام التظام الأساسي؛ ولا يمكن 
أن يكون رقض فرنساء في رسالة مؤرخمة ؟ ككانون الشاني/يشناير 
4 : للقانون العام للتسوية السلمية للمنازعات الدولية؛ الذي 


يستند إليه كأساس للاحتصاص في هذه القضية:؛ عقبة .في ذاته أمام 
تقديم هذا الطلب”. : 

ثم تشير المحكمة إلى وجحوب الإجابة على السؤال القالي بادئ 
ذي بدء: ”هل تندرج الطلبات الي قدمتها إلى المحكمة حكومة 
نيوزيلئدا في ١؟‏ آب/أغسطس ١5560‏ في إطار أحكام الفقرة "37" 
من حكم المحكمة الصادر في ٠١‏ كاتون الأول/ديسمير ١91/4‏ في 
القضية المتعلقة بالتحارب النووية (إنبو نز بلددا ضد ورنسا؟”. وقد 
اقتصرت الإجحراءات الحالية بالتاللي على ذلك السؤال. وللسوال 
شقان: الشق الأول يتعلق.مجرى الإجراءات الى توختها المحكمة في 
الفقرة 7" من حكمها الصادر في 2١13174‏ عندما ذكرت أنه "يمكن 
لمقدم الطلب أن يطلب إجراء دراسة للحالة وفقاً لأحكام النظام 
الأساسي“؟ أما الشق الثاني فيتعلق مسألة ما إذا كسان ”أساس» ذلك 
الحكم ”قد تأثر“ بالمعنى الوارد في الفقرة 517 من ذلك النظام. 

وفيما يتعلق بالشق الأول من السؤال المعروض عليهاء أشارت 
المحكمة إلى أن نيوزيلندا أعربت عن رأي مفاده ”أن الفقرة 5 آلية 
تمكن من مواصلة أو استئناف دعوبي عامي 1١9177‏ و 19174, إذ لم 
بست فيهما على الوجه الأكمل. وتوقعت المحكمة أن مسار الأحداث 
مستقبلاً قد يستلزم عدلاً أن تناح لنيوزيلندا فرصة مواصلة قضيتها 
الى توقف تقدمها في عام 15175 وغهذه الغاية رحصت المحكمة في 
الغقرة 5" بهذه الدعاوى الفرعية... فتقديم طلب لإجراء هذه 
الدراسة إنما هو ججرء من نفس القضية وليس قضية جديدة“. وتضيف 
نيوزيلندا أن الفقرة 77 لا تشير إلا إلى الإحراء الذي يسري على 
دراسة الحالة عندما يقدم الطلب؛ كما تذكر صراحة أنها لا تلتعمس 
تفسيرً للحكم الصادر في عام ١41/4‏ بموجب المادة 5٠١‏ من النظام 
الأساسي؛ ولا إعادة للنظر بموحب المادة 51. 

وذكرت فرنسا من حهتها أنه ”كما ذكرت المحكمة نفسها 
صراحة؛ فإن المخنطوات الممكنة الي تشير إليها تخضع "لأحكام النظام 
الأساسي“... كما تلاحظ الحكومة الفرنسية بصورة عرضية أن هذا 
المبدأ ينطبق» حتى ولو لم تبين المحكمة ذلك: فكل نشاط تقوم به 
المحكمة يخضع للنظام الأساسي الذي يحصدد سلطات المحكمة وينص 
على السلوك الذي يتعيّن على الدول أن تتقيد به ولا يجوز لما 
الخروج عليه ولو بالاتفاق...؛ ونتيجة لذلك فإنه لا يجوز للدولة 
بالأحرى أن تلجا انفراديا إلى المحكمة دون أن يكون للجوئها هذا 
أي سند في النظام الأساسي. فنيوزيلدد! لا تستدد في الوقت الرامن 
إلى أي حكم من أحكام النظام الأساسي ولا يمكنها أن تستد إلى أي 
حكم من أحكامه قادر على تبرير إجرائها قانونا. فطلبها ليس طلب 
تفسير أو إعادة نر (أ)) ولا هو دعوى جديدة يستبعد تماماء 
من هذه الداحية» إدراجها في القائمة العامة (ب)”. 


وتلاحظ المحكمة أنها حيئما ذكرت صراحة: في الفقرة 57 من 


حكبهسا الصادر في ٠١‏ كانون الأول/ديسمير 2191/4 أنسه في 
الأروف امحددة فيه؛ ”يمكن لمقدم الطلب أن يطلب إحراء دراسة 
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للحالة وفقاً لأحكام النظام الأساسي»» فإنها لم تكن تقصد أن تمد 
من إمكانية لنوء المدعي إلى مباشرة الإجراءات القانونية من قبيل 
تقديم طلب جحديد (الفقرة ١‏ من المادة 5٠‏ من النظام الأساسي)» أو 
طلب تفسير (المادة ٠6‏ من النظام الأساسي) أو طلب إعادة نظر 
(المادة 5١‏ من النظام الأساسي)» وهو الأمر المتاح له ف جميع 
الأحوال؛ وبإدراج العبارات السالفة الذكر في الفقرة 717 من حكمها 
لم تستبعد المحكمة إمكانية اللجوء إلى إجراء خاص في حالة نشوء 
الظروف المحددة في تلك الفقرة أي» بعيارة أرئ» في حالة الفلروف 
الي ”توثر“ على ”أساس“ الحكم. وتمضي المحكمة فتشير إلى أن إجراء 
من هذا القبيل يرتبط فيما يبدو ارتباطا وثيقاء في إطار تلك الفقرة» 
بوحود ثلك الظروف؛ وإذا لم تنشأ تلك اللروف المقصودة فإن ذلك 
الإحراء الخناص لا يكون متاحا. 
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ثم ترى الخحكمة أن من واحبها أن تبت في الشق الثاني من 
السؤال المطروح؛ أي مسألة ما إذا كان أساس الحكم الصادر في ٠١‏ 
كاتون الأول/ديسمير ١3714‏ قد تأثر بالوقائع الب تشير إليها 
نيوزيلئدا وما إذا كان يجوز للمحكمة بالدالي أن تشرع في دراسة 
الحالة على النحو المتصوض عليه في الفقرة 51 من ذلك الحكلم: 
ولغهذه الغاية» يتعيّن عليها أولا أن تحدد أساس الحكم بتحليل نصه. 
وتذكر الحكمة أنها انطلقت في تعليلها في عام 1974 من الطلسب 
الذي قدمته نيوزيلدد! في عام 1917/7 وأنها أكدت في حكمها 
الصادر في ١؟‏ كاتون الأول/ديسمير ١91/4‏ أنه ”ف ظروف القضية 
الراهئنة» كما سبق ذكرهاء يتعيّن على المحكمة أن تتأكد من 
الموضوع الحقيقي للنزاع» ومن غاية الطلب والغرض منه... ويتعسين 
عليها أن تراعي في ذلك لا الطلبات فحسب بل الدعوى برمتهاء 
وحجج المدعي المعروضة على الحكمة: والوثائق الأخمرى المستند 
إليها...“ (تقارير محكمة العدل الدوليتة > للواء الصفحة 4510» 
الفقرة .)”١‏ وتبّن للمحكمة من الاستنادء في جملة أمورء إلى البيان 
الذي أدلى به رئيس وزراء نيوزيلندا أنه ”لأغراض الطلبء» يتعيّن 
تفسير طلب نيوزيلند! بكونه لا ينطبق سوى على التجارب الجوية» 
ولا ينطبق على أي شكل آخحر من أشكال التجارب» وبأنه ينطبق 
على التجارب الحوية ال تتم بطريقة تتسبب في نشوء سقاطة مشعة 
في إقليم تيوزيلئدا“ (تقارير محكمة العدل الدوليق ولاك الصفحة 
57 الفقرة 79). والمحكمة بتوصلها إلى هذا الاستنتاج ف 2191/5 
وإلى استنتاج آخحر في قضية التجارب النووبة إأسراليا ضد فرنس) 
(إذ ترى المحكمة أن القضيتين معا متطابقتان فيما يبدو من حيث 
موضوعهما المتعلق 58 بالتجارب النووية)» تئاولت مسألة ما إذا 
كانت لنيوزيلنداء عند تقديمها لطليها في عام 2151/1 أهداف أوسم 
من محرد وقف التجارب النووية الجوية - أي ما تسمميه الآن 
ب ”الشاغل الأول“ لحكومة نيوزيلندا. وتخلص المحكمة إلى أنه 


لا يمكنها ل ا ا ل ل 
عتصر: على خايل الفكم الضادري عام 1 

وتشير امحكمة إلى أنها وضعت في اعتبارهاء زيادة على ذلك» 
البلاغ الصادر عن مكتب رئيس الجمهورية الفرنسية في / 
حزيران/يونيه ١41774‏ الذي صرح بأنه ”نظراً للمرحلة الي ثم بلوغها 


في تنفيذ برنامج الدفاعالنووي الفرنسي» ؛ ستكون فرنسا ف وضع ٠‏ 


يتيح لها الانتفال إل مراحلة التفجيرات الحوفية ممجرد الانتهاء من 
سلسلة التجارب المقررة لهذا الصيف“ (تقارير محكمة العدل الدوليتق 
0 الصفحة 453» الفقرة © *)؛ كما وضعت في اعتبارها 


التصريحات الرسفية الأخرى للسلطات الفرنسية بشأن الموضوع ذاته؛ . 


واليٍ أعلن عنها خخارج امحكمة وعلى رؤوس الأشهاد؛ وأعرب فيها 
عن اعتزام الحكومة الفرنسية وضع حد للتجارب الجوية؛ وأنه تين 
هاء من مقارنة التعهد الذي قطعته فرنسا على نفسها بالادعاء الذي 
أكدته نيوزيلندا» أنها تواجه ”حالة تحقق فيها هدف المدعي فعلا” 
(تقارير محكمة العدل الدوليق0؟للكى الصفحة 4905, الفقرة ٠ه‏ 
وأشارت بالتاللي إلى ”أنه لما كان موضوع الطلب قد انتفى انتفاء 
واضحاء فليس ثمة مايمكن أن يصدر فيه حكم“ (تقارير محكمة 
العدل الدوئية ؛ ؟لااا2 الصفحة لالا؛» الفقرة 17). وتخلص 
المحكمة إلى أن أساس.الحكم الصادر في عام ١5198‏ هو بالتالي تعهد 
فرنسا. بعدم إحراء أي تحارب نووية جوية أحرى؛! وبالتالي قإن أساس 


الحكم لن يتأثر:إلاً في حالة استئناف التجحارب في الغلاف الجبوي؛ 


وهذه الفرضية لم تتحقق. 


وتذكر المحكمة أيضاً أنها ف تحليلها الحكمها الصادر في عام 
خخلصت إلى أن الحكم تناول حصرا التحارب النووية 
البوية» وعلى ذلسك لا يمككن للمحكمة الآن أن تأحذ في الاعتبار 
المسائل المتعلقة بالتجارب النووية المنوفية؛ كما أن امحكمة لا يمكنها 
أن تأحذ في الاعتبار الحجج ال استنبطتها نيوزيلندا من الظروف الني 
أحرت فيها فرنسا التجارب النووية الجوفية منذ عام ١91/4‏ مسن 
جهة؛ ومن تطور القانون الدولي ف العقود الأخيرة من جهة 
أخرى - ولا سيما إبرام اتفاقية نوميا ف ١5‏ تشرين الثاني /نوفمير 
45 - كما لا يمكنها أن تأعذ ف الاعتبار الحجحج الي استمدتها 
فرنسا من تصرف حكومة نيوزيلئدا منذ عام 19174. وتذكر المحكمة 
أخيرا أن الأمر الذي أصدرته ليس استباقا للحكم فيما يتعلق 
بالترامات الدول باحترام وحماية البيئة الطبيعية» وهي التزامات أعادت 
كل من تيو زيلندا وفرنسا تأكيد التزامها بها ف القضية الحالية. 


وبناءٌ عليه تخلص امحكمة إلى أن أساس الحكم الصنادر في عام 
4 ل يتأثر؛ وعلى ذلك فإن طلب نيوزيلئدا لا يندرج قي نظاق 
أحكام الفقرة 1 من ذلك الحكم ويتعيّن بالتالي رفض ذلك 


تعليماتها لمسجل المحكمة بشطب الطلب من القائمة العامة ابتداءً مسن 
أيلول/سبتمير ١488©‏ 
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وأخيرا تشير امحكمة إلى أن من المتعين عليها أن ترفض أيضا 


”الطلب الآحر لتقرير تدابير موقتة“ المقدم من نيوزيلنداء وكذلك 
طلبات السماح بالتدحل المقدمة من أستزاليا وساموا وحزر سليمان 
وحزر مارشال وولايات ميكرونيزيا الموحدة وبيانات التدعمل الي 

أدلت بها الدول الأربع الأحيرة - وال تعد جميعا إحراءات تبعية 
للطلب الرئيسبي المقدم من تيو زيلندا. 


َ* 
0 0 
وفيما يلي فقرة المنطوق: 
”م ويناءٌ على ذلك» 
"فإن المحكمة: 
03 ' بأغلبية ؟15 صوقاً مقابن ؟* أصوات؛ 
ر أن ”طلب دراسة الحالة' وفقاً للفقرة 7 من حكم 
0 الصادر في ٠١‏ كانون الأول/ديسلمبر ١9114‏ ف قضية 
التحارب التووية (إنيوزيلندا ضّد فرنساء المقدم من نيوزيلئدا في 
7١ .‏ آب/أغسطس 1940 لا يدعل في نطاق أحكام الفقرة 
؟” المذكورة ويجب بناءً على ذلك رفضه؛ 
”المؤيدون: الرئيس يتحاؤزي؛ ونائب الريس شوييل!؛ 
والقضاة أوداء وغيوم» ونهاك الدين؛ ورانحيفاء وهبرتزيغ؛ 
وشيء وفليشهاورء وفيريشتشتين؛ وفيراري برافو» وهيغينز؛ 
”المعارضون: الاضيان . ري وكوزوما؛ والقاضي 
الخاص سير حوفري بالميرة | 
"(0) بأغلبية ١1‏ صوثاً مقابل ؟ أصوات» 
”تقرر ضرورة رفض "الطلب الآخر لتقرير تدابير مؤقدة 
المقدم من نيوزيلندا في التاريخ نفسه؛ 
”المؤيدون: الرئيس مخاوي؛ ونائب ارس شويبل؛ 
والقضاة أوداء وغيوم؛ وشهاب الدين» ورانجيفاء وهيرتزيغ 
وشيء وفليشهاور. وفيريشتشتين؛ وفيراري بزافو» وهيغينز؛ 
”المعارضون: القاضيان ويرامانتري؛: وكوروما؛ والتسازي 
الخاص سير حوفري بالمير؛ 
”(0) بأغلبية ١١‏ صوتا مقابل ٠‏ أصوات» 
”تقرر ضرورة أن يرفض كذلك 'طلب السماح بالتدخل* 
المقدم من أسراليا في 57 آب/أغسطس 15468 و 'طلبات 


السماح بالتدحل' و *بيانات التدعل؛ المقدمة من ساموا وجحزر 
سليمان قي 4؟ آب/أغسطس 1148: ومن حزر مارشال 
وولايات ميكرونيزيا الموحدة في 75 آب/أغسطس 4١9548‏ 

”المؤيدون: الرئيس يخاوي؛ ونائب الرئئيس شسوسل؛ 
والقضاة أوداء وغيوم» وشهاب الدين» ورانحيفاء وهبرتزيغ: 
وشيء وفليشهاورء وفبريشتشتين؛ وفيراري برافو: وهيغيئر؛ 

”المعارضون: القاضيان , ويرامانتري؛ وكوروما؛ والقاضي 
الخاص سير ححوفري بالميره. 


أبينا *« 


وألحق نائب الرئيس شويبل والقاضيان أودا ورانجيفا تصريحمات 
بالأمر؛ وألحق القاضي شهاب الدين رأيا مستقلا به؛ كما ألحق به 


القاضيان ويرامائزي وكوروما والقاضي الخاص سير حوفري با مير 


آراعٌ مخالغة. 


,تصريح نائب الرئيس شوييل , 
ذهب نائب الرئيس شوييلء في تصريح له إلى أن اعتراضات 
فرنسا على تمسك نيوزيلندا بعملياتها هي .كثابة دفع بعدم القبول» 
وكان ينبغي بالتاللي تناوها وفقاً للائحة المحكمة. 


تصريح القاضي 'أودا 

ساند القاضي أودا ف تصريحه مساندة تامة الأمر الصادر يرفض 
طلب نيوزيلتدا بإعادة فتح قضية التحارب النووية (إنيوزيلددا ضد 
فرنسا) لعامي ١475/1517‏ كما أيد التعليل فيما يتعلق بالمسائل 
الإحرائية والذي أنضى إلى رفض ذلك الطلب. غير أنه أضاف أنه 
باعتباره عضواً في الحكمة ينتمي إلى البلد الوحيد الذي عانى من 
الآثار المدمرة للأسلحة النووية» إيرى نفسه ملزما بأن يعرب عن أمله 
الشخخحصي في ألا تحرى مستقبلاً أي تارب أخرى للأسلحة النووية 

من أي نوع مهما تكن الظروف. 

تصريح القاضي رليفا . 

أعرب القاضي رانحيفا عن أسفه لكون المحكمة قد أفرطت في 
التأكيد على الشكلية الإحرائية بينما لم تلترم بهيكل التعليل المتبع ف 
الفقرة 1" سن الحكم الصادر في عام 140/5. وارتأى أن البدء 
يتداول مسألة أساس ذلك الحكم والتقائج المستخلصة في الأمر 
القضائي. يجعل الشروح المكرسة للمسائل الإحرائية غير ذات 
موضوع. 

الرأي اللستقل للقاضي شهاب الدين 

قال القاضي شهاب الدين في رأيه المستقل» إن الاعتراف المتزايد 
بضرورة حماية البيئة الطبيعية بِيَنْ. وقال إته يتفهسم شواغل نيوزيلددا 
ويتفق مع قضيتها من نواح عديدة. ويوافق على أنه يحق لنيوزيلئدا أن 


تلجأ إلى المحكمة؛ وأن تترافع في جلسة؛ وأن يكون لا قاض خاص» 
وأنه لا تمنعها من ذلك عبارة ”وفقا لأحكام النظام الأساسي“ الواردة 

في الفقرة 5 من الحكم الصادر ف عام 191/4. 

وَقَبلَ القاضي شهاب الدين أيضا معارضة نيوزيلند! للتلوث 
النووي الناشئ عن إجراء التحارب النووية سن أي نوع. والسؤال 
المطلروح هو إلى أي حد تشكل هذه المعارضة العامة للتلشوث 
الناشئ عن إحراء التجارب النووية من أي نوع موضوعاً للتزاع 
المحدد المعروض ف القضية المعيتة الي رفعتها نيوزيلئدا ضد فرنسا ف 
عام “ا/181. 


وقال إن السؤال مهم لأن نيوزيلئدا تسعى إلى ربط طلبها بقضية 
عام .١31/‏ وذكر أن فرنسا ادعت أته لا يمكن أن تقوم رابطة 
بينهما لأن قضية عام ١91/7‏ في نظرها "كانت تتعلق بالتجارب 
النووية الدوية» بيدما الطب الحالي لنيوزيلندا يتعلق ممسألة مختلفة 
تتصل بالتجحارب النووية الوفية. وكان من رأي نيوزيلندا أن قضية 
عام ١477‏ تتعلق بالموضوع العام للتلوث التووي الناشئع عن إجراء 
التجارب النووية من أي نوع؛ وهي واسعة ما يكفي لإدراج التلبوث 
النووي الناشيع عن التجارب الحوفية. 
وحول هذه المسألة الحاسمة, لاحظ القاضي شهاب الدين» أنه 
بعد الإشارة في الطلب المقدم من نيوزيلندا عام ١90777‏ إلى المباحثنات 
بين نيوزيلئدا وفرنساء أوردت الفقرة 4 من الطلب ما يلي: 
”لقد أوضحت الحكومة الفرنسية... أنها لا تقبل الادعاء 
القائل بأن برنايجها المتعلق بإحراء التجارب النووية الجوية في 
حوب المحيظ الهادئ ينطوي على انتهاك للقانون الدولي. 
وبالتالي فإن همة نزاعاً بين حكومة نيوزيلندا والحكومة الفرنئسية 
بشأن شرعية التجارب النووية الجوية في منطقة جندوب الخيط 
اطادئ". 
ووردت تلك العبارات تحت عنوان ”موضوع النزاع“. وأضافت 
الفقرة ٠١‏ من الطلب الي وردت تحت نفس العنوان ما يلي: 
"وتحد حكومة نيوزيلندا نفسها مضطرة إلى أن تحيل النزاع 
القائم بينها وبين الحكومة الفرنسية إلى محكمة العدل الدولية» 
بعد أن فشلت في تسويته بالوسائل الدبلوماسية“. 
وبالتالي» فإن التزاع الذي أحالته نيوزيلندا إلى المحكمة في عام 
١17‏ كان نزاعاً ”يتعلق بشرعية التجارب النووية اللدوية؛ وُلم يكن 
تزاعاً يتعلق با موضوع الأؤسع المتعلق بالتلوث الشووي الناشئ عن 
إحراء تحارب نووية من أي نوع. ولما كان موضوع قضية عام 
1١‏ مختلغا عن موضوع طلب نيوزيلندا الحاليء فإت ذلك يستتيع 
القول بأن الطلب الأير لا يمكن ريطه بالقضية الأولى. 
وفي ظل هذه اللروف»ء فإن القاضي شهاب الدين» وإن كان 
يتفق مع نيوزيلندا من عدة نواح: يرى أن ثمة عقبات قانونية كبيرة 
تحول دون اتفاقه معها على بقية ما ورد في قضيتها. 


الرأي اللخالف للقاضي ويرامائزي 
ذكر القساضي ويرامانتزيء في رأيه؛ أن المحكمة سنت في عام 
4 إحراء خاصاء مستقلا عن إجراءات إعادة النظر في 
أحكامها أو تفسيرهاء ما مكن نيوزيلندا من أن تلعمس من المحكمة 
النظر فيما إذا كان ”أساس"“ الحكم قد ”تأثر“. ولم تحده المحكمة أي 
أحل هذا الغرض 
وقد نشأت الآن حالق لم تكن متوقعة قعة آلذاك» تتعلق باستمرار 


نفس الصئف من التلوث المشع والذي سبق لنيوزيلندا أن عرضته 
على المحكمة في عام 151/1. 


وما كان للمحكمة أن تعتبر أن التحول إلى التجارب الحوفية قد 
وضع حدا لنزاع نيوزيلتدا لو كانت المعلومات المتوافرة حالما متاحة 
للمحكمة آنذاك. فلو كانت لديها هذه المعلومات» لكان من الغرابة 
يمكان أن تكون المحكمة مستعدة لتعريض نيوزيلئدا للمخاطر 
الى تشدتكي منهافٍ الوقت الحاضرء وتعتبر قي الوقت ذاته: 
مظِالم نيرزيانبدا في حكم المنتهية نتيجة لتحويل مكان 
إجراء التفجيرات. 


وكانت شكوى نيوزيلندا قي عام 19177 تتعلق بالضرر الناشئ 
عن التفجيرات التووية الفرنسية في المحيط الحادئ. وشكوى نيوزيلند! 
اليوم هي نفس الشكوى. والسيب هو نفس السببء أي التجارب 
النوويسة الفرنسية في انحط السادئ. والضرر هو نفس 
الضررء أي التلوث المئسع. والفرق الوحيد هو أن الأسلحة يتم 


ويرى القاضي ويرامانتري أن نيوزيلئدا قد قدمت ما يفيد للوهلة 
الأولى وجود حطر ناشى عن التحارب التووية الفرنسية» وأنها 
استطاعت على هذا الأساس» وف غياب أي دليل نفي من فرنساء أن 
تنبت أن ”أساس” الحكم الصضادر ف عام ١9174‏ قد ”تأثر» حاليا. 
وهذا ما يمول لنيوزيلئدا حق طلب دراسة للحالة» ويضع على عاتق 
المحكمة واجب النظر ف ذلك الطلب والتدابير الموقنة الى يستتبعها. 
كما يضع على عاتق المحكمة واجب النظر في السماح بالتدخل لكل 
مسن أستراليا وساموا وجزر سليمان وجرر مارشال وولايات 


ميكرونيزيا الموحدة. 


وأشار القاضي ويرامانزي أيضاً إلى أن هذه القضية تتعلق .عبادئ 
هامة من مبادئ القانون البيئي» من قبيل مبدأ التحوط» ومبدأً وقوع 
عبء إثبات السلامة على مرتكب الفعل المشتكى منهء ومبدا التداول 
عبر الأحيال المتعلق بحقوق الأحيال المقيلة. وأعرب القاضي 
ويرامانتري عن أسفه لكون المحكمة لم تغتدم هذه الفرصة للنظر ف 
هذه المبادم. 


ذكر القاضي كوروماء ف رأيه الحالقه ناسعن حالية 
الأمر الذي أصدرته المحكمة أو معظم ما ذهبت اليه في تعليلها. 


وأشار القاضي كوروما إلى أن نيوزيلئدا أثبهت أن طلباتها 
تندرج تحت أحكام الفقرة 71 من الحكم الذي أصدرته المحكمة في 
عام ١41/4‏ ف قضية التجارب النووية لإنيوزيلندا ضد قرنسا. 


٠‏ وأشار إلى أن الحكم يتناول آثار السبقاطة المشعة الناشئة عن 
إمراء التجحارب ف الخوء بينما يتعلق طلب نيوزيلددا بالتحارب 
النووية في منطقة جنوب الخيط الهادئ» وما دامت الأدلة العلمية” 
الجديدة تفيد قٍ الوقت الراهن بأن السقاطة المشعة قد تنجم عن 
التجارب الحوفية؛ ف المنطقة» فإن أساس الحكم قد تأثر. 

كما ذكر أنه كان على المحكمة أن تراعي الايجاه القانوني الذي 
غيل إلى حظر التجارب النووية ذات الأثر المشسع على البيئة؛ وكان 
عليها أن تدرس الطلب الذي قدمته نيوزياندا. 


الرأي للخالف للقاضي الداص سير حوفري باللير 

يخلص القاضي الخاص سير حوفري بالمير في رأيه إلى غير ما 
لصت إليه المحكمة. فمن رأيه أن الفقرة 77 من الحكم الصادر ف 
عام ١91/5‏ واسعة بما يكفي لتوفير أسباب تستند إليها المحكمة للبست 
في هذا الطلبء و كان عليها ئ ضوء الملابسات أن تفعل ذلك. 
والمسألة الأساسية في القضية ف رأي الأغلبية تنصب على التمييز بين 
التجارب اللبوية والتجارب الحوفية. وق رأي القاضي بالمير أن كلاً 

من النوعين ينطوي على تلوث نووي؛ وهذا يكفي في الظروف 
المحددة الي نشأت لتوفير أسباب تستند إليها المحكمة لدراسة الحالة 
ومياشرة المرحلة التالية من القضية. 


-٠‏ القضية المتعلقة بالحدود البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا (الكاميرون ضد نيجيريا) 
(العدابير المؤقتة) 


الأمر الصادر في ١5‏ آذار/مارس ١555‏ 


ىق القضية المتعلقة بالحدود البرية والبحرية بين الكاميرون 
ونيجيريا (الكاميرون ضد نيجيريا)» أصدرت المحكمة أمرا يقرر 
العدابير الموقتة التالية: 
*(1) بالإجماع. 

. ”ينبغي أن يكفل الطرفان عدم اتخاذ أي إحراء من أي فوع» 
ولا سيما أي إحراء من جانب قواتهما المسلحة» قد يخل يحقفوق 
الطرف الآخر فيما يتعلق بأي حكم قد تصدره اللكمة 
ف القضية: أو قد يؤدي إلى تفاقم النزاع المعروض عليها أو 
يطيل أملهة؟ 

”(؟) بأغلبية ١5‏ صوتنا مقابل صوت واحدء 

”ينبغي أن براعي الطرفان الاتفاق الذي ثم التوصل إليه بسين 
وزيري النارحية في كاراء توغوف في /1 شباط/فبراير 21995 
لوقف جميع الأعمال العدائية ف شبه جزيرة باكاسي؛ 

”المؤيدون: الرئيس يخاوي؛ ونائب الريس شوييل؛ 
والقضاة أوداء وغيوم» وشهاب الدين» وويرامائنزي» ورانغيفاء 
وهبرتزيغء وشيء وفليشهاورء وكوروماء وفيريشتشيتين» 
وفيراري برافوء وهيغينز» وبارا - أرانغورين؛ والقاضي الخاص 
مبابي؟ 

”المعارضون: القاضي الخاص أجيبولا؛ 

"() بأغلبية ١7‏ صوتاً مقابل © أصوات» 

”يتبغي أن يكفل الطرفان ألا يتجاوز وحود أي فوات 
مسلحة قِ مياه جزيرة باكاسي المواقع الي كانت تتمركر فيها 
قبل " شباط/فبراير 4١9495‏ 

”المؤيدون: الر ئيس يخاوي؛ ونائب الرهيس شوييبل؛ 
والقتضاة أوداء وغيوم ورانغيفاء وهبرتزيغ» وفليشهاور» 
وكوروماء وفبراري برافو» وهيغينز» بارا - أرانغورين؛ والقاضي 
الخاص مبابي؟ 

”المعارضون: القضاة شهاب الدين» وويرامائري: وشي» 
وفبريشتشتين؟ والقاضي الخاص أحيبولا؛ 

23 بأغليية 17 صوتاً مقابل صوت وابحدء 

”ينبغي أن يتخطذ الطرفان جميع الخطوات اللازمة للحفاظ 
على الأدلة ذات الصلة بهذه القضية داحل المنطلقة المتنازع عليها؛ 

”المؤيدون: الرئيس يخاوي؛ ونائب الرفس شوييل؛ 
والقضاة أوداء وغيّوم» وشهاب الدين؛ وويرامانتري» ورانجيفاء 
وهيرتزيغ» وشيء وفليشهاور» وكوروماء وفيريشتشتين» 


١ 


وفبراري برافو؛ وهيغينزء وبارا - أرانغورين؛ والقاضي الداص 
ماني 000 
”المعارضون: القاضي الخاص أحيبولا؛ 

2م" بأغلبية ١‏ ضوتاً مقابل صوت واحدء 

”ينبغي أن يقدم الطرفان كل مساعدة لبعثة تقصي الحقائق 
الي اقتزح الأمين العام للأمم المتحدة إيفادها إلى شبه جزيرة 

”المؤيدون: الرئيس يجاوي؛ ونائب الرئئيس شوييل؛ 
والقضاة أوداء وغيُوم, وشهاب الدين» وويرامائزي» ورانغيفاء 
وهبرتزيغ» وشيء وفليشهاورء و كوروماء وفيريشتشتين» 
وفيراري برافوء وهيغينزء وبارا - أرانغورين؛ والقاضي الخاص 
مبابي؛ ش 

”المعارطبون: القاضي لخاص أحيبولا“. 


لمن 
* « 
وألحق القضاة أودا وشهاب الدين وراتحيفا وكوروما تصريحات 
بأمر الحكمة! وألحق القضاة ويرامانزي وشي وفيريشتشعن تصريحا 
مشتركا به. 
كما ألحق القاضي الخاص مبابي تصريحاً به 
وألحق القاضي الخاص أجيبولا رأياً مستقلاً بالأمر. 


ذبن 
# * 
وكانت المحكمة مشكلة على النحو التالي: الرئس يجخاوي؟ . 
ونائب الرئيس شوييل؛ والقضاة أوداء وغيّوم؛ وشهاب الدين؛ 
وويرامانتري» ورانحيماء وهيرتزيغ» وشيء وفليشهاورء وكوروماء 
وفيريشتشتين» وفيراري برافوء وهيغينز» بارا - أرانغورين؛ والقاضي 
الخاص مبابي؟ و للسحل فالينسيا - أوسبينا. 


ا 
«* «* 
وذكرت المحكمة في أمرها أن الكاميرون رفعت في ١1‏ 


آذار/مارس ١4354‏ دعوى ضد نيجيريا بشأن فراع وصفته بأنه 
”يتصل أساسا بمسألة السيادة على شبه جزيرة باكاسي“. 


وف الطلب الذي أسس ولاية امحكمة على التصريحين الصادرين 
عن الدولتين عملا بالفقرة ؟ من المادة 75 من النظام الأساسي» 
ذكرت الكاميرون أن نيجيريا ”تنازع في حق الكاسيرون ف شبه 
جزيرة باكاسي]”» وأنه منذ نهاية غام ١11417‏ اتفذت هله المنازعة 
شكل ”عدوان قامت به جمهورية نيجيريا الاتحادية الي تحتل قواتها 
عدة مواقع كاميرونية في شبه جزيرة باكاسي”: وأن ذلك قد أسفر 
عن إلحاق ”ضرر بالغ يجمهورية الكاميرون... تطلب بكل احترام من 
المحكمة أن تأمر يجبره“. كما صرحت الكاميرون بأت ”التعيين [تعيين 
الحدود البحرية بين الدولتين)] ظل تعييناً جنزئيا.[وأنه] رغم المحاولات 
العديدة الرامية إلى إثمامه لم يتمكن الطر فان من القيام يذلاك»“؛ وأنها 
تطلب بالتالي من المحكمة:» ”تفاديا لوقوع المزيد من الحوادث؛ أن 
تحدد مسار الحدود البحرية بين الدولتين في الأماكن الي لم يمسبق أن 
عينت فيها تلك الحدود في عام .6١81/8‏ 
وف ححتام طلبهاء قدمت الكاميرون الطلبات التالية: . 
”وبا على مإ سلف ذكره من بيان للوقائع والأسس 
القانرنية؛ فإن حمهورية الكاميرون: إذ تحتفط بحقهاتي أن 
تستكمل أو تعدل أو تنقح هذا الطلب أثناء سير الإحراءات وأن 


تقدم إلى المحكمة طلبا بتقرير تدابير مؤقتة إذا تيت ضرورتهساء' 


تطلب من المحكمة أن تقرر وتعلن: 


”( أ) أن السيادة على شبه حزيرة باكاسي هي للكاميرون 
مقتضى القانون الدولي» وأن شبه الجزيرة تلك جزء لا يتجحزأ من 
إقليم الكاميرون؛ 

”إب) أن جمهورية نيجيريا الاتحادية قد انتهكتء ولا تزال 
تنتهك» المبدأ الأساسي القاضي ياحتزام الحدود الموروثة عن 
. الاستعمار (عيدأ اليازة الكاريم؛ 

”(ج) أن جمهورية نيجيريا الاتحادية» باستعماها القوة ضد 
جمهورية الكاميرونء قد أععلت ولا تزال تخلء بالتزاماتها موحب 
القانون الدولي الناشيع عن المعاهدات والقانون العرقي والدولي؛ 

2 أن جمهورية نيججيريا الاتحاديةق» باحتلالها العسكري 
لشبه «حزيرة باكاسي الكاميرونية؛ قد أعلت»: ولا تزال تجِل» 
بالالتزامات الواحبة عليها .عمقتضى 8 ن الناشيع عن المعاهدات 
والقانون العرقي؛ 

”“(ه) أن على جمهورية نيجيريا الاتحادية» بالنظر إلى هذه 
الانتهاكات السالفة الذكر للالتزام القانوني» واخجا 57 يلزمها 
بأن تنهي وجودها العسكري في إقليم الكاميرون» وأن تقوم 
على الفور 0 شرط بسحب قواتها من شبه جحزيرة 

"إه) أن الأنمال غير المشروعة ذولي المشار إليها ف (أ) 
و(ب) و(ج) و(د) و(ه) أعلاه تتزتب عليها مسؤولية تقع 
على عاتق جمهورية نيجيريا الاتحادية؟ 


:”(هْ) أنه لذلك يستحق على جمهورية نيجيريا الاتحادية 
تعويض بلغ تحدده المحكمة لجمهورية الكاميرون» الي تحتفظ 
بحق التقدم إلى المحكمة.ب [دعوى] تقدير دقيق للضرر الذي 
. قسببت فيه جمهورية نيجيريا الاتحادية؛ 
"او أنه منعاً لنشوء أي نزاع بين الدولتين بشأن 
حدودهما البحرية؛ تطلب جمهورية الكاميرون من المحكمة أن 
تقضي يمد حدودها المورلا بع خوورية نيجيريا الاتحادية إلى 
حدود المنطقة البحرية الي يضعها القانون الدولي تحت ولاية كل 
00 
وف ” حزيران/يونيه 1191 أودعت الكاسيرون طلبً إضافياً 
"بتوسيع موضوع النزاع“ ليشمل نزاعاً آخر وصفته بأنه يتصل أساساً 
”بمسألة السيادة على جزء من إقليم الكاميرون في منطقة بحيرة تشاد“. 

وف ذلك الطلبء أشير إلى أن ”حق الكاميرون [على ذلك 
الإقليم]... تنازعها فيه نيجيريا”؛ وأن 

”تلك المنازعة أحذت ف البداية شكل إدحال جماعي للمواطنين 

التيجيريين إلى المنطقة المتناز ع حواء أعقبه إدخال قوات الأمن 

النيجيرية» قبل أن تصدر حكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية لأول 

مرة بيانا رسميا عطلبها ف فزة متأخرة جداً.» 

كذلك طلبت الكاميرون من المحكمة قِ طلبها الإضافي أن تعن 
بصفة نهائية الحدود بين الكاميرون ونيجيريا من بحيرة تشاد إلى 
البحرء وطلبت منها أن تضم الطلبين معا ل د 
قضية واحدة». 

وف ححتام طلبها الإضاقي» قدمت الكاميرون الطلبات التالية: 

”بناءٌ على ما سلف من بيان للوقائع والأسباب القائونية؛ 
ورهنا بالتحفظات المدلى بها قي الفقرة ٠١‏ من طلبها المؤرخ 
4 آذار/مارس ١444‏ تطلب جمهورية الكابورة لم 
أن تقرر وتعلن: 

)2 5000 
بخيرة تشاد هي للكاميروت مقتضى القانون الدولي» وأن تلك 

٠‏ . القطعة جزء لا يتجزأ من إقليم الكاميرون؛ 

”(ب) أن جمهورية نيجيريا الاتحادية قد انتهكت ولا تزال 
تنتهك المبدا الأساسي القاضي باحزام الحدود الموروثة عن 
الاستعمار (عبدأ لليازة الكارية والتراماتها القانوتية الأخصيرة 
بشأن رسم الحدود في بحيرة تشاد؛ ج 

*“(ج). أن جمهورية نيجيريا الاتحادية» اال ان 
إقليم الكاميرون ف منطقة بحيرة تشاد؛ بدعم من قوات الأمن 
التابعة هاء قد أحلت ولا تزال تخل بالتزاماتها موحب القاتون 
الناشيع من المعاهدات والقانون العرق؛ 

دع أن على. جمهورية نيجيريا الاتحادية, بح و 
الالترامات القانونية السائفة الذكر» واحبا يهنا يازمها بسحب 


قواتها من إقليم الكاميرون في منطقة ميرة تشاد على الفور. 


ودوت قيد أو شرط؛ 

إى) أن الأفعال غير المشروعة دولياً المشار إليها في 
الفقرات () و (ب) و (د) أعلاه تترتب عليها مسؤولية تقع 
على عاتق حمهورية نيجيريا الاتحادية؛ 

”(ه) أنه لذلك؛ وبسبب الضرر المادي وغير المادي الذي 
لحق يحمهورية الكاميرونء يستحق على جمهورية نيجيريا 
الاتحادية تعويض بلغ تحدده المحكمة لجمهوزية الكاميرون اليّ 
تحتفظ بحق التقدم إلى المحكمة ب [دعوى] تقدير دقيق للضرر 
الذي تسببت فيه جمهورية نيجيريا الاتحادية)؛ 

”او ) أنه نظراً لتكرار غارات الجماعات والقوات المسلحة 
النيجيرية على إقليم الكاميرون» على طول الجدود بين البلدين؛ 
ولما يتلوها من حوادث ععطيرة متكررة؛ ولتذبذب موف 
جمهورية نيجيريا الاتحادية وتناقضه فيما يتعلق بالصكوك القانونية 
المعينة للحدود بين البلدين والمسار الصحيح لتلك الحدود. فإن 
جمهورية الكاميرون تلتمس من المحكمة أن تعين بصفة نهائية 
الحدود بين الكاميرون وحمهورية نيجيريا الاتحادية من. بخيرة تشاد 
إلى البحر”. 
وتشير المحكمة إلى أنه قي اجتماع بين رئيس المحكمة وممثلي 
الطرفين عد في ١‏ حزيران/يونيه 2154 أشار وكيل نيجيريا إلى 
أنه ليس لديها اعترزاض على اغتبار الطلب الإضاقي تعديلاً للطلب 
الأول» وفقاً للرغبة ال عبرت عنها الكاميرون» كي يتسنى 
للمحكمة أن تتناول الأمر كله كقضية واحدة؛ وأن المحكمة قررت 
في أمر صدر في ١5‏ حزيران/يونيه 214915 أنه لا اعتراض لما على 
هذا الاجراء. 
كما تشير إلى أن الكاميرون أودعت مذ كرة بشأن الوقسائع 
ا موضوعية وأن نيجيريا أودعت بعض الاعتراضات الأوّلية على ولاية 
المحكمة وعلى مقبولية مطالب الكاميرون. 
ثم يورد الأمر أن وكيل الكاميرون قدم إلى المحكمة ف ١7‏ 
شباط/فبراير ١9945‏ طلبا لتقرير تدابير مؤقتة؛ء استنادا إلى المادة 41١‏ 
من النظام الأساسي للمحكمة والمادة ؟/ من لائحتها؛ مشيراً إلى 
”الأحداث المخطيرة الى حرت بين... القوات [التابعة للطرفين] ف 
شبه جزيرة ياكاسي منذ... * شباط/فبراير 699945 وطلبست 
الكاميرون ف خحتام طلبها إلى المحكمة أن تقرر التدابير التالية: 
”- أن تسحب القوات المسلحة لكل من الطرفين إلى 
الموقع الذي كانت محتله قبل اهجوم المسلح الذي شتته نيجيريا 
في © شباط/فبراير 41995 
5 أن يمتنع الطرفان عن أي نشاط عسكرتي على طول 
الحدود بأكملها إلى أن يصدر حكم المحكمة؛ 
ا دع وه اميل 
جمع الأدلة في هذه القضية”. 


ثم تشير المحكمة إلى رسالة مؤورعمة ١١‏ شبباط/فبراير ١9195‏ 
مقدمة من وكيل نيجيريا معنونة ”حكومة الكاميرون تحير النيخيريين 
على التصويت ف الانتحابات البلدية وتنتهي بالعبارات التالية: 

لوتدعو حكومة نيجيريا بهذه الرسالة محكمة العدل الدولية 
إلى أن تحيط علما بهذا الاحتجاج وأن تدعو عكري الكإدوود 

إلى الانضباط. 


”وينبغي تويحيه 521111 بالكف عن 
مواصلة مضايقة مواطن نيجيريا في شبه حريرة باكاسي إلى حين 
البت النهائي في القضنية المعروضة على محكمة العدل الدولية”. 
وأخميراً تشير المحكمة إلى أنه تم عقد جلسات ف يا 
آذار/مارس 1١995‏ 


3 * 

وتبدأ المحكمة بالإشارة ف حيثياتها إلى أن كلاً من الطرفين قند 
أعتذر تضريحا يقر فيه +الولذية الإحبارية للمحكمة وفقاً للفقرة ؟ من 
المادة 7 من النظام الأساسي ولا يتضمن أي منهما أي تحفظء وأن 
تلك الإعلانات تشكل أساسا أوَلياً بمكن أن تقيم عليه المحكمة 
اختصاصها في القضية المعروضة. ثم تعتبر امحكمة أن الطلب الموحد 
للكاميرون لا يبدو للوهلة الأولى غير مقبول على ضوء الدفوعات 
الابتدائية الي أثارتها. تيجيريا. 

ثم تذاكر المحكمة أن الصلاحية 5500 المادة :١‏ من 

النقلام الأساسي للميتتكمة ونللدة من لائحتها لتقرير تدابير موقتة 
غرضها حماية حقوق .كل من الطرفين» في انتظار صدور قسرار 
امحكمة؛ وتفزض وجوب عدم إلحاق ضرر لا يمكن جبره بحقوق 
تشكل موضوع نزاع ف دعوى قضائية؛ وأن ذلك يستتيع وحوب 
عرض المدكمة على أن تحني يداك التدابير الحقبوق اللي 2 قد تحكم 
المحكمة لاحقا بأنها تعود إلى المدعي أو المدعى عليه؛ وأن تنك 
التدابير لا يبررها سوى وجود ظرف استعجالي. 

وتخلص المحكمة إلى القول إن الوساطة الى أحراها رئيبس 
جمهورية توغو والبلاغ الذي تلاها وأعلن عن وقف جميع الأعمال 
العدائية فت 11 شباط/فبراير ١435‏ لا يجرد المحكمة من الحقوق 
والواحبات الي تعود إليها في القضية المعروضة عليها. ومن الواضح 
من الطلبات الي قدمها الطرفان إلى المحكمة أنه كانت ثمة صدامات 
عسكرية وأنها تسببت في معاناة وخلفت إصابات في الأرواح - ف 
صفوف الأفراد المائيين والعسكريين - بيدما تسببت في جرح أو 
احتفاء آخرين» كما تسببت في أضرار مادية كبيرة. والحقوق المتتازع 
عليها في هذه الدعوى هي حقوق السيادة الى يدعيها كل طرف 
على الإقليم» كما تتعلق هذه الحقوق بالأشخاص؛ وأن الأعمال 
العسكرية قد حدثتء للأسفء في الإقليم موضوع الدعوى المعروضة 
على المحكمة. 


وبصرف النظر عن طلبات تقرير التدابير الموقئة الي قدمها 
الطرفان للحفاظ على حقوق حددة: فإن للمحكمة بموحب المادة 
١‏ من النظام الأساسي سلطة تقرير التدابير الموقتة بغية منع تفاقم أو 
إطالة أمد هذا النزاع متى رأت أن الظروف تقتضي ذلك. 

وترى المحكمة أن الأحداث الي أدت إلى تقديبم الطلب» 
ولا سيما قتل أشخاص؛ قد أحدثت ضرراً لا يمككن جيره بالحقوق 
الى قد تكون للطرفين على شبه الجزيرة: ذلك أن ثمة احتمالاً جديا 
في أن يلحن المزيد من الضرر الذي لا يمكن سيره بالأشخاص 
الموحودين في المنطقة المتنازع عليهاء وبالتالي محقوق الطرفين في تلك 
المنطقة؛ وأن تلك الأعمال المسلحة داعمل الإقليم المتنازع عليه قند 
تعرض للخطر وجود أدلة ذات صلة بالقضية المعروضة. ومن خلال 
عناصر المعلومات المتاحة للمحكمة» ترى المحكمة أن ثمة احتمالاً فْ 
أن تحدث من جديد حوادث يُرجح أن ثفاقم النزاع أو تطيل أمده. 
بما سيجعل أي تسوية للنزاع أكثر صعوية. 

وتلاحظ المحكمة هنا أنه ف سياق الدعوى المتعلقة بتقرير 
التدابير المؤقتة» لا يمكنها أن تخلص إلى استنتاجات قطعية من حيث 


الوقائع والإسنادء وأن من المتعين ألا يتأثر بحكم المحكمة حق كل 


طرف في المنازعة في الوقائع المدعى بها ضده؛ والطعين في إسناد 
المسوولية عن تلك الوقائع إليه» وتقديم الحجج. عند الاقتضاء» د 
الوقائع الموضوعية. 

وبعد ذلك توجه المحكمة الانتباه إلى أن الحكم الصادر في هذه 
الدعوى لا يستبق بأي حال من الأحوال الحكم في مسألة اختتصاص 
امحكمة بالنظر في الوقائع الموضوعية للدعوىء ولا في أي مسائل 
تتعلق ممقبولية الطلب أو بالوقائع نفسهاء ولا يؤثر على حق حكومي 
الكاميرون ونيجيريا في أن يقدما الححج فيما يتعلق بتلك 
المسائل. ْ 

وبعد ذكرها لرسالي رئيس بحلبس الأمسن المورحتين 59 
شباط/فبراير ١147‏ واللتين تطلبان من الطرفين : 

”... احبررام وقف إطلاق الثار الذي وافقاعليهفي ١7‏ 

شباط/فبراير في كاراء توغو؛ والامتناع عن القيام بأعمال عدف 

أحرى؛ و[...] اتخاذ التدابير اللازمة لعودة قواتهما إلى المواقع 

الي اكات ليا قبل عرس الدراع على عكمة [السديل] 

الدولية:“ 
وإيرادها لمقيزح الأمين العام للأمم المتحدة بإيفاد بعئة لتقصي الحقائق 
إلى شبه 'حزيرة باكاسي» تقرر المحكمة التدابير الموقتة الواردة أعلاه. 


| تصريح القاضي أودا 

0 تصريحه أولاً» إلى أنه يرى أن التاريخ 
الوارد في عبارة ”ينبغي أن أن يكفل الطرفان ألا يتجاوز وحود أي قوات 
مسلحة ف شبه جحزيرة باكاسي المواقع الي كانت تتمركز فيها قبل ٠‏ 
شباط/فبراير “١8497‏ كان ينبغي أن يكون 4؟ آذار/مارس 213954 


أي التاريخ الذي أودعت فيه الكاميرون طلب وفع الدعوى ف هذه 
القضية وهو التاريخ المشار به فيما بدو في الوساطة الي اقترحها 
رئيس توغو. 

وهو ثانيأء يبدي قلقه من استعمال عبارة "ضرر لمكن جيره“ 
ف الفقرة 47 من الأمرء على اعتبار أن الضرر الذي ترى المحكمة أنه 
قد حصل قد لا يتعلق بالموضوع الحقيقي للدعوى؛ في الوقت الذي 
لم تتمكن فيه المحكمة زيادة على ذلك؛ من أن تكون فكرة واضحة 


ودقيقة عن الأحداث. 


تصربح القاضي شهاب الدين 

أكد القاضي شهاب الدين في تصريحه أن أمر المحكمة ينبغي أن 
يساعد على صون العلاقات الودية بين بلدين شقيقين وججارين. 
وذكر أنه صوت لصالح أربعة من عناضر المنطوق الخمسة, غير أنه لا 
يعتقد أن العنصر الباقي يرتكز عل أسباس قانوني مسرض. ومن 
الأساسي أن | يتضمن التدبير المؤقت الذي يقيد حركة الجبود معياراً 
ماديا ولي يحدد مقتضاه ما إذا “كان هذا القيد يتم احترامه. وي 
هذه القضية» لا تسمح الأدلة للمحكمة بأن تحدد هذا المعيار. ولما 
كان الأمر ل فإن هذا التدبيز الموقت بالذات قد يودي إلى 
نشوء نزاع حديدء بدل أن يخدم الغرض المقصود وهو تفادي القتال. 


تصريح القاضي ركغيفا . 

أشار القاضي رانحيفا في تصريحه المذيل بالأمر القضائي إلى نشبأة 
”مسلمة* جديدة في العلاقات القضائية الدولية» هي ظهور خحطوة في 
الإحراءات تتمثل في طلب تقرير التدابير المؤقتة بسبب حدوث نزاع 
مسلح متفرع عن نزاع قانوني. وثي تلك الفرضية:» وعندما تقتضي 
ذلك ظروف القضية (تعرض حقوق الأطراف إلى خمطر حدوث 
ضرر لاعكن ججيرهء وحالة اللاستغجال...) يجوز للمحكمة أن تقرر 
تدابير ذات طابع عسكري» استناد؟ إلى اجتهاد قضسائي سبق تحديده 
في القضية المتعلقة ب نزاع الخدود إبور كينا فاصو |جمهورية ماي). 
وعندما تأمر المحكمة بتلك التدابير المؤقتة لا تتصرف بصفتها سلطة 
تملك صلاحية الشرطة العامة بل بصفتها الهيئة القضائية الرئيسية الي 
تشارك ف أهداف صون السلم والأمن الدوليين ن الي تبدرج في نطاق 
صلاحية الأمم المتحدة. 


تصريح القاضي كوروها ١‏ 

أشار القاضي كوروما في تصريحه إلى أنه صوت نصالح الأمر 
على أساس واضح هو أن الأمر لا يستبق الحكم في المسائل المعروضة 
على المحكمة؛ بل يرمي إلى صون حقوق كل طرف من الطرفين. 

وكان من رأيه» على أساس المستندات المعروضة أمام المحكمة» 
أن يرد إمكانية حدوث اشتباك عسكري بين القوات المسسبلحة 
للبلدين يؤدي إلى إلحاق ضرر لا يمكن جيره» .حما فيه إرصاق الأرواح 
البشرية؛ يوفر للمحكمة سبباً كافياً لإصدار الأمر. 


والأمل معقود على أن يصرف الأمر. القضائي كل طرف من 
الطرفين عن اتخاذ أي تدابير من شأنها أن تتسبب في ضرر لا يمكن 
حيره للملايين من مواطين كل طرف المقيمين في إقليسم الطرف 
الآخمرء ويعمل على تخفيف حدة التوثر بين الدولتين ويعيد العلاقات 
الأخوية الي كانت دائماً قائمة بين البلدين» وذلك ريثمنا تصدر 


المحكمة حكمها. 


التصريح اللشوك اللقضاة ويراماتؤي 

صوت القضاة ويرامانزي وشي وفيريشتشتين مع أغلبية هيفة 
امحكمة فيما يتعلق بالبنود ١‏ و 7 و 4 وه من منطوق الحكم غير 
أنهم لم يؤيدوا أغليية هيئة ا محكمة فيما يتعلق بالبند 7. : 

وسبب عدم مساندتهم لهذا البند هو أن الطرفين قد قدما 
للمحكمة روايتين مختلفتين تماما فيما يتعلق بحوادث ” شباط/فبراير 
5 وتتناول هاتان الروايتان المختلفتان مواققع مختلفة تماما فيما 
يتعلق مموقع القوات المسلحة لكلا الطرفين في ذلك التاريخ. 

والواقع أن أمر المحكمة؛ الذي يطلب من الطرفين أن يكفلا آلآ 
يتجاوز وجود أي قوات مسلحة ف شبه حزيرة باكاسي المواقع المي 
كانت تتمركز فيها قبل * شباط/فبراير 21147 قد ترك لكل طرف 
أمر تحديد ذلك الموقع والتصرف بناءٌ على ذلك التحديد. وقد تكون 
المواقع متضاربة فعلاء ما يفتح الباب للبس في الميدان. ويمكن بالعالي 
تفسير الأمر القضائي بكونه ينطوي على تناقض داخلي. 

وهذه الأسباب» لم يويد هؤلاء القضاة البسدد ' سن منطوق 


| الحكم. 


تصريح القاضي مباني 
بعد أن أكد على ”التشابه الشديد“ بين القضية المتعلقة ب نزاع 
الشدود إبور كينا قاصو |جمهورية ماق التدابير للؤقتة؛ والدعرى 
الحالية المتعلقة بطلب تقرير تدابير مؤقتة (القضية المتعلقة بالخدود البرية 


والبحرية بين الكاميوون و نيحيربل» أقر القاضي مبابي بأن القضايا 
نادرا ما تتطابق» ورحب بكون المحكمة قد كرست الاحتهاد 
القضاني الوارد ف القضيتين المذكورتين أعلام» حينما قررت أنه 


”ينبغي أن يكفل الطرفان ألا يتجاوز وجحود أي قوات مسلحة ف شبةه 


جحزيرة باكاسي المواقع الي كانت تتمركز فيها قبل 7 شباط/فبراير 
57. وهو يرى أن هذا الحكم, إذا أذ مع القرار الوارد في 
الأمر القضائي الداعي إلى ”أن يكفل الطرفان عدم اتخاذ أي إجراء من 
أي توع....قد يؤدي إلى تفاقم النزاع... أو يطيل أمده“ أو يعرقل 
جمع الأدلة» فإنه يشكل مجموعة من القرارات اليّ لا غنى عنها في 
حالة حدوث حوادث من قبيل تلك الحوادث الي يستند إليها طلب 
تقرير التدابير الموقتة الحالي. 


الرأي اللستقل للقاضي أحيبو لا 
صوت مع الأعضاء الآحرين للمحكمة فيما يتعلق بالتدبير الأول 
من التدابير المؤقتة المقررة في هذا الأمر لأن أعتقد أن هذا التدبير, 
الذي ينتسجم مع النظام الأساسي للمحكمة ومع لائحتها (المادة 4١‏ 
من النظام الأساسي للمحكمة والمادة © (؟) من لائحتها)» ينسجم 
أيضا مع الاجتهاد القضائي للمحكمة. ولم تتردد الحكمة ف مسائل 
ممائلة تتعلق بحوادث مسلحة في الماضي القريب في تقرير تدابير موقتة 
من هذا القبيل: على نحو ما يتبيّن من قضيي الولابات للتحادة 
الأمريكية ضد نيكاراغوك ونراع الخدود (إبور كبا قاصو |جمهورية 
مالى) وقضية البو سنة المتعلقة باتفاقية الإيادة اللبماعية. ويتماشى هذا 
الأمر مع العديد من القرارات الأخيرة للمحكمة القاضية بأن يتفادى 
كل من الطرفين أي أعمال أو إحراءات من شأنها أن تفاقم النزاع أو 
تطيل أمده. وللمحكمة سلطة وواحب تقرير ذلك. 
غير أنبي آسف للقول بأنئٍ لا أستطيع التصويت مع بقية أعضاء 
امحكمة بشأن التدابير المؤققة الباقية الي قررتها المحكمة لأنها غير 
ضرورية» وغير قانونية ”وتؤدي إلى عكس النتائج المرحوة منها“. 
فليس من واحب المحكمة في اعتقادي أن تقرر تلك التدابير ما دامت 
قذ أشارت إلى الطروف ف الحيثيات» وهذا ما أراه كافيا. 


١‏ 9-- مشروعية استخدام دولة ها للأسلحة النووية في نراع مسلح 


الفتوى الصادرة في 8 تموز/يوليه ١155‏ 


قررث المحكمة: بأغلبية ١١‏ صوتاً مقابل ثلاثة أصوات» 
أنها غير قادرة على إصدر الفتوى الي طلبتها منظمة 
الصحة العالمية بشأن مشروعية استخخدام دولة ما للأسلحة النووية في 


ورأت المحكمة أنه يتوحب استيفاء ثلاثة شروط لإثات ولاية 
امحكمة عندما تقدم إليها وكالة متخصصة طلياً لإصدار فتوى وهي: 
أن تكون الوكالة طالية الفنتوى مأذونة حسب الأصولء عقتضى 
الميئاق» يطلب فتوى من المحكمة؛ وأن تكون الفتوى المطلوبة متعلقة 


بمسألة قانونية؛ وأن تكون تلك المسألة من المسائل الواقعة ضمن 
نطاق أنشطة الوكالة طالبة الفتوى. 


وقد تم اسستيفاء الشبرطين الأوليين. غير أن المحكمسة 
وجحدت,. فيما يتعلق بالشرط الثالث, أنه بالرغم من أن منلمة 
الصحة العالمية مأذونة» مموحب دستورها بمعالجة الآثار المزتبية 
غلى استخدام الأسلحة النووية أو على أي نشاط خطر آخر 
في الصحة باتخاة التدابير الوقائية الراميية إلى حماية صيحة 
السكان ف حالة استخدام أسلحة من هذا القييل أو التورط في 
أنشطة من هذا النوعء فإن السؤال لا بتصل باشار استخدام 
الأسلحة النووية على الصحة وإفا.مشروعية استخدام هذه 
الأسلحة فى ضوء آثارها الصحية واليثهية. وأشارت المحكمة 
إلى أنه مهما كانت تلك الآثارء فإن اختصاص منظمة الصحة 
العالمية معالجتها لا يتوقف على مشروعية الأفعال الب سببتها,ٍ 
وأشارت المحكمة كذلك إلى أن المنظمات الدولية؛ ملافا 
للدول؛ لا تملك اختصاصاً عاما وإنما تخضع ”لبد الاختصاص”» 
أي إنها تخضعء بعبارة أخعرىء لما تنيطه بها الدول الى تنشئها 
من صلاحيات لا تتجحاوز حدودها نطاق المصلحة العامة البيّ 


أنسندت للوكالة مهمسة ترويجها. وعلاوة على ذلبك». فإن . 


منظمة الصحة العالمية هي منظمة دولية ذات طابع خاص - 
أي ”وكالة متخصص“ تشبكل حزءًا من منظومة مستندة إلى 
ميثاق الأمم المتحدة وتستهدف تنظيم التعاون الدولي على نحو 
متسق عن طريق إقامة صلات بين الأمم المتحدة, مما أنيط.بها 
من سلطات ذاتٍ نطاق واسبع وبين مختلف المنظلمات المستقلة 
والمتكاملة, يما أنيط بها من صلاحياتء» كل في قطاعها. 
وتوصلت المحكمة بالتالي إلى نتيجة مفادها أن مسؤوليات 
منظمة الصحة العالمية مخحصورة بالضرورة في محال ”الصح“ 
العامة وليس بإمكانها تجاوز المسؤوليات الملقاة على عاتق 
الأحزاء الأخعرى من منظومة الأمم المتحدة. ومامن شك أن 
المسائل المتعلقة باستخدام القوة وتنظيم التسليح ونزع السلاح 
تقع ضمن انختصاص الأمم المتحدة وتخرج عن اختصاص 
الوكالات المتخصصة. وهذا فإن الطلب القدم من منظلمة 
الصحة العالمية للحصول على فتوى لا يتصل عسالة تقع 
”ضفن نطاق الأنشطة [الَ تضطلع بها]“ تلك المنظمة. 
وكانت المحكمة مشنكلة على النحو التالي: الرئيس خاوي؛ 
نائب الرئيس شسوييل؛ القضاة أوداء ووم وشهاب الدين؛ 
وويرامانتري؛ ورانجيفاء وهيرتزيغ» وشيء وفليشهاورء وكوروماء 


وفيريشتشتين» وفيراري برافو» وهيغيئز؛ وسحل اللجكمة 
فالينسيا - أؤسبيتا. 


وألحق القاضيان رانحيفا وفيراري برافو تصريحين بفتوى المحكمة؛ 
وألحق القاضي أودا رأيا مسجماك؛ وألحق القضاة شهاب الدين»؛ 
وويرامانتزي؛ وكوروماء آراءً مخالفة. 


* نيا 


تقديم الطلب والاحراء الذي تلاه 

)4 - ١ (الفقرات‎ 

استهلت الحكمة عرضها بالإشارة إلى الرسالة المؤورخة /ا؟ 
آب/أغسطس ١547‏ المقدمة من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية 


. والمسحلة في سجل المحكمة في " أيلول/سبتمير 154 وال أحال 


فيها إلى مسجل المحكمة رسميا القرار الذي اتخذته جمعية الصحة 
العالمية القاضي بأن تطلب إلى المحكمة أن تصدر فتوى بشأن سؤال 
معين. وفيصا يلي نص السؤال بالصيغة الي ورد فيها ني القرار 
جص ع 45 - ٠4؛‏ الذي اعتمدته جمعية الصحة العالية ف ١4‏ 
أيار/مايو 13517: 

”ف ضوء الآثار الصحية والبيئية» هل يعثل استخدام دولة ما 
للأسلحة النووية في الحسرب أو ف أي نزاع مسلح آخبر خرقاً 
لالتزاماتها موحب القانون الدولي» بما في ذلك دستور منظمة 
الصحة العالمية؟" 
ثم لنصت المحكمة مراحل الإحراءات المختلفة. 


ولاية امحكمة 
(الفقرات )8١- 53٠١‏ ْ 
بدأت المحكمة عرضها بإبداء ملاحظة مفادها أنه في ضوء الققرة ‏ 
١‏ من المادة 5" من نظامها الأساسي والفقرة ؟ من المادة 55 من 
الميثاق يتوحب استيفاء ثلاثة شروط لإثبات ولاية المحكمة عندما تقدم 
إليها وكالة متخصصة طلباً لإصدار فقتوى وهي: أن تكون الوكالة 
طالبة الفتوى. مأذونة حسب الأصولء يممقتضى لميثاق» بطلب. فتوى 
من الحكمة؛ وأن تكون الفتوى المطلوبة متعلقة بمسألة قانونية؛ وأن 
تكون تلك المسألة من المسائل الواقعسة ضمن نطاق أنشطة الوكالة 
طالبة الفتوى. 
الإنذن للنظمة الصحة العللية بطلب فتوى 
(الفقرتان ١01و‏ ؟١)‏ 
بقدر ما يتعلق الأمر يمنظمة الصحة العالمية: تتجلى النصوص 


المشار إليها أعلاه ف المادة 5 من دستور تلك المنظمة: وي الفقرة 


١‏ من المادة ٠١‏ من الاتفاق المورخ ٠١‏ تثموز/يوليه ١44‏ المعقود 
بين الأمم المتجدة ومنظمة الصحة العالمية».وهي نصوص لا تدع لدى 
المحكمة أي شك بأن منظمة: الصحة العالمية مأذونة حسب الأصولء» 
وفقا للفقرة ؟ من المادة 4 من الميغاق بطلب فتوى من المحكمة. 


” للسالة القانونية“ 
(الفقرات )١07 - ١‏ 

لاحظت المحكمة أنها كانت في متاسبات سابقة قد قررت 
بالقعل أن المسائل 

”الواقعة ف إطار القانون و [اليْ] تثير مشاكل متعلقة بالقانون 

الدولي . .. هي بحكم طبيعتها مسائل تستاهل حوايا بيدا ل 

القانون ... [واليّ] هدو أنها مسائل ذات طابع قانوني” 

(الفتوى التعلقة بالصحراء الغريية» تقارير محكمة العدل الدوليق 

وللوىث الصفحة 186ء الفقرة .)١١‏ 

وتبيّن للمحكمة أن السؤال الذي طرحته جمعية الصحة العالمية 
عليها يشكل بالفعل مسألة قانونية باعتبار أنه يتوحب على المحكمة» 
بغية البت في المسألة المعروضة عليهاء أن تحدد التزامات الدول 
مموجحب قواعد القائون المثارة وأن تقيم مااذا كان السلوك قيد 
البحث يتمشى مع تلك الالتزامات وأن تعطي بالدالي جوابا على 
السوال المطروح استناد! إلى القانون. 

وآذ وجوه تعراتت نياسية كد المنوال انشع #سا مر عليه 
الخال بطبيعة الأمر في كثير من المسائل الى تثور في الحياة الدولية لا 
تكفي لتجريده من صفته ”كمسألة قانونية“” و ”الحرمان المحكمة من 
اختصاص منوط بها صراحة بموجحب نظامها الأساسي“. ولا علاقة 
أيضا للطابع السياسي للدوافع ال قد يقال بأنها أوحت بالطلب أو 
للآئار السياسية الي قد تترتب على الفتوى الى قد تعطيها المحكمة في 
تقرير ولاية المحكمة بإصدار قتوى من هذا القبيل. ' 


للسألة الداشئة "ضمن نطاق أنشطة"* منظمة الصحة العالية 
(الفقرات 178 - ١؟)‏ 

لاحظت المحكمة أنه ف ا تعيين ميدان النشاط أو حال 
اخنتصاص منظمة دولية ماء يتوحب الرجوع للقواعد ذات الصلة 
للمنلمة وإلى دستورها في المقام الأول. وتعتبر المعاهدات المتعددة 
| الأطرافء من وجهة نظر رسمية؛ الصكوك التأسيسية للمنظمات 
الدولية وتنطبق عليها القواعد الراسخحة لتفسير المعاهدات. ولككنها 
تعتبر أيضاً معاهدات مسن نوع خخحاص؛ إذ يتمثل هدفها في إثارة 
مواضيع قانونية جديدة وتتمتع باستقلال معين وتعهد إليها الأطراف 
مهمة بلوغ أهداف مشركة. ويمكن أن تثير هذه المعاهدات» عند 
تفسيرهاء مشاكل معينة لأسباب عديدة منها طابعها الذي يعتبر طايعاً 
اتفاقياً ويعتبر ف الوقت نفسه طابعاً عوسنتياة وإن الطابع امحدد 

للمنظمة المنشأة والأهداف الي أناطها بها مؤسسوهاء والواحبات 

المرتبطة بالأداء الفغال لوظائفها فضلا عما تقوم به من ممارسات كلها 
عوامل تستحق اهتماما خاصاً عندما يحين الوققت لتفسير تلك 
المعاهدات التأسيسية. ْ 

ووفقاً للقاعدة العامة للتفسير المبيّدنة صراحة في المادة 1١‏ من 
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 2١1579‏ يجب أن تفسر أحكام 


معاهدة ما ”حسب السياق الواردة فيه وق ضوء موضوع المعاهدة 
وغرضهة. ‏ . 

تويراعى ما يلي» بالإضافة إلى السياق: 

”(ب) أي ممارسات لاحقة ف تطبيق المعاهدة تنبت اتفاق 

الأطراف بشأن تفسير المعاهدة. * 
وقد سبق للمحكمة أن طبقت قاعدة التفسير هذه عدة مرات 
وستطبقها في هذه القضية أيضاً. 
تفسير دستور منظمة الصلحة العالية 
(الفقرات ٠١‏ -5؛) 

أشارت المحكمة إلى أن المهام المتوطة ممنظمة الصحة العالمية 
مدرحة لي 77 فقرة فرعية (هي الفقرات الفرعية من () إلى (ت)) 
من المادة ؟ من دستورها. وليس في تلك الفقرات الفرعية ما يشير 
صراحة إلى مشروعية أي نشاط خخطر على الصحة؛ وليس ف مهام 
منلمة الصحة العلمية أي مهمة تتوقف على مشروعية الحالات الي 
يجب أن تتصرف في ظلها. وعلاوة على ذلك» حاء ف الجملة 
الاستهلالية من المادة ؟ أن المنظمة تودي وظائفها ”من أجل يلوغ 
هدفها"“. وهدف المنظمة محدد في المادة ١‏ ”وهو أن تبلغ جميع 
الشعوب أرقع مستوى صحي ممكن”. 

وأشارت المحكمة أيضا إلى دياجة الدستور ولصت إلى نتيجة 
مفادها أن أحكام المادة ؟ من دستور المنظمة, إذا فسرت وفقاً لمعناها 
العادي وي سياقها وق ضوء هدف وغرض دستور منظمة الصحة 
العالمية فضلا عن الممارسة الي تتيعها المنظمة» يمكن أن تفيد أن من 
المأذون به للمنظمة أن تعالج آثار استخدام الأسلحة النووية أو أي 
أنشطة ححطرة أرى على الصحة وأن تتحذ تدابير وقائية ترمي إلى 
حماية صحة السكان في حال استخدام أسلحة من هذا القبيل أو 
التورط ف القيام بأنشطة خطرة من هذا النوع. 

ومضت قائلة إن السؤال المطروح على المحكمة ف القضية الحالية 
لا يتصلء مع ذلك. بأثار استخدام الأسلحة النووية على الصحة وإا 


.مشروعية استخدام تلك الأسلحة بي ضوء آثارها الصحية واليئبة. 


وأشارت المحكمة إلى أنه مهنا كانت تلك الآثار فإن اختصاص 
منظمة الصحة العالمية تمعالحتها لا يتوقف على مشروعية الأعمال الي 
سببتها. واستنادا إلى ذلك» لا يبدو للمحكمةٍ أن أحكام المادة ؟ من 
دستور منظمة الصحة العالمية» إذا فسرت وفقاً للمعايير المثسار إليها 


أعلاه» ممكن أن تفسر على نحو يعطي المنظمة اختصاص معالحجة 


مشروعية استخخدام الأسلحة النووية ويعطيها بالتالي اعتصاص توحيه 


سوال إلى المحكمة بذلك الشأن. 

ورأت المحكمة: أنه ليس ف الوظائف المشار إليها في القرار الذي 
تنظر المحكمة بموحبه في طلب إصدار فتوى ما يتعلق هما فيه الكفاية 
بالسؤال المطروح عليها إلى حد يمكن معه اعتبار السؤال بوصفه 


سؤالاً يقع ”ضمن نطاق الأنشطة [ال تضطلع بها“ منظمة الصحة 
العالمية. وأسباب تردي الصحة البشرية متعددة ومتباينة. والصفة 
المشروعة أو غير المشروعة لتلك الاسباب لا علاقة لها أساسا بالتدابير 
الي يتحتم على منظمة الصحة العالمية اتخاذها على أي حال ف محاولة 
معابحة الآثار الناشئة عتها. وإن مشروعية أو عدم مشروعية استخخدام 
الأسلحة النووية بوحه حاصء لا يحدد بأي حال التدابير الخددة؛ فيما 
يتعلق بالصحة أو غيرها (الدراساتء؛ والخطط؛ والإحراءات وغير 
ذلك)؛ الي يمكن أن تكون لازمة للسعي إلى محاولة الاتقاء من بض 
آثارها أو معالحتها. والإشارة إلى الآثار الصحية والبيئية في السؤال 
المطروح على المحكمة:؛ الي سيكون في جملتها دائماً استخدام 
الأسلحة النووية» حسب رأي منظلمة الصحة العالمية» لا يجعل المسألة 

من المسائل الي تقع ضمن مهام منظمة الصحة العالمية. 

وأشارت المحكمة كذلك إلى أن المنظمات الدولية هي من هيئات 
القانون الدولي ولا تملك خلافاً للدول» اختصاصاً عاما وإنما تخضع 
”ليدأ الاختصاص”؛ أي أنها تخضعء بعبارة أخرى. لما تنيطه بها 
الدول الى تنشئها من صلاحيات لا تتحاوز حدودها نطاق المصلحة 
العامة الي أسندت للوكالة مهمة ترويجها. والصلاحيات الي تمنح 
للمنظمات الدولية تكون عادة محل بيان صريح في صكوكها 
التأسيسية. بيد أن مقتضيات الحياة الدولية قد تستلزم تمتع المنظمات» 
من أجل بلوغ أهدافهاء بصلاخيات فرعية غير منتصوص عليها 
صراحة في الصكوك الأساسية الى تحكم أنشطتها. ومن المقبول به 


عموما أن في استطاعة المنظمات الدولية ممارسة صلاحيات من هذا 


القبيل وهي تعرف باسم الصلاحيات ”الضمنية». 

غير أن المحكمة رأت أن إسناد اختصاص لنظمة الصحة العالمية 
مكنها من معابة مشروعية استخدام الأسلحة النووية - حتى في 
ضوء آثارها الصحية والبيئية - قد يرقى إلى حد إهمال مبدأ 
الامتصاص؛ لأن اختصاصاً من هذا القبيل لا يمكن أن يعتبر من 
معاني دستور المنظلمة الضمنية الضرورية في ضوء الأغراض التي 
أناطتها بها الدول الأعضاء. 

إضافة إلى ذلكء تعتبر منظمة الصحة العالمية منظلمة ةين 
نوع خاص. وكما هو مشار إليه في ديباحة دستور المنظمة ومؤكد 
في المادة 55 منه ”ينبغي أن يوصل بين المنظمة وبين الأمم المتحدة 
بوصغها إحدى الوكالات المتخصصة المشار إليها ف المادة لاه من 
ميئاق الأمم المتحدة“ وقد أرسى الميئاق: حسبما يتضح من مواده /اه 
و 4ه و18 , الأساس اللازم لإقامة ”منظومة“ تستهدف تتنظيم 
التعاون الدولي على نحو متسق عن طريق إقامة صلات بين 
الأمم المتحدة» مما أنيط بها من سلطات ذات نطاق واسع وبين 
مختلف المنظمات المستقلة والمتكاملة؛ .ما أنيط بها من صلاحيات ككل 
ف قطاعها. 

وإذا كانت منظمة الصحة العالمية تتمتع استنادا إلى القواعد اليّ 
تستند إليها تلك المنظومة وعمقتضى المادة. لاه من الميثاق ”مسؤوليات 
دولية واسعة“ فإن تلك المسؤوليات محصورة بالضرورة قي محال 


”الصحة“ العامة وليس بإمكانها تحاوز المسؤوليات الملقاة على عاتق 
الأجزاء الأخرى من متظومة الأمم المتحدة. وما من شك أن المسائل 
المتعلقة باستخخدام القوة وتنظيم التسليح ونزع السلاح تقع ضمن 
اعتصاص الأمم المتحدة وتخرج عن نطاق الوكالات المتخصصة. 

وهذه الأسياب كافة» رأت المحكمة أن السوؤال المثار ف الطلب 
المقدم من منظمة الصحة العالمية للحصول على فتوى منها لا يقع 
”ضمن نطاق الأنشطة [اليَ تتمتع بها]" تلك المنظمة وفق ما هي 
مخددة في دستورها. 


اللمارسة ال تتبعها منظمة الصحة العالية ' 
(الفقرة 0051 

إن إلقاء نظرة على الممارسة الي تتبعها منظمة الصحة العالمية 
يويد تلك النتائج. إذ ليس هناك ف التقارير والقرارات المشار أليها في 
ديباحة قرار جمعية الصحة العاللية ج ص ع 45 - 1١‏ أو القرار 
جص ع 45 - 4١‏ نفسه ما يمكن أن يعبر أو يرقى محمد ذاته إلى 
حد التعبير عن نمارسة حرى عقتضاها إرساء اتفاق بين أعضاء 
المنظمة على تفسير دستورها على نحو يمكنها من معاللجحة مسألة 
مشروعية استخدام الأسلحة النووية ولا يمكن أيضاً استخلاص وجود 
ممارسة من هذا القبيل حسيما ترى المحكمة» من فقرات متفرقة من 
قرارات معينة صادرة عن جمعية الصحة العالمية حرى الاستشهاد بها 
خلال الإجحراءات الحالية. 

ا ا و 
منظمة الصحة العالمية“ في السؤال المطروح على المحكمة لا يغير من 
ا ا ا 
دستورها فيما يتعلق بالمسائل الخارحة عن نطاق مهامها 


الححج الأخرى 
(الفقرتان 79 و ٠؟)‏ 

رأت المحكمة أخيرا أن الحجج الأخرى كل فيه خلال 
الإحراءات الرامية إلى إثيات ولاية المحكمة - فيما يُتعلق بالطريقة الي 
حرى فيها اعتماد قرار جمعية الصحة العالمية ج ص ع 45 - 5٠‏ 
وفيما يتعلق بالإشارة إلى ذلك القرار في قرار الجمعية العامة 6/49 
"كاف - لا تؤثر في النتائج الي وصلت إليها المحكمة فيما يتعلق 
باختصاص منظمة الصحة العالمية بطلب فتوى بشأن السؤال المثار. 

وبعد أن توصلت المحكمة إلى ذلك الرأي القاضي بأن الطلب 
المقدم من منظمة الصحة العالمية للحصول على فتوى لا يتصل .مسألة 
تفع ”ضمن نطاق الأنشطة [اليَ تضطلع بها“ تلك المنظمة؛ عملا 
بالفقرة ؟ من المادة 47 ممن الميشاق» قررت أن شرطاً أساسياً من 
الشروط اللازمة لإثبات ولايتها في القضية الحالية غير متواقر وأنه 
ليس بإمكائهاء تبعا لذلك» إعطاء الفتوى المطلوبة. 

وتنص الفقرة الأخحيرة على ما يلي: 


”بام لمذه الأسبابء» 


”إن المحكمة, 

ا نا مقابل ٠”‏ أصوات» 

”تقرر أنه ليسس بإمكانها إعطاء الفشوى الي طلب إليها 
إصدارها موحب قرار جمعية الصحة العالمية ج ص ع 45 - 
٠‏ المورخ ١5‏ أيار/مايو 9975١؟‏ 

"المؤيدون: الرئيس بجاوي؛ نائب الرئيس شويبل؛ القضاة 
رذ وغيوم. ورانخيفاء وهيرتزيغ» وشيء وفليشهاور» 

شتشتين» وفيراري برافو» وهيغينز؛ 

الس اعون القضاة شهاب الدينء وويرامانري؛ 
وكوروما.* 


تصريح القاضي رايفا 

صوت القاضي راحيفا لصالح قرار المحكمة لأنه يعتير أن القرار 
يتفق مع القانون ذي الصلة. لكنه كان يفضل لو أن المحكمة كانت 
أكثر صراحة فيما يتعلق.مشكلة ولايتها الاستشارية عن طريق 
التأكيد بأن هيكل السؤال الي طرحته جمعية الصحة العالمية لم يكن 
على تحو يمكنها من ممارسة الولاية الي تتمتع بها على أي حال. 

تصريح القاضي غراري برافو 

يأسف القاضي فيراري برافو لأن المحكمة قد صنفت قرارات 
الجمعية العامة الككثيرة الي تتناول الأسلحة النووية تصنيفاً عشوائياً إلى 
فتتين. فهي قرارات أساسية. ويسري ذلك على القرار ١‏ (د - )١‏ 
المورخ 4؟ كانون الثاني/يناير 41545 الذي يشير بوضوح إلى 
وحود تعهد ححدي ححقا بإزالة جميع أشكال الأسلحة النووية» الي 
أغلن أن وحودها قي الرسانات العسكرية غير قانوني. وبعد ذلك 
بفترة وججيزة جاءت الحرب الباردة فحالت دون تطوير مفهوم 
اللامشروعية هذاء وأوحدت مفهوم الردع النووي الذي ليست ذه 
قمة قانونية. فلم يكن بإمكان نظرية الردع؛ الي أدت إلى ظهور 
: ثمارسة الدول الحجائزة للأسلحة النووية وحلفائهاء إيجاد ممارسة قانونية 
تستخدم كأساس يلاه عرف دولي. كما ساعدت هذه النظرية علسى 
توسيع الشقة بين الفقرة 4 من المادة ؟ من الميثاق والمادة ١1ه.‏ 

وكات ينبغي للمحكمة أن تعمد إلى إجراء تحليل بناء لدور 
قرارات الجمعية العامة. فقد أسهمت هذه القرارات» منذ البداية؛ قي 
إرساء قاعدة تحظر الأسلحة النووية. ولكن نظرية الردع قد أدت إلى 
وقف تطوير هذه القاعدة. وفي حين أنها قد حالت دون تنفيذ حظطر 
الأسلحة النووية» فإن هذا الحظر ”الشفوي“ ل يتغير.ولا تزال له 
آثاره» ولو فيما يتعلق بعبء الإثبات» وذلك عن طريق زيادة صعوبة 
تبرير القوى النووية لسياساتها ف إطار نظرية الردع. 


الرأي اللستقل للقاضي أودا 
يود القاضي أوداء رغم اتفاقه مع قرار النحكمة رفض الطلب 
واتفاقه مع الحجج المؤدية إلى هذا القرار» أن يوضح رأيه المتمثل في 


أنه كان ينبغي للمحكمة أن تعي أكثر أنها قد ستلت» ليس فقط عما 
إذا كان استخدام الأسلحة النووية يشكل خر قا لالتزامات الدول 
عموجب القانون الدولي» بل عما إذا كان يشكل أيضا ترق 
لالتزامات الدول .كوحب دمنتور منقلمة الصحة العالمية. 

وبما يشغل يال القاضي أودا كثيرا أن المحكمة قد تككرس وقتها 
ريد من طلبات الفقوى الي لا داعي لها أساساً والمغالية في 
التبسيط. وأكد أن مهمة الفعوى لا ينبغي أن تستخدم إلا في 
حالات النزاع أو الخلاف وليس بحرد مناقشة مسائل عامة في مجال 
القانون الدولي. 

وأوضح أيضاً أن الوكالات المتخصصة قد طلبت فتاوى في 
ثلاث حالات سابقة على مدى تاريخ المحكمة؛ ولكن لغسرض وحيد 
هو تسوية مسألة أو أكثر من المسائل القانونية الناشئة في نطاق أنشطة 
هذه الوكالات. ولم يتم اتباع هذه السابقة قي الحالة الراهنة. 

ويذهب القاضي أودا إلى أن طلب منظمة الصحة العالمية قد 
صيغ دون أن يكون هناك أي اتفاق حقيقي بين الوفود ف جمعية 
الصحة العالمية؛ ويرى» على وجه الخصوصء أن الطلب قد قدم إلى 
المحكمة على الرغم من التنبيهات المتكررة من قبل المستشار القمانوني 
لمنظمة الصحة العالمية إلى أن المنظمة ليست مختصة بإحالة هذه المسألة 
إلى المحكمة مموجب المادة 5 (؟7) من ميثاق الأمم المتحدة. 


الرأي للخالف للقاضي شهاب الدين 

السبب الرئيسي لمعارضة السيد شهاب الدين» ف رأيه الذي 
قدمه مع الاحزام» هر أن المحكمة أخطات فهم معنى سؤال منظمة 
الصحة العالمية. فخلافا للانطباع الذي خرحت به المحكمة؛ فإن 
منظمة الصحة العالمية لا تسأل عما إذا كان استخدام أحد أعضائها 
للأسلحة النووية مشروعا عموجحب القانوت الدولي كمسألة عامة؛ 
ولكن الأكثر معقولية هو تفسير سؤال منظمة الصحة العلمية على أنه 
ما إذا كات هذا الاستتخدام يشكل يرقا لالتزامات أحد الأعضاء 
موحب القانون الدولي ولكن فقط بالقدر الذي يشكل به استخدام 
تلك الأسلحة حرق لالترامسات هذا العضو.موحب دستور منظمة 
الصحة العالمية أيضاً. فمنظبة الصحة العالمية سيتعيّن عليها أن 
تتصدى للآثار الصحية والبيئية الناجمة عن فعل لأحد الأعضاء حتنى 
لو كان هذا الفعل يشكل خرقاً لالتزامات هذا العضسو وحمب 
ذلك الدستور؛ ومع ذلك يظل من اختصاص منظمة الصحة 
العالمية أن تعنى كسألة ما إذا كان العضو قد أعلء بتسببه في حالة 
تقتضي إحراءات من قبل منظمة الصحة العالمية؛ بالتزاماته موجحبي 
ذلك الدستور. 


الرثي المخالف للقاضي وبرامائوي 


ذهب القاضي ويرامانتري إلى رأي مخالف مؤداه أن السؤال 
الذي طرحته منظمة الصحة العالمية يتصل بالتزامات في ثلاثة ممالات 
بعينها وهي: 


(41) التزامات الدولة إزاع الصيحة؛ 
(ب) الترامات الدو لة إزاء البيعة؛ '. 
© الترامات الدولة موحب دستور منظمة الصحة 
العالمية. 
ويختلف السؤال الذي طرحته منظمة الصحة العالمية احتلافاً 
شديدا عن السؤال العام الذي طرحته:الجمعية العامة والمتعلق 
ممشروعية التهديد باستخدام الأسلحة النووية أو استخدامها. ومع 
ذلك؛ فقد اعتيرته امحكمة سؤالاً عن اللامشروعية العامة ولم تبحث 
التزامات الدول ف المحالات الثلانة المذ كورة. 
فلو فح المحكية هذه المحالات الثلائة لكانت قد وحدت أن 
كلاً منها يتصل اتصالاً وثيقاً بالمسائل الداخيلة ف يمال الاهتمام 
المشروع لمنفلمة الصحة العائية وأن الأسلحة النووية تنتهك التزامسات 
الدولة في كل محال من هذه المجالات. ويبحث القاضي ويرامانتري» 
في رأيهء الآثار الصحية والبيئية للأسلحة النووية لتوضيح التباين 
الصارخ بين تلك الآثار والتزامات الدول» سواء بوصفها أعضاء ف 
امجتمع الدولي عموماء أو بوصفها أطراف موقعة على دستور منظمة 
الصحة العالمية. 
ويعارض القاضي ويرامانتري بشدة الرأي الذي ذهبت إليه 
أغلبية أعضاء المحكمة والذي مؤداه أن سؤال منظمة الصحة العالمية 
يخرج عن بجحال الاهتمام المشروع للمتظمة. فهو يذهب إلى أن 
السؤال الذي طرحته منظمة الصحة العالمية يدحل برمته في مجال 
الاهتمام المشروع والدستوري لتلك المنظمة. بل ينبغي الإشادة 
يمنلمة الصحة العالمية لاهتمامها مسنألة مشروعية الأسلحة النووية» 
ال تشكل أكبر تهديد لصحة البشر صيعه الإنسان حتى الأن. : 
ومنظمة الصبحة العالمية هي السلطة الصحية الوحيدة الي 
سيتعيّن على العالم أن يلجأ إليها للحصول على المساعدة الذولية إذا 
باح باز عار رركي حي يقترن المرافق الصحية ف هذا 
البلد قد اتهارت. وحتى البلدان المحايدة الي لا شأن ها بالتزاع» واليي 
ستتاثر بالإشعاع وغيره من آثار الأسلحة التووية» ستحتاج إلى 
اللجوء إلى منظمة الصحة العالمية لطلب مساعدتها في حالة حدوث 
ذلك. فإذا كانت الصحة الغالمية تحمل موقعاً مركزياً في اهتمامات 
منظمة الصحة العالمية؛ فإتها تحنل نفس الموقع المركري ف هذه 
المسالة. : 0 


الرأي الذي مؤداه أن وكالات الأمم المتحدة تسير شؤونها في إطار 
بلطا تتتي البناج بها ينها جر على للقي النقاى جياء 
الوكالات إلى أجزاء مستقلة. وهو يختلف مع تطبيق المحكمة الصارم 
ل ”مبدأ الاختصاص” على منظمة الصحة العالمية: لإخراج مسألة 
المشروغية من محال اهتمام المتفلمة» لا لسبب إلا لأن رس 
يدعملان في يجالات اهتمام بجلس الأمن. 

وتدلل آثار الأسلحة التووية على الصحة عدم حدوى انتظار 
وتوع كارثةاتووية لكى تجر ا طب المحة العالية لعديتم 
خدمات طبية. فالسلاح النووي من أشد الأدوات الئْ استنبطت 

حتى الآن تسبياً في مرض السرطان. وحق منظمة الصحة العالمية قي 
أن تهتم .مشروعية هذه الأداة الضارة بالصحة يساوي تماماً حقها ف 
الاستفسار عن مشروعية منتج صيدلاني يسبب السرطان. وسيتعين 
عليها أن تأذ باستزاتيجيات للتصدي للمشكلة تختلف حسب نوع 
الإحابة على هذا السؤال. 

وفضلاً عن ذلك, فإن هذه هي الحالة الأولى ال ترفض فيها 
المحكمة النفار في طلب فتوى مقدم من وكالة متخصصة تابعة للأمم 
المنحدة. وينبغي ألا يكون هذا الرقض إلا لأسباب قاهرة: ولم يوضح 
في هذه الحالة وجود سيب من هذا النوع. ويذهب القاضي 
ويرامانري إلى أن القانون الدولي وواحيات الحفاظ على الصحة 
العالمية يستلزمان معا من المحكمة أن تستجيب لطلب منظمة الصحة 
العالمية. : 


الرأي اللخالف للقاضي كوروما ْ 

ذهب القاضي كوروما إلى رأي مخالف مؤداه أن ما انتهت إليه 
المحكمة من أنها ”غير مختصة بالاستجابة لطلب منظمة الصحة العالمية“ 
لا يقتصر على كونه غير مسبوق ولكنه أيضاً لا تسق ممع مجموعة 
الأحكام التي سبق أن أصدرتها هي ذاتها. 

وشكك أيضا فق فددطة ها اعينت إله:الحكمنه من ا 
الذي طرحته المنظمة يخرج عن اختصاص تلك المنظمة وتطاق 
أنشطتها. وأكد القاضي كوروماء ليصل إلى هذه التتيجةء.أن احكمة 
قد أساءت فهم السؤال الذي طرحته منظمة الصحة العلمية حيث 


. فهمته على أنه يتصل مشروعية استتخدام دولة ما للأسلحة النووية ف 


والتخنطيط والوقاية من العناصر الأساسية لأنشطة جميع الحيفئات' 


الصحية» ويسري هذا المبدأ العام دون شلك؛ على منظمة الصحة 
العالمية الي تححاجء لذلك الغرض بالذات, إلى المعلومات القانونية 
المطلوبة. | 
وعد قرار المحكمة إلى تفسير المعاهدات وفقا لمبادئ مقيدة 
وكات ينبغي أن يستند؛ بالأحرىء إلى تفسير دستور منظمة الصحة 
العالمية 0 ضوء هدف هذه المنظمة والغاية الي تنشدها - وهي 
”تعريز وحماية صحة جميع الشعوب“. ويختلف القاضي ويرامانري مع 


فزاع مسلح. وهو يرى أن السؤال يتصل بالآثار الصحية والبيئية 
للأسلحة الدووية ومشكلة ما إذا كانت هذه الآثار تشكل رقا 
لالتزامات الدول» وهي مسألة كن قطعاً في اختصاص الوكالة 
ونطاق أنشطتها. 

وأشار إلى لحل ال لاقن ا التخصصة 
المسؤولة عن حماية وصون صحة جميع الشعوب على الصعيد الدولي 
وأن مسؤولياتها تشمل اتخاذ تدابير للوقاية من المشاكل الصحية الس 
من قبيل المشاكل الي ستنجم حتماً في أعقاب استخدام الأسلحة 
النووية. وأوضح في هذا الصدد أن الطب الوقائي هو المجال الأول 


ومن ثم فهو يرى أن طلب توضيسح قانوني من المحكمة بشأت 
الآثار الصحية والبيئية لاستخخدام الأسلحة النووية مسألة لا تدعل في 
اختصاص المنظلمة فحسب»ء ولكنها أيضًا مسألة كان يتبغي أن تؤدي 
بامحكمة إلى إصدار الفتوى المطلوبة. 

وأشار القاضي كوروما إلى أن المحكمة سبق أن ذكرت أنها: 

”"ستصدر فتوى تقوم على القانون» فور خلوصها إلى أن المسائل 

المطروحة عليها مسائل مناسبة وها أثر عملي ومعاصرء ... أي 

غير بحردة من الغدف والغاية“. 


وأكد أن طلب الفتوى المقدم من منظلمة الصحة العالمية يتصل .كسسألة. 


ليس لها صلة مباشرة بالمنظمة فحسبء بل لها أيضا أثر عملي 
ومعاصر) وهي غير مجردة من الهدف والغاية. 


وبعد أن حلل الأدلة المقدمة من الوفود ومنها وفدا جزر مارشال: 


واليابان» والدراسة الى أحريت برعاية منظلمة الصحة العالمية بشأن 
”آثار الخرب النووية على الصحة والخدمات الصحية»: خلص إلى أنه 
إذا ما استخدم سلاج نووي في نراع مسلح فإن عدد الموتى سيتراوح 
بين مليون وألف مليونت شخحصء يضاف إلى ذلك عدده ممائل من 
الجرحى. وإذا ما استخدم عدد أكبر من هذه الأسلحةء فستكون 
آثاره مفجعة» ومنها تدمير وسائل النقل وإمدادات الأغذية والوقود 
واللوازم الطبية الأساسية؛ ما يؤدي إلى مجاعة محتملة وإلى النشقص 
الشامل ني الأغذيية على النطاق العالمي. وخلص إلى أنه لا يمكن 
التمييز عند استخدامه الأسلحة النووية» بين المدنيين وغير المدنيين» 
ولن تبقي هذه الأسلحة على المستشفيات أو مخزونات مياه الشرب 
الي لا غنى عنها للبقاء بعد وقوع الحجوم الدروي. ولذا فهو مقتدع 
بأن الأسلحة النووية تلحق بضحاياها إصابات زائدة عن الحد ومعاناة 
لا داعي لهاء حيث يصل الأمر إلى حد منع علاج الرحى. 


وذهب إلى أن هذه الآثار ستكون متعارضة ماما مع القسافون 
الدوي الواجب التطبيق في النزاع المسلح: ولا سيما القانونٍ الإنساني 
الدولي فضلا عن كونها تشكل ححرقا للالترامات الصحية والبيئية 
للدول .موجب القانون الدولي» مما في ذلك دستور منظمة الصحة 
العالمية. واستنتاج المحكمة أن هذه المسائل لا تدعخل في اختصاص 
المنظمة أو نطاق أنشطتها استنتاج غير متساوق وغير مفهوم. . 

ويأسف القاضي كوروما لأن المحكمةء لكي تصل 
الاستنتاجات». ل تسيع تفسير السؤال فحسبء وهو سوء تفسير لم 
يقتصر أثره على إساءة فهم الغرض من السؤال ولكن تعداه إلى 
تقويض الطلب بأكمله - ولكن تعين عليها أيضاً أن تحيد عن 
قراراتها السابقة الى تقضي بعدم رفض إصدار فتوى إل ”لأسباب 
قاهرة“. وهو يرى أنه لم تود أو تحدد ف هذه الحالة تلك الأمسباب 
القاهرة. ولذا فقد تعين عليه أن يتساءل عما إذا ل يكن استنتاج 
المحكمة أنها غير مختصة حلاً من النوع الذي يلجا إليه في الالات 
الي تنطوي فيها تلبية الحاجحة إلى إصدار قرار بشأن النوانب 
الموضوعية» على صعوبات غير عادية للمحكمة أو على. إحراج فها. 
ومن جهة أخرى» فقد دأبت امحكمة على تلبية طلبات الفتوى وصي 
تعتبر دورها شكلاً من أشكال المشاركة ف أنشطة المنظمة؛ في الوقت 
الذي تحمي فيه طابعها القضائي. وهو يرى أن المحكمة: برفضها 
إصدار فتوى ف هذه المسألة؛ قد اختارت إفراغ سجلها الإيجابي في 
هذا المحال» ولا سيما بشأن مسألة على هذا القدر من الأهمية الحيوية 
وذاك أبعاة لست قانؤتية تحميي» :و لكدها احادقة راتسانية أيضا: 
وأنهى عرض رأيه بالإشارة إلى أن ”الطب هو أحد ركائز البسلام”؛ 
واستدرك ققال إن الصحة أيضا من ركائز السلام - أو كما حاء ني 
نص دستور منظمة الصحة العائية - ”إن صحة جميع الشعوب 
متطلب أساسي لإحراز السللام والأمن“.. 


إلى هذه 


4 مشروعية التهديد بالأسلحة لون و استخدامها 


الفتوى الصادرة في 6 تموز/يوليه دا 


أصدرت المحكمة فتواها في طلب مقدم من شمية العامة للأمم 
المتحدة بشان مسألة مشروعية التهديد 0 لوو أو 
استخدامها. ش 
وفيما يلي نص الفقرة الأخبيرة من الفتوى: 
”هذه الأسبايء 
#فإن المحكمة, 
3 بأغلبية ثللانة عتدرن نويا مقابل صوت واحدء 
تقرر الاستجابة لطلب الفتوى؛ 


"المؤيدون: الرئيس بحاوي؛ ونائب الرئفيس شويبل؛ 
والقضاة غيوم» وشهاب الديسنء وويرامانزي؛ وراتجيفاء 
وهيرتزيغ» وشيء وفليشهاور» وكوروماء وفبريشتشتين» 
وفيراري برافوء وهيغينر؛ : ش 

”المعارضون: القاضي أودا؛ 


7) جيب على النحو التالي على عوك الطروح عليها 
من الجمعية العامة: 


"ألف- بالإجماع» 


ا على ايه 3-0 التهديد بالأسلحة 0 


استكجذامها؟ 

”باء- بأغلبية أحد عشر و مقابل ثلاية أصوات» 

”ليس في القانون الدولي العرئ أو القانون الدولي الاتفاقي 
لاستخدامها؛ 

”المؤيدون: الرئيس بخاوي؛ ونائب الرئفيس ويل 
والقضاة أوداء وغيوم» ورانحيفاء وهيرتزيغ» وشي» وفليشهاورء 
وفيريشتشتين» وفيراري برافو» وهيغينز؛ 1 
٠‏ 1 ”المعارضون: القضاة شهاب الديسن» وورامازيء 

وكوروما؛ ا 

”حيم- بالإجماع, 


”إن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها بواسطة الأسلحة , 


النووية الذي يتعارض مع أحكام الفقرة 4 من المادة !ا من 
' ميثاق الأمم المنحدة ولا يفي يجميع مقتضيات المادة 5١‏ غير 

مشروع؛ 

”دال- بالإجماعء 

”جنب أيضا أن يكون التهديد بالأسلحة النووية أو 
استخدامها متمشياً مع مقتضيات القاتون الشدولي الواجسب 
التطبيق 2 أوقات النزاع المسلح. ولا سيما مقتضيات عبادئ 
القانون الإنساني الدولي وقواعدهء وكذلك مع الالتر امات 
امحددة موحب معاهدات أو غيرها من التعهدات الى تتعلق 
صراحة بالأسلحة التووية؛ 


#هام- بسبعة أصوات مقابل سبعة أصوات» وترحيح . 


'بصوت الرئيس» 

”بناءٌ على المقتضيات الواردة أعلاه فإن 0 بالأسلحة 
التووية أو استخخدامها مخالف بصورة عامة لقواعد القانون الدولي 
المنطبقة في أوقات النزاع المسلح؛ وخاصة مبادئ الفحائوت 
الإنساني وقواعده؛ . 

”إلا أن المحكمة» بالنظر إلى حالة القانون الدولي الراهنة» 
والعناصر الوقائعية الي هي تحت تصرفهاء ليس في وسعها أن 
تخلص إلى نتيجة حاءمة بشأن ما إذا كان التهديد بالأسلحة 
النووية أو استخدامها مشرؤعاً أو غير مشروع في ظطرف. أقصى 
من ظروف الدفاع عن النفس» يكون فيه بقاء الدولة ذاته 
معرضاً للخطر؛ 

”المؤيدون: الرئيس جماوي؛ والقضاة راتحيفاء وهيرتزيغ» 
وشيء» وفليشهاور» وفيريشتشتين» وفيراري برافو؛ 

”المعارضون: ناتب م شويبل؛ والقضاة أوداء 
وغيُوم؛ وشهاب الدين» وويرامانتري» وكوروماء وهيغيتز؛ 


”واو- بالإجماع, . 
”هنالك التزاع قائم بالعمل» سن ام نية» على متابعة وإاكصال 
المفاوضات المؤدية إلى نزع السلاح التووي بكافة جوانبه تحت 
رقابة دولية صارمة وفعالة“. 


2# د 
وكانت الحكمة مشكلة على التحو العالي: الرئيس بجاري؛ 
ونائب الرئيس شويل؛ والقضاة أوداء وغيُوم؛ وشهاب الدين» 
وويرامانتزي» ورانجيفاء وهيرتزيغ: وشيء وفليشهاورء وكوروماء 
وفيريشتشتين: وفيراري برافو؛ وهيغينز؛ واللسجلق فالينسيا - أوسبينا. 


لين * 


وألحسق كل من الرئيس يخاوي» والقضاة هيرتزيغ» وشي» 
وفيريشتشتين» وفيراري برافر تصريحاً بفتوى المحكمة؛ وألحق القضاة 
غَيُومء ورانجيفاء وفليشهاور آراءً مستقلة بفتوى امحكمة؛ وألحق نائب 
الرئيس شويبل» والقضاة أوذاء وشسهاب الدين» وويرامانازي» 
وكوروماء وهيغينر آرامٌ مخالفة بفتوى المحكلمة. 


تقديم الطلب والاجراءات اللاحقة 


)9 - ١ (الفقرات‎ 


تبدأ المحكمة بالإشارة إلي أن الأمين العام للأمم المتحدة أحال 
رسميا إلى المسجلء في رسالة مؤرخحة ١9‏ كانوت الأول/ديسسمير 
044 وأودعت لدى مسجل المحكمة في 5 كاتون الشاني /إيناير 
6 قراراً اتخذته الجمعية العامة يعرض مسألة على المحكمة طلباً 
لفتوى بشأنها. وتنص الفقرة الأيرة في القرار 5/49 كاف» الذي 
اتخذته الجمعية العامة في ١٠‏ كانون الأول/ديسمبر ١5944‏ واليَ جاء 
فيها نص هذه المسألة» على أن الجمعية العامة 
”تقررء عملا بالفقرة ١‏ صن المادة 65 من ميثاق الأمم 
المتحدة: أن تطلب إلى محكمة العدل الدولية إصدار فتواها على 
وجه السرعة بشأت المسألة التالية: “هل التهديد بالأسلحة النووية 
]و التحدافهنا ل الى ظر ددست الظروف كوم عسطوا به 
موحب القانون الدولي؟'.* 
ثم تلخحص الحكمة المزاحل المختلفة للمداولات. 


ولأية الحكمة 
(الفقرات )١8-1١‏ 


تنظر المحكمة أولاً فيما إذا كانت لما ولاية الاستجابة لطلب 


الفتوى المقدم إليها من الجمعية العامة ثم؛ إن كان الرد بالإيجاب» 
فيما إذا كان هناك أي سيب بمنعها من ممارسة هذه الولاية. 


وتذكر المحكمة أنها تسجتمد ولايتها فيما يتعلق بالفتاوي من 


الفقرة: ١‏ من المادة ه” من نظامها الأساسيء في حين أن الفقرة ١‏ 
من المادة 45 من الميثاق تنص على ما يلي: 
”لأي مسن الجمعية العامة ارغل الاين أن يطلب إلى 

محكمة العدل الدولية إفتاءه ف أية مسألة قانونية 

وذهبت بعض الدول المعارضة لإصدار ا إلى أنه لا 
يجوز للجمعية العامة ويجحلس الأمسن طلب الفتوى بشأت أية مسألة 
قانونية لإا كانت داخلة في تطاق أنفسطتهما. وترى المحكمة أنه 
ليست هناك أهمية تذكر لما إذا كان هذا التفسير للفقرة ١‏ من المادة 
عبن ومع مده ؛ لأن الجمعية العامة» ف هذه الحالة» 
تملك على أي حال سلطة الرحوع إلى المحكمة. وتخلص المحكمةء بعد 
الرجوع إلى المواد ٠١‏ و اذو ١8‏ من الميثاق» إلى أن المسألة 
المعروضة عليها ها فعلا صلة بكثير من جحوانب أنشطة الجدمعية العامة 
ومواضع اهتمامها ءا ف ذلك ما يتعلق منها بالتهديد باستخدام القوة 
ف العلاقات الدولية أو استخدامهاء وعملية نزع السلاحء والتطوير 
التدريجي للقانوث الدولي. 


” للسألة القان يه“ 
(الفقرة )١1‏ 
تذكر المحكمة أنه سبق فا أن ذكرت في مناسبة أحصرى أن 
المسائل: 00 : 
”"للصوغة قانونياً واليي تطرح مشاكل تتعلق بالقانون. الدولي .. 
هي بحكم طبيعتها ذاتها قايلة لأن يجاب عليها إجابة تستند إلى 
القنانون ... (و) يسدو ... أنهما مسائل ذات طايع قانرني” 
(الصحراء الغريئة» فتوى. تقارير محكمة العدل الدوليت اه لالحاق 
الصفحة 8ك الفقرة .)١8‏ 
وتخلص ا محكمة إلى أن المسألة الى عرضتها ا الجمعية العامة 
هي بالفعل مسألة قانونية» لأنه قد طلب إلى المحكمة أن: تفصل قيما 
إذا كان التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها يتمشيان مع مبادئ 
القانون الدولي وقواعده ذات الصلة. ولكي تفعل المحكمة ذلك» 
يتعين عليها تحديد المبادئ 0 القائمة» وتفسيرهاء وتطبيقها 
على التهديد بالأسلحة النووية أو استخذامهاء وبذا تجيب على 
المسالة المعرو ضة» استناداً إلى العائر ن. 
وكرق كنا البالة لها اه) حرسي نمانسية: شأنها في ذلك» 
كما هي طبيعة الأشياء؛ شأن مسائل عديدة دا تثار في الحياة 
الدولية؛ ليس كافياً لأن يجردها من طابعها ك ”مسألة قاتونية» أو لأن 
”يجرد المحكمة من ولاية أسندها إليها صراحة نظامها الأساسي“. "كما 
أنه ليس للطابع السياسي للبواعث الي قد يقال إنها وراء الطلبء أو 
الآثار السياسية الي قد تتزتب على الفتوى الصادرة؛ أي صلة بإقرار 
ولاية امحكمة في إصدار تلك الفتوى. 
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السلطة التقديرية للمحكمة ف الفتوى 
(الفقرات 14 - )١4‏ 

تنص الفقرة ١‏ من المادة 50 من النظام الأساسي على ما يلي: 
ا ..“ (التأكيد مضاف.) وهذا هو أكثر مسن يحرد 
حكم مخوّل. قالنظام الأساسيء كما أكدت امحكمة مراراء يتزك ها 
سلطة تقديرية فيما يتعلق بإصدار أو عدم إصدار الفتوى المطلوبة 
منهاء وذلك فور إقرارها بولايتها قٍ القيام بذلك. وفي هذا الصدم 
كانت المحكمة قد سبق لها أن ذكرت ما يلي: 

”تعطى فتوى الحكمة لا للدول: ولكن للهيئة الي يحق لها طلبها؛ 

. وجواب المحكمة؛ وهي نفسها 'إحدى هيفات الأمم المتحدة". 

هؤ عثابة مشاركة طا ف أنشطة المنظمة:؛ ولا يجب رفضه.؛ مسن 

حيث الميداً.“ (تفسير معاهدات الصلح مع بلغاريا ورومانيا 

وهنغاريك اللرحلة الأول فتوىه تقارير محكمة العدل الدوليةة: 

٠هيةء‏ الصفحة 901). 

ولم يحدث في تاريخ المحكمة الحالية أن رفضتء استنادا إلى 
سلطتها التقديرية» الاستجابة لأي طلب لإصدار فشوى؛ وف القضية 
المتعلقة .شرو عية استخدام دولة ما للأسلحة النووية في نزاع مسلح» 
برّر رفض المحكمة إعطاء الفتوى الى طلبتها منظمة الصحة العالمية 
بعدم اختصاص امحكمة فيما يتعلق بتلك الحالة. 

وقد سيقت عدة أسباب في تلك المداولات لإقناع المحكمة بأن 
تمتنع» في ممارستها لسلطتها التقديرية» عن إصدار الفتوى الي طلبتها 
الجمعية العامة. ويبدو أن بعض الدولء في دقعها بان المسألة 
المعروضة على المحكمة غامضة ونظرية» تعبي بذلك أنه لا يوحد : نزاع 
محدد بشأن موضوع المسألة. وللرد على هذه الحجة: يلزم التمييز ببين 
الشروط الي تنظم الإحراءات المتعلقة بالخصومة وتذاك الي تنطبق 
على الفتارى. والقصد من مهمة الفنتوى ليس تسوية المتازعات - 
على الأقل بصورة مباشرة - بين الدول؛ ولكن إعطاء المشورة 
القانونية للهيئات والمؤوسسات الي تطلب الفتوى. وبالتالي فإن كون 
المسألة المعروضة على المحكمة لا تتصل بتزاع محدد لا يحسب أن يحمل 
المحكمة على الامتناع عمن إعطاء الفتوى المطلؤية. وكانت هناك 
دفوع أخرى تتصل :بالنوف من أن يؤدي الطابع النظري للمسألة إلى 
أن تصدر المحكمة تصريحات افتراضية أو تخمينية تخرج عن نطاق 
وظيفتها القضائية؛ وبكون الجمعية العامة لم تبين للمحكمة بدقة 
مقاصدها من طلب الفتوى؛ وبأن إعطاء المحكبة لحزاب في هذه 
القضية قد يضر .مفاوضات نزع السلاح وبالتالي فمن شأنه أن 
يتعارض مع مصلحة الأمم المتحدة؛ وبأن المحكمة: بإجابتها على 
السؤال المطروح, إنما تتجاوز دورها القضائي وتعطي نفسها أهلية 
سن القوانين. 

ولا تقبل المحكمة هذه الدفوع وتخلص إلى أن لحا سلطة الإفناء ف 
المسألة ال عرضتها الجمعية العامة عليهاء وأنه لا توحد أية ”أسياب 


قاهرة“ تحمل المحكمة على تمارسة سلطتها التقديرية في عدم إصدار 
الفتوى. بيد أنها توضح أن مسألة ما إذا كان بإمكان المحكمة» قٍِ 


ظل القيود المفروضة عليها بوصفها هيئة قضائية؛ أن تعطي حوابا 1 


كاملا للسؤال المطروح عليهاء مسألة مختلفة نماما. إلا أن ذلك أمر 
يختلف عن رفض إعطاء الجواب كلية 


صياغة السؤال المطروح 
زالفقرات وه 

تون كر ناليس الشرورى الاعطلق كم سانانا 
يمكن أن يكون هناك مسن تباين بين التصين الإنكليزي والفرنسي 
للسؤال المطروح. فهدفها الحقيقي واضح: وهو تقرير مشروعية 17 
عدم مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها. والمقولة 
المتعلقة بالاستنتاحات القانونية الي تستخلص من استخدام عبسارة 
"مسمر حا نيه وشتنائل عتجء الاثبات الى فيل إن تلك الغسسارة 
تثيرهاء ليست طاء في نظر المحكمة» أهمية خاصة فيما يتعلق بالبت في 
المسائل المعروضة عليها. 


التاءن لاحب لطي 2 

(الفقرات 5 - 4 *8) 

على المحكمة» في سعيها للإحابة على السؤال الموجه إليها من 

الجممعية العامة» أت تقررء بعد النظر ف المجموعة الحائلة من قواعد 

القانون الدولي المتاحة لحاء ما هو القانون ذو الصلة الواحب التطبيق. 
وترى المحكمة أنه لا يمكن معرفة ما إذا كان فقدان حياة ماء من 

جراء استتخدام سلاح معين في الحرب: يعتبر حرماناً تعسفياً من الحياة 

يتعارض مع أحكام المادة 5 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 


والسياسية؛ وفق ما ذهب إليه بعض المعارضين لعدم مشروعية. 


استخدام الأسلحة النووية, إلا بالرحوع إلى القانون الساري في 
النزاع المسلح» ؛ وليس بالاستنتاج من أحكام العهد نفسه. كما تشير 
المحكمة إلى أن حظر الإيادة الجماعية يكون ذا صلة بهذه القضية إذا 
كان اللجوء إلى الأسلحة النووية قد انضوى فعلاً على عنصر النية 
المبيتة تجاه مجموعة بالذات» المشترط وجوده وفق نص المادة الثانية من 
اتفاقية منع حرركة الإبادة الجبماعية والمعاقية عليها. وترى الحكمة أته 
لا يمكن الوصول إلى مثل هذا الاستنتاج إلا بعد مراعماة الملابسات 
المعينة لكل حالة على النحو الواجب. كما تخلص المحكمة إلى أنه وإن 
كان القانون الدولي الحالي المتعلق يحماية البيقة وصونها لا يحظر 
تحديداً استخدام الأسلحة النووية» فإنه يشير إلى عوامل بيئية هامة 
تنبغي مراعاتها على الوجه الواحب ف سياق تطبيق مبادئ وقواعد 
القانون: الواجب التطبيق ف أوقات التزا ع المسلح. 

و تخلص امحكمة؛ في ضوء ما تقدم, إلى أن القانون الواخب 
التطبيق الذي له أكبر صلة مباشرة والذي ينطبق على المسسألة 
المعروضة عليها هو القانون المتصل باستعمال القوة والوارد ف ميفاق 
الأمم المتحدة» إلى حانب القانون الواحب التطبيق في أوقات النزاع 
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المسلح الذي يحكم سير القتال» فضا عن أية معاهدات محددة تتعلق 
بالأسلحة النووية قد تقرر الحكمة أن لما صلة بالموضوع. 
النصائص الفريدة للأسلحة النووية. 
(الفقرتان "٠‏ و0 85) 

تلاحظ المحكمة أنه لكي يطبق على الحالة الحالية القانون المحدد 
ف الميئاق بشأن استعمال القوة والقانون الواحب التطبيق قف أوقات 
النزاع المسلحء وعلى الأخخص القانون الإنساني» تطيق ا يها 
يتعيّن على المحكمة أن تضع في الاعتبار الخصائص الفريدة للأسلحة 
النووية؛ ولا سيما قدرتها التدميرية» وقدرتها على التسيب في آلام 
إنسانية لا حصر طاء وقدرتها على إيقاع الضرر بالأجيال المقبلة. 
أحكام لليثاق للتعلقة بالتهديد بالقوة أو استعماطا 
(الفقرات /ا” - .ه) ْ 

ثم تنطرق المحكمة إلى مسألة مشروعية اللجوء إلى الأسلحة 
النووية أو عدم مشروعيته» في ضوء أحكام الميثاق المتصلة بالتهديد 
بالقوة أو استعماها. 

فبموجب الفقرة 03 من المادة ؟ من الميشاق» يحظر استعمال 
القوة ضد سلامة الأراط ضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أخحرى 
ارك لوج ال ل وتاي الأمم المتحدة. 

وينبغي النظر في هذا الحظر لاستعمال القوة في ضوء أحكام 
الميثاق الأمرى ذات الصلة. ففي المادة ١ه‏ يسلم اميثاق بالحق 
الطبيعي للدولء فرادى أو جماعات» في الدفاع عن التفس ف حالة 
وقوع هجوم مسلح. وتنص المادة 47 على وجه أخبر من وجوه 
الاستعمال المشروع للفوة» ذلك أنه يجوز مجلس الأمن اتخاذ تدابير 
تنفيذ عسكرية وفقا للفصل السابع من الميثاق. 

وليس ف تلك الأحكام ما يشير إلى أسلحة معينة. وإنما هي 
تنطبق على أي استعمال للقوة؛ بصرف النظر عن الأسلحة 
المستخدمة. والميئاق لا يحظر صراحة: ولا هو يبيح: استخدام أية 
أسلحة معينة» ما فيها الأسلحة النووية. 

وحق اللجوء إلى الدفا ع عن النفس كو حب المادة ١ه‏ مرهون 
بشرطي الضرورة والتناسب. وكما ذكرت المحكمة في القضية المتعلقة 
بالأنشطة العسكرية وشيه المسكرية ف نيكاراغوا وضدها إنيكاراغوا 
ضد الو لابات اللتحدة الأمربكبة) إتقارير محكمة العدل الدولية 
ححذى الصفحة 34.؛ الفقرة 5لااع. فإن ”هنالك قاعدة تحددة 
مقادها أن الدفاع عن النفس لا يسوغ إل تدابير تكون متناسبة مع 
اهجوم المسلح وضرورية للرد عليه وهي قاعدة راسخة تماما في 
القانون الدولي العرقي”. ٌ 

وعلى هذا فإن مبدأ التناسب ريما لا يستبغذ يحد ذاته استخدام 
الأسلحة النووية ف الدفاع عن النفس في جميع الظروف. بيد أنه في 
الوقت نفسه؛ ينبغي لاستعمال القوة اليي.تكون متئاسبة .نمو سب 
قانون الدفاع عن النفسء لكي يكون مشروعاء أن يفي أيضا 


ممتطليات القانون الواجب التطبيق ف أوقات النزاع المسلح والي 
تتكون بصفة خخاصة من مبادئع القانون الإنساني وقواعده. وتلاحط 
المحكمة أن طابع جميع الأسلحة النووية ذاته وما يرتيط بها من مخاطر 
بالغة هما من الاعتبارات الأخرى الي يتبغي أن تراعيها الدول الي 
تعتقد أن بإمكانها ممارسة الرد بالأسلحة النووية دفاعاً عن النفئس 
وفقاً لمقتضيات التناسب. 


وتقية الدول أحيازء ترعا قليئل از إزاكة حطر التجوم غير 


الاستخخدام فق الدفاع عن النفس ضد أي دولة تتتهك سلامة أراضيها 
أو استقلاها السياسي. وما إذا كان التلويح بنية استتعتان القوة إن 
وقعت أحداث معينة يشكل أو لا يشكل ”تهديدا» . مقتضى الفقرة 4 
من المادة ١‏ من الميئاق» هو أمر يتوقف على عوامل مختلفة. ومفهوما 
ا و اك 
لميئاق مجلازمان من حيث إنه إذ! كان استعمال القوة ذاته في حالة ما 
غبر مشروع - لأي سبب من الأسياب - فإن التهديد باستعمال 
هذه القوة يكون هو أيضاً غير مشروع. وباختصارء فإنه لكي يكون 
الاستعداد المعلن لدولة ما لاستعمال القوة مشروعاء يحب أن بكرن 
ذلك الاستعمال متفقاً مع أحكام الميئاق. وفيما تبقىء فإنه لم تذكر 
للمحكمة أية دولة - سواء أكانت من المدافعين عن سياسة الردع أم 
لم تكن حرا لبرت از اليد مشا قار اتروع لكان 
استعمال القوة المزمع غير مشروع. 


القواعد الأنظمة للشروعية أواعدم سسروعية الأسلحة التوويسة | 


حد ذانها 
(الفقرات 49 - 077) 

بعد أن تناولت المحكمة أحكام الميثاق المتصلة بالتهديد بالقوة 
أو استعماهاء تتطرق إلى القانون الواجب التطبيق في. .حمالات التزاع 
المسلح. وتتصدى أولاً لمسألة ما إذا كانت هناك قواعد محددة 
في القانون الدولي تنظم مشروعية أو عدم مشروعية اللجوء إلى 
الأسلحة النووية في حد ذاته؛ ثم تنظر ف المسألة المعروضة عليها في 
ضوء القانون الواجب التطييق في النزاع المسلح .معناه القعلي» أي 
مبادئع وقواعد القانون الإنساني المنطبقة قي أوقات النزاع المسلحء 
وقانون الحياد. 

وتذكر المحكمة على سبيل الاستهلال أن القانون الدولي العرقي 
والقانون الدولي القائم على المعاهدات لا يتضمنات أبة أحكام تحيزٍ 
التهديد بالأسلحة الدووية أو أية أسلحة أحرى أو استخدامها عموما 
أو في ظروف معينة؛ ولا سيما ظروف ممارسة الدقاع المشروع عن 
النفس. بيد أنه لا يوحد في مبادئ القانون الدولي أو قواعده ما يحعل 
مشروعية التهديد باستخخدام الأسلحة النووية أو أية أسلحة أخرى أو 
استخدامها متوقفاً على نص محدد يجيزه. وتدل ممارسات الدول على 
أن عدم مشروعية استخدام أسلحة معينة لا ينشأء في حد ذاته: عن 
عدم وجود ما يجيزه وإنما هوء على العكس» يصاغ ف صورة حظر. 


ولا يبدو للمحكمة أن استخدام الأسلحة النووية يمكن أن يعتبر 
بصورة محددة: محظورا على أسإس أحكام معيئة واردة في إعلان 
لاهاي الثاني لعام 695 1» أو النظام المرفق باتفاقية لاهاي الرابعة 
لعام 2١131-1/‏ أو بروتوكول جنيف لعام .١47©‏ والنمط المتبع حتى 
الآن هو أن يعلن في صكوك محددة عدم مشروعية أسلحة الدمار 
الشامل. غير أن المحكمة لا تحد أي حظر محدد للجوء إلى الأسلحة 
الدووية ف المعاهدات الي تحظر صراحة استخدام أسلحة معينة من 
أسلحة الدمار الشامل؛ وهي تلاحظ أنه رغم إحراء مفاوضات كثيرة 
جدا فق العقدر ين الأخيرين حول الأسلحة النووية؛ فإنها لم تسفر سن 
معاهدة لحظر عام على غرار ما تم بشأن الأسلحة البكتزيولوحية 
والككيميائية. 

وتلاحظ المحكمة أن المعاهدات الي لا تتعلق إلا بالحصول على 
الأسلحة النووية وصنعها وخيازتها ونشرها وتحربتها» دون أن تتطرق 
بصورة محددة إلى التهديد بها أو استخدامهاء تدل بالتأكيد على قلسق 
متزايد لسدى المجدمع الدولى إزاء هذه الأسلحة؛ ومن هذا تخلص 
المحكمة إلى أن هذه المعاهدات يمكن, لذلكء أن ينظر إليها على أنها 
إيذان .كستقبل يحظر فيه استخخدام هذه الأسلحة حظراً عاماً» ولكنها 
بحد ذاتها لا تشكل حظرا. أما فيما يتعلق .ممعاهدتي تلاتيلولكر 
وراروتونغا وبروتوكولاتهماء وكذلك الإعلانات الصادرة بشأن 
تمديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلى أحل غير مسمى» 


. فيتبيين من هذه الصكوك ما يلي: 


)1(١‏ أن عددا من الدول قد تعهدت بعدم استخدام 
الأسلحة النووية في مناطق معينة (أمريكا اللاتينية؛ جنوب المحيط 
المادئ) أو ضد ذول معينة أخخرى (الدول غير السائزة لأسلحة 
نووية الى هي أطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة التووية)؛ 
(ب) أن الدول الحائزة للأسلحة النووية مع ذلك؛ وحتى 
ضمن هذا الإطارء قد احتفظت بالحق في استخخدام الأسلحة 
النووية في ظروف معينة؛ 
(ج) أن هذه التحفظات لم تعيرض عليها الأطراف في 
معاهدتي تلاتيلولكو وراروتونغا ولم يعتزض عليها بجلس الأمن. 
وتنتقل ا محكمة إلى بحث القانون الدولي العرق لتقرر ما إذا كان 
حظر التهديد بالأسلحة الدووية أو استخحدامها ف حد ذاته ناشعاً عن 
ذلك المصدر من مصادر القانون. 

وهي تلاحظ أن أعضاء المجتمع الدولي منقسمون انقساماً شديداً 
حول مسألة ما إذا كان عدم اللجوء إلى الأسلحة النووية قي خلال 
الخمسين سن الماضية يشكل اعتقاداً بالزامية الممارسة. وفي هذه 
الظروف فإن المحكمة لا تعتبر نفسها قادرة على أن تحكم بوجود مثل 
هذا الاعتقاد. وتشير المحكمة إلى أن اعتماد الجمعية العامة كل عام 
بأغلبية كبيرة؛ قرارات تذكر محتوى القرار 1587 (د - 15)» 
وتطلب إلى الدول الأعضاء إبرام اتفاقية تحظر استخدام الأسلحة 
لل د يكشف عن رغبة قطاع كبير جدا من 


امجتمع الدولي في أن يخطوء عن طريق حظر محدد وصريح لاستخدام 
الأمتلة التووية #خطوة هائة قدا نحو نزخ السلاح النووي الككامل. 
وما يعرق ظهور قاعدة عرفية» بوصفها القانون الساريء تحظر 
تحديداً استخدام الأسلحة النووية بالذات» هو استمرار التوتر بين 
الاعتقاد بإلزامية الممارسة الحديث الظهورء من جهة:؛ والتقيد الذي 
ما زال قوياً بمذهب الردع (الذي تحتفظ فيه الدولة بالحق في استخخدام 
ثلك الأسلحة في ممارسة حق الدفاع عن النفس ضد هجوم مسلح 
يهدد مصالحها الأمنية الحيوية) من ججهة أخترى. 
القان ن الإنساني الدو ف 
(الفقرات 4ل - /لم) 
نظراً لأن المحكمة نم تعثر على قاعدة اتفاقية عامة النطاق» ولا 
قاعدة عرفية تحظر التهديبد باستخدام الأسلحة النووية على وجه 
التحديد» فإنها تتتاول مسألة ما إذا كان يجب اعتبار اللجوء إلى 
الأسلحة النووية غير مشروع في ضوء مبادئ وقواعد القانون 
الإنساني الدولي الساري قٍِ أوقات النزاع المسلح وقائون الحياد. 
.. وبعد أن أعطت عرفا للتطور التاريخي مجموعة القواعد الي 
دعيت أصلاً ”قوانين الحرب وأعرافها“ وسمييت لاحقا ”القانون 
النساني الدولي»: لاحظلت المحكمة أن المبدأين الأساسيين اللذين 
تتضمنهما النصوص المكونة لبنية القانون الإنساني هما كالتالي: أول 
هذين المبدأين يستهدف حماية السكان المدنيين والأهداف المدنية 
ويقيم تييزا بين المقائلين وغير المقاتلين؟ ولا ينبغي للدول أبدا أن 
تجعل المدنيين هدفاً لهجوم وبالتالي لا ينبغي ها البتة أن تمستخدم 
الأسلحة غير القادرة على التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية. 
ووفقاً للمبدأ الثاني» يحظر التسبب ف آلام لا داعي لما للمقاتلين: 
وبالتالي يحظر استخدام أسلحة تسبب لهم مثل هذا الأذى أو تزيد 
حدة آلامهم دونما فائدة. وتطبيقا للمبدأ الشاني هذاء ليس للدول 
حرية غير محدودة قي اعحتيار الأسلحة ال تستخدمها. 
| وتشير المحكمة كذلك» فيما يتعلق بهذين المبدأين» إلى شرط 
مارتينر الذي تضمنته لأول مرة اتفاقية لاهاي الثانية المتعلقة بقوانين 
الحرب البرية وأعرافها لعام ١8944‏ والذي ثبت أنه وسيلة فعالة 
لعالجة التطور السريع للتكنولوجيا العسكرية. وتوحد صيغة 
حدينة لذلك الشرط ف الفقرة ١”‏ من المادة ١‏ من البروتوكول 
الإضافي الأول لعام /ا/91 +١‏ وفيما يلي نصه: 
”يظل المدنيون والمقاتلون في الحالات الي لا ينص عليها في هذا 
البروت و كول أو اثفاقات دولية أخرىي: تحت حماية وسلطان 
مبادئ القانون الدولي كما استقر بها العرف ومبادئ الإنسانية 


وما عليه الضمير العام*. 
وكان للتدوين الواسع للقانون الإنساني ومدى الانضمام إلى 
المعاهدات التاحمة عن ذلك» وكذلك حقيقة مفقة حقفنقة أن شروط الانتسحاب 


الموجودة في صكوك التدوين م عدر قف أن وفرت للمجتمع 
الدولي مجموعة من القواعد القائمة على معاهدات سبق للغالبية 


ا١اأم‎ 


العظمى منها. أن أصبحت عرقية» وهي تعكس أكثر المبادئ الإنسانية 
المعترف بها عامة. وهذه القواعد تشير إلى التصرف والسلوك العاديين 
المتوقعين من الدول. 

وانتقلت المحكمة إلى انطباق مبادئ القاتون الإنساني وقواعده 
على ما بمكن أن يحدث من تهديد بالأسلحة النووية أو استخدامهاء 
فلاحظت أن الأسلحة النووية ااخترعت بعد أن كانت معظم مبادئ 1 
القانون الإنساني وقواعده المنطبقة في أوقات التراع السلح قد 
وحدت فعلاء وأن مؤتمري 1١1548‏ و ١919-1514‏ ضربا صفحا 
عن هذه. .الأسلحة» وأن هناك فرقاً نوعياً وكذلك فرقاً كمياً بين 
الأسلحة النووية وكافة الأسلحة التقليدية. إلا أنه لا يمكن أن يستشتج 
من هذا أن مبادئ القانون الإنساني وقواعده القائسة المنطبقة ثْ 
أوقات النراع المسلح لا تنطبق على الأسلحة النووية. فمشل هذا 


الاستنتاج يتنافى مع الطابع الإإنساني الأصيل للمبادئ القانونية المعنية) 


وهو طابع يتخلل قانون النزاع المسلح بكامله وينطيق على كافة 
أشكال الحرب وعلى كافة أنواع الأسلحة» ما كان منها قي الماضي» 
وما هوق الحاضرء وما سيكون في المستقبل. وميدوي هذا 
الصدده من المهم أن أحدا ل يناد في هذه الدعوى بنظرية أن 
قواعد القانون الإنساني لا تنطيق على الأسلحة الديدة بسبب 
جدة هذه الأسلحة. 


هبدأ الياد 
(الفقرتان 88 و 85) 

وقررت امحكمة أن القانون الدولي» شأنه شأن مبادئ القاثون 
الإنساتي المنطبقة في النزا ع المسلح» لايدع بحالاً للشك في أن مبداً 
الحياد» أي كان مضمونه وهوو قي طابعه الأساسي ممائل لمبادئ 
القانون الإنساني وقواغلدة يطبق وإرهنا بأحكام مياق الأمم 


المتحدة ذات ال على كل نزاع مسلح دولي» قت كانت 


الندائج الي تستخلص من انطناق القانون الإمساني الذوي 

وسدأ اللياد 
(الفقرات 4٠‏ - /1ة) 

ورغم أن انطباق مبادئ القانون الإنساني وقراعده ومبادئ 
الحياد على الأسلحة النووية لا يكاد يكون موحت درا 
فإن التنائج الي تستخلص من هذا الانطياق هي من ناحية أخجرى» 
مثار للخلاف. 

فإحدىي وجهات النظر ترى أن كون اللجوء إلى الأسلحة 
النووية خاضعاً لقانون النرا ع المسلح وكون ذلك القانون ينظم ذلسك 
اللجوءء لا تعن بالضرورة أن ذلك اللجوء محمد ذاته محظور. ويفيد 
رأي آخخر بأن اللجوء إلى استخدام الأسلحة النووية لن يتفق أبدا مع 
مبادئ القانون الإنساني وقواعدهء ولذا فهو محظور. وأعرب عن 
رأي مماثل فيما يتعلق بآثار مبدأً الحياد. فهذا المبدأ» شأنه شأن مبادئ 


القسانون الإنساني وقواعدهء قد رأى البعض أنه يقضي بعدم 
استتخدام الأسلحة الى لا يمكن ببساطة حصر آثارها داحل أقاليم 
الدول المتنازعة. ! 

وتذكر المحكمة أنه بالنظر إلى الخصائص الفريدة للأسلحة 
النووية» الي أشارت إليها المحكمة أعلاه؛ يبدو في الحقيقة أنه لا يكاد 
ممكن التوفيق بين استخدام مثل هذه الأسلحة واحترام هذه الشروط. 
ومع ذلك فإن امحكمة ترى أن ليس لديها عناصر كافية تتيح لها أن 


مخالفاً لمبادئ وقواعد القانون المنطيقة في النزاع المسلح في أي ظرف. 
وعلاوة على ذلك» ليس بوسع المحكمة أن تغفل عن الحق الأساسي 
لكل دولة في البقاء» وبالتالي حقها ف اللجوء إلى الدفاع عن النفس» 
وفقا للمادة ١ه‏ من الميئاق» عندما يتعرض بقاؤها للخطر. وليس في 
إمكانها تجاهل الممارسة المدعوة ”سياسة الردع»؛ ال تمسلك بها 
قطاع كبير من المجتمع الدولي سنوات كثيرة. 

وبناءٌ على ذلك» وبالنظر إلى الحالة الراهنة للقانون الدولي إذا 
نظر إليه في مجموعه. على نحو ما تفحصته المحكمة أعلاف وإلى ما 
تحت تصرفها من العناصر الوقائعية» فإن ثمة ما يدعو المحكمة إلى 
القول بأنها لا تستطيع الوصول إلى استنتاج حاسم فيما يتعلق 
ممشروعية أو عدم مشروعية استخدام دولة ما للأسلحة النووية قي 
. ظرف أقصى من ظروف الدفاع عن الشيويه حت يكرد بقاؤها ذاته 
معرضاً للخطر. 


موجب التفاوض بشأن نزع السلاح النووي 
(الفقرات 52 )٠١5-‏ 

وبالنظر إلى القضايا الصعبة بصورة ملحوظة الي تنشأ في تطبيق 
القانون المتعلق باستخخدام القوة: وبصفة خاصة القانون المنطيق قي 
النزاع المسلح» على الأسلحة النووية» ترى المحكمة أنها الآن ف 
حاجة إلى النظر في حانب واحد آخر من جوانب المسألة المعروضة 
عليهاء بحيث ينظر إليها في سياق أوسع. 

وعلى المدى البعيد؛ فإن القانون الدولي»؛ ومعه استقرار النظام 
الدولي الذي يقصد به أن ينظمه؛ لا بد من أن يتضررا من استمرار 
الخلاف ف وحهات النظر فيما يتعلق بالمركز القانوني لأسلحة ها من 
الأثر الفتاك ما للأسلحة النووية. وبالتالي فإن من الضروري وضع 
حد هذه الحالة: ويبدو أن ما وعد به منذ أمد بعيد من نزع كامل 
للأسلحة النووية هو أنسب وسيلة لتحقيق هذه النتيجة. 

وق هذه الظروف؛ تقدر امحكمة الأهمية الكاملة لاعرراف المادة 
السادسة من معاهدة عدم اتتشار الأسلحة النووية بالتزام بالتفاوض 
بحسن نية على نزع الأسلحة النووية. والأهمية القانرنية لذلك 
الالترام تتعدى بحرد كونه التزاما بسلوك؛ فالالتزام المع هنا هو التزام 
بتحقيق نتيجة محددة - هي نزع السلاح النووي بكل جوانبه - 
وذلك باعتماد نهج سلوك معين» أي متابعة المفاوضات بشأن المسألة 
يحسن نية. وهذا الالتزام ذو الشعيتين لمتابعة المفاوضات واستكماها 
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يع رسمياً الدول ال ١87‏ الأطراف ف معاهدة عدم اتتشار الأسلحة 

النووية أوء بعبارة أخرى. الغالبية العظمى للمجتمع الدولي. والواقع 

أن أي سعي واقعي للوصول إلى نزع سلاح عام وكامل؛ وعلى 
* 


* 


وأخيرا أكدت المحكمة أن جوايها على المسألة المعروضة عليها 
من الجمعية العامة يستند إلى مجموع الأسباب القانونية النيّ أوردتها 
المحكمة أعلاه (الفقرات من ٠١‏ إلى »)٠١7‏ وينبغي أن يقرأ كل منها 
في ضوء الأسباب الأخرى. وبعض هذه الأسباب ليست على نجر 
يشكل موضوعاً لاستنتاحات رسمية في الفقرة الأخيرة من الفتوى؛ إل 
أنهاء مع ذلك» وفي رأي المحكمة, تحتفظ بكل أهميتها. 


«* 


تصريح الرئيس يخاوي 

بعد أن أشار إلى أن الفقرة هاء من الجزء المتعلق .ممنطوق الفتوى 
قد جحرى اعتمادها بسبعة أصوات مقابل سبعة» مع إدلائه بالصورت 
ا مجح بدأ الرئيس يجخاوي بالتشديد على أن المحكمة كانت شديدة 
الحرص وأظهرت إحساسا رهيفا يمسؤولياتها عتدما مضت إلى درس 
جميع جوانب هذه المسألة المعقدة ال طرحتها الجمعية العامة عليها. 
وذكر أن المحكمة وجحدت نفسها بكل أسف ف وضع لا يمكتها معه, 
في حالة القانون الدولي الراهنة» من إعطاء إحابة واضحة. ومع ذلك» 
فهو يرى أن للفتوى المعطاة على هذا النحو قضل إظهار ما يعتور 
القانون الدولي من نواحي القصور ودعوةٌ الدول إلى سدها. 

وذكر الرئيس بخاوي أن عدم قدرة المحكمة على التوسع أكثر مما 
فعلت لا يحب ”على أي نحو أن يفسر بأنه باب مفتوح من قبل 
المحكمة للاعتراف يمشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو 
استخدامها“. وف رأيه أن ما قامت به المحكمة لا يتعدى تسسجيل 
وحود غموض قانوتي. وبعد أن ذكر أن تصويت أعضاء المحكمة 
على الفقرة هاء من منطوق الفعوى لا يعكس أي انقسام حغرافيء 
عرض الأسباب الى حدت به إلى الموافقة على قراز امحكمة. 

ولحذه الغاية؛ انطلق من تأكيد طابع الدقة الشديدة قي القانون 
الدولي وناكيد أنه وضع بحيث يطبق ف جميع الفلروف. وبصورة 
أكثر تحديداً علص إلى القول بأن ”طبيعة هذا السلاح الأعمى تزع زم 
لهذا السبب استقرار القانون الإنساني الذي ينظم التمييز في استخدام 
الأسلحة. والسلاح النووي؛ الشر المطلق» يزعزع استقرار القانون 
الإنساني» وهو قانون أهون الشرين. وهكذا فإن وجود السلاح 
النووي ذاته يشكل تحديا كبيرا لوجود القانون الدولي ذاته » ناهيك 
عن الآثار الضارة في الأحل الطويل بالبيئة البشرية الي يمكن أن 


غارس فيها حق الحياة”. 


واعتبر الرئيس بجاوي أن ”حق الدفاع عن النفس هو حق 
مشروع - وإذا مورس ف طروف قصوى يكون فيها بقاء الدولة ذاته 


معرضا معطت ل مك أن ينف حالة تمفئ فيها الشولة مق واب 
احترام قواعد القانون الإنساني ”الي لاجوز انتهاكهة “. ومن رأيه 
أن عدم البردد في إعطاء بقاء الدولة أولوية تفوق يقاء الإنسان نفسها 
يفتقر إلى الكثير من التروي. 

وما أن الهدف الأير لأي إجراء في مال الأسلحة النووية هو 
تزع السلاح النووي؛ فقد حلص الرئيس مخاوي إلى التشديد على 
أهمية الالتزام بالتفاوض بحسن نية من أجل نزع السلاح الدروي - 
وهو ما سلمت به المحكمة. واعتير أن من الممكن الذهاب إلى أيعد ثما 
لصت إليه المحكمة في هذا الصدده والتأكيد على أنه ”يوحد في 
الحقيقة التزام عام مزدوجء يمكن الاحتجاج به قبل الكانة بالتفاوض 
بحسن نية والتوصل إلى نتيجة محددة“؛ وبعبارة أمرىء فإنه نظرا 
للإجماع على تأييد ذلك الهدف بصورة رسمية على الأقل؛ فقإن هذا 
الالترام بات يتمئع - ف رأيه - بقوة القانون العرقي. 

تصريح القاضي هيرتزيم 

رأى القاضي هيرتزيغ في تصريحه أنه كان يكن تضمين الفتوى 
موجزاً أكثر دقة عن حالة القانون الدولي الراهنة فيما يتعلق يمسألة 
التهديد بالأسلحة النووية أو استخخدامها ”في أي ظرف“ ؛ وذكر أنه 
صوت مؤيدً الفتوى, وخاصة الفقرة الفرعية هاء من الفقرة ه +3 
د ع را وس ل اين 

عنها الفتوى وتنطوي عليها في متنها والني يويدها تأييدا تاما 


تضريح الأقاتي شي ء' 

كان تصويت القاضي شي مؤيداً لفقرات منطوق فتوى د 
بيد أن لديه تحففلات على الدور الذي أسندته المحكمة إلى سياسة 
الردع في تحديد القاعدة العرفية المتعلقة باستخخدام الأسلحة النووية. 

ففي رأيه أن ”الردع النووي“ أداة سياسة تلتزم بها دول معيئة 
حائزة لأسلحة نووية؛ وتدعمها الدول القابلة محماية المظلة النووية» 
في علاقتها مع دول أخرى. وتدحل هذه الممارسة في إطار العلاقات 
السياسية الدولية وهي لا تتمتع بأية قيمة قانوتية من زاوية تكوين 
القاعدة العرفية الي تحظر استخدام أسلحة من هذا القبيل. 

ويتنافى مع الوظيفة القضائية للمحكمة أن تحاول» عند تحديدها 
بقاعدة من قواعد القانون القائم الذي يحكم استخدام الأسلحة» 
مراعاة.”سياسة الردع”. 

كذلك: إذا نحينا خائياً طبيعة سياسة الردع: فإن الدول المتمسكة 
بهذه السياسة؛ رغم أهميتها وقوتها بوصفها أعضاء ف امجتمع الدولي 
وتلعب دوراً مهما على مسرح السياسة الدولية» لا تشكل على 
الإطلاق قطاعاً كبيراً من عضوية المجتمع الدولي. 1 

وفضلاً عن ذلك» فإن هيكل بمجتمع الدول قائم على مبدأ 
المساواة في السيادة. ولا يمكن للمحكمة أن تنظر إلى هذه الدول 


الحائرة للأأسلحة التووية على أساس قوتها المادية» بل يجب أن تنظر . 


إليها من وحهة نظر القانون الدولي. إن أي تأكيد لا لزوم له على 
ممارسة هذه الدول القوية ماديا وال تشكل حزءًا من عدد أعضاء 
مجتمع الدول» لن يكون مخالفاً ليدأ المساواة في السيادة بنين اللدول. 


. فمحسبء بل إنه سيزيد من صعوبة إعطاء فكرة دقيقة وصحيحة عن 


وحود قاعدة عرفية يشأن استخخدام السلاح النووي. 


شرح القاضي فيريشتشتين ف تصريحه الأسباب الي أدت به إلى 
التصويت بتأبيد الفقرة ” هاء من المنطوقء» الي تنطوي على ترده من 
جانب المحكمة. وف رأيه. ف إطار الإجراءات: المتعلقة بالفتوى» حيث 
طلب إلى المحكمة ألا تبت في نزاع حالي» بل أن تعلن القانون كما 
تراهء فإنه لا يجوز للمحكمة أن تحاول سد أية ثغرة أو تحسين القانون 
الذي يعتوره النقص. فلا يمكن اتهام المحكمة بالتردد أو بالمواربة 
عندما يكون القانون الذي طلب إليها أن تعلن رأيها على أباسه هو 
00 


الحالة القانرنية الراهة وتظهر أفضل الوسائل الملائمة - 
نهاية لوحود أية ”بمالات غير واضحة“ باللبيبة للمركر القتائرني 
للأسلحة النووية. 


تصريح القاضي فيراري براقو 

أسف القاضي فيراري برافو لقيام المحكمة بإجراء تصنيف جحزائي 
في فتتين لسلسلة طويلة من قرارات الجمعية العامة الي تعبالح 
مسألة الأسلحة النووية» فهذه القرارات تعتبر أساسية. ويندرج 
فيها القرار ١‏ (د - )١‏ المورخ 75 كانون الثاني/يناير ١9445‏ وهو 
قرار يشير بوضوح إلى وجود تعهد حقيقي بإزالة جميع أشكال 
الأسلحة النووية الي اعتبر أن وحودها في الزسانات العسكرية غير 
مشروع. وقد منعت الحرب الياردة الى بذأت بعد ذلك بفترة قصصيرة 
تطوير فكرة عدم المشروعية هذه وأوحدت في الوقت نفسه مفهوم 
الردع النووي الذي لا قيمة قانونية له. ونظرية الردعء الى مارستها 
أحيانا الدول الحائزة للأسلحة التووية وحلفاؤهاء ظلت عاحزة عن 
خلق ممارسة قانونية تبنى عليها بداية إنشاء عرف دولي وهي» 
قرع الك باتم اال ارب لمر رو انار وار لكاد” 

> والمادة ١ه‏ من الميثئاق. 

ركان كل لمكن رفوي زكر اراد لبن تورات 
الجمعية العامة. فقد أسهمت هذه القرارات» منذ البدىء في تكوين 
قاعدة تحظر الأسلحة النووية. وأدت نظرية الردع إلى إيقاف تطور 
هذه القاعدة» ومع أنها منعت تنفيذ حظر الأسلحة النووية فإن الحظر 


”الصريح” بقي على حاله وما زال نافذاء على الأقل على مستوى 
جباء الإثبات» بجعل الدول الجائزة: لللأسلحة الدووية تعاني صعوبة 


أكبر في تبرير سياساتها داخل إطار نظرية الردع.. 


الرأي للستقل للقاضي يوم 

بعد عرضه لرأيه بشأن مقبولية طلب الفعوى, أعرب القاضي 
غيوم عن أنه يتفق هع امحكمة بشأن عدم إمكانية استخدام الأسلحة 
البووية» كسائر الأسلحة» إلا لممارسة حق الدفاع عن النفس المعترف 
به في المادة ١ه‏ من الميثاق. ومن جحهة أخرى» قال إنه لم يساوره أي 
شك بشأن إمكانية تطبيق القانون الإنساني التقليدي على استخدام - 
وقبل كل شيء على التهديد باستخدام - الأسلحة النووية. ولكنه 
مضى إلى القول إنه نم يجد لديه أي خيار إلا احزام التوافق الذي برز 
بين الدول أمام المحكمة. ‏ 2 

وأشار» ف معرض تطرقه إلى تحليل القانون المطبق على النزاعسات 
المسلحة» إلى أن هذا القانون ينطوي بشكل أساسي على مقارنات 
يتعين فيها قياس وزن الاعتبارات الإنسانية بالنسبة للمتطلبسات 
العسكر ية. وبالتالي فالأضرار الجانبية الي تلحق بالسكان المدتيين 
لا ينبغي أن تكو ن ”مفرطة“ إذا قيست ب ”الفائدة العسكرية“ 
المتاحة. ويجب آلا يكون الضرر الذي يلحق بالمقاتلين ”أكبر من 
الضرر الذي.لا ميد غنه لتحقيق الأهداف العسكرية المشروع». 
ونهذا السبي» فإن الأسلحة النووية المسببة للدمار الشامل لا يمكن 
استخدامها بصورة مشروعة إلا في الحالات القصوى. 

وق تحاولة لتحديد هذه الحالات» شدد القاضي غيّوم على 
أنه لا ممكن ليفاق الأسم المتحدة ولا لأية قاعدة اتفاقية أو عرفية 
المساس بالحق الطبيعي ف الدفاع عن النفس المعترف به ف المادة ١م‏ 
من الميشاق. واستخلص من ذلك أن القانون الدولي لا بمكنه حرماك 
الدولة من حق اللجوء إلى السلاح النووي إذا كان هذا اللجوء هو 
الوسيلة الدهائية الي تستطيع بها ضمان بقائها. 

وأسف لأن امحكمة لم تعرف بشكل صريح يذلك؛ ولكنه شيدد 
على أنها فعلت ذلك بصورة ضمنية. وبالتأكيد فقد قررت المحكمة 
أنه لم يكن في وسعهاء في هذه الظروف القصوىء التوصل إلى 
استنتاج حاسم فيما يتعلق بالمشروعية أو عدم المشروعية بالدسبة 
للأسلحة النووية. وقررت بعبارة أخرى أنه في مثل هذه الظلروف لا 
يقدم القانون أي إرشاد للدول. ولككن إذا كان صامتا في هذه الحالة 
فإن الدول تبقى لها حرية التصرف حسبما تراه مناسيا. 

وعلى ذلك فإن ما يستنتج ضمناً ولكن بالضرورة من الفقرة ١‏ 
هاء من فتوى امحكمة هو أن بوسع الدول أن تلجأ إلى ”استخدام 
الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها في ظرف أقصى من 
ظروف الدفاع عن النفس يكون فيه بقاء الدولة ذاته معرضا 
للخحطر“. فالحكمة باعنزافها بهذا الحق تككون قد اعترقت يممشروغية 
سياسات الردع. 


الرأي اللستقل للقاضي راغيفا 
شدد القاضي رانحيفاء ف رأيه المستقل» على أن المحكمة أعلنت 


للمرة الأولى وبشكل لا لبس فيه أن استخدام الأسلحة النووية أو 
التهديد باستخذامها مخالف لقواعد القانون الدولي اللطبقة ف ممالات 


عت منها مجال النراعات المسلحة) وبصورة أكثر تخصيصاء لمادئ 
وقواعد القانون الإنساني.. وهذه الإحابة غير المباشرة على سؤال 
الجفعية العامة تبرره» ف رأيه» طبيعة القانون المطبق على النزاعات 
المسلحة بالذات» وهو يطيق من دون إعارة وضع المح عليه أو 
المعتدي أي اعتبارء وهذا مأ يفسر عدم ذهاب المحكمة إلى حد تأنيد 
استثناء حق الدقاع عن النفس ف الحالات القصوى عندما يكون بقاء 
الدولة نفسه مهددا بالنطر كشرط لتعليق اللامشروعية. وق رأيه أن 
ممارسة الدول تظهر أنه قد تم بلوغ نقطة اللارجوع: فمبدأ مشروعية 
استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها م يتقرر؛ والدول 
الحائرة للأسلحة النووية تحاول تبرير سياساتها على أساس تبرير 
لاستثناء من هذا المبدأء مقبول على أنه مشروعء كما أن النظم 
القانونية لللأسلحة النووية» وهي نفلم ترداد إحكاماء قد ظهرت في 
إطار توحيد وتنفيذ الالتزام البهائي بالتوصل إلى نتيجمة معية وهي 
السزع الشامسل للأسلحة النووية. وبالقالي فهذه ”المعطيات» 
عمثشل بروز ممارسة متسقّة وموحدة: أي نشوء اعتقاد بالزامية 
اللمارسة وضرورتها. : 

ويعتبر القاضي رانحيفا أن المعالجة المتكاففة ف الفقوى لمبدأي 
المشروعية واللامشروعية أمسر لا يمكن تبريره. فالجمعية العامة 


. حددت موضوع سؤانها تحديداً شديد الوضوح: هل يجيز القانون 


١١ 


الدولي استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها في أي 
ظرف من الفلروف؟ فمعالجة مسأليّ المشروعية واللامشروعية ف 
وقت واحدء وقبل كل شيء معالجتهما على نفس المستوى» أدت 
بامحكمة إلى اعتماد قبول غير مقيد لمفهوم ”المسألة القانونية“ في إجراء 
إفتائي» لأنه من الآن فصاعدا ستعتبر أية مسألة يكون موضوعها هر 
سؤال المحكمة أن تنظر في مسائل لا يسعى بعض الناس إلى فهمها 
مسألة مقبولة. ش 

وف النتامء ومع إدراكه للانتقادات الى لا بد أن المتحصصين في 
القانون والمسائل القضائية سيوجهونها إلى الفشوى؛ فإن القساضي 
رانيفا يعتبر أن الفتوى تعلن ف نهاية المطاف القانون كما هو 
وترسم الحدود الي يدل تخطيها في نطاق اختصاص الدول. ومع 
ذلك فهو يأمل في ألا تتوصل أية محكمة إلى قرار يتماشى مع الفقرة 
الفرعية الثانية للفقرة هاء. 0 


الرأي للستقل للقاضي فلبشهاور 

أوضح الرأي المستقل للقاضي فليشهاور أن القانون الدولي 
مازال متشغلا بمشكلة لم يتغلب عليها بعد وهي مشكلة الانقسام 
الذي خلقه وحود الأسلحة النووية ذاته بين القانون المطيسق في 
النزاعات المسلحة وخاصة قواعد ومبادئ القانون الإنساني من جهة» 
والحق الأصيل ف الدفاع عن النفس من جهة أحرى. فالمتصائص 
المعروفة للأسلحة النووية بعل استخدامها يبدو أمرا لا يمكن التوفيق 
بينه وين القانون الإنسانيء في الوفت الذي ينتقص:فيه انتقاصا 
شديدا من حق الدفاع عن النفس إذا استبعد استبعادا تأما بالنسبة 


لدولة تكون ضحية هجوم بالأسلحة النوؤية أو الكيميائية أو 
البكتريولوحية أو غيرها ما يشكل تهديدا مميتا لوجحودها ذاته 
استخيدام الأسلحة التووية كخيار قاتوني أخبير: 

ويؤيد الرأي المستقل مسا خخلصت إليه المحكمة من أن القسانون 
الدولي المطبق في النزاعات المسلحة» ولا سيما قواعد ومبادئ القانون 
الإنساني» تطبق على الأسلحة التووية. ويتفق الرأي المستقل مع ما 
خلصت إليه امحكمة من أن التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها 
يكوت على العموم تناقضا للقواعد المطبقة ف النراعات المسلحةء 
ولا سيما مبادئ وقواعد القانون الإنساني. وبعد ذلك يرحب الرأي 
المستقل بعدم توقف المحكمة عند هذا الحدء وباعاراف المحكمة بأن 


"اقرارها لين ينطلقا. ولو لم تفعل المحكمة ذلك: لأعطت الأولوية 


جموعة من المبادئ المعنية على مجموعة أترى. على أن المبادئ , المعنية 
جميعها تشكل مبادئ قانونية متساوية المرتبة. 
“ويمضي الرأي المستقل إلى القول إن المحكمة كان يإمكانها وكان 


القصوى. وعلى سبيل المشال فإك التهديد الذي 


عليها أن تتوسع أكثر ف الموضوع وإنه كان ف إمكانها وكان عليها: 


أن تعلن أنه للتوفيق بين المبادئ المتنازعة ينبغي تطبيق أدنى قاسم 
مشوك. وهذا يعن أن اللجوء إلى الأسلحة النووية يمكن أن يبقى 
خياراً قانونياً له ما يوره كحالة قصوئ تتعلق بالدفاع عن التفس 
فرديا أو جماعياً وكملجاً أخخير للدولة الي هي ضحية هجوم 
بالأسلحة النووية أو البكتريولوحية أو الكيميائية أو غيرهاثما 
يهدد وجودها ذاته. ويرى الرأي المستقل وجود تأكيدا لوحهة النظر 
هذه ف ممارسة الدول ذات الأهمية القانونية فيما يتصل تمسيائل 
الدفا ع عن النفس. 
غير أنه لكي يكون للجوء إلى الأسلحة النووية ما ييرره لا ينبغي 
أن تكون الحالة 'حالة قصوى فحسبء بل ينبغي أيضاً أن تتوافر جميع 
الشروط الي تتوقف عليها مشروعية ممارسة حق الدفاع عن النفس 
في القانون الدولي بما في ذلك شرط التناسب. ولذلك فإن امهامش 
الذي يمكن فيه اعتبار أن تهديدا بالأجلخة التروية أن اتشعداياً هزان 
حالة معينة يمكن أن يكؤن أمرا مشروعاً هو هامش ضيق للغاية. ْ 
وأخيراء أيْد الرأي المستقل وجنود التزام عام على السدول بأن 
تشابع بحسن نية وأن تكمل المفاوضات المؤدية إلى نزع السلاح 
النووي يكافة حواتنبه تحت رقاية دولية صارمة وفعالة. 


الرأي اللخالف لنائب الرئيس شؤييل 
إن نائب الرئيمس شوييل رغم موافقته على الكثير ما ورد ف 
فتوى المحكمة» يخالف الفتوى يسبب اتختلافه ”العميق“ مع الاستنتاج 


' الرئيسي في منطوقها وهو أن ”المحكمة ليس ف وسسعها أن تخلص إلى 
نتيجة حامية بشأن ماإذا كات التهديد بالأسلحة النوويسة أو 


اإستخدامها مشروعا أو غير مشروع في ظرف أقصى من ظروف 


وبالتالي ليس لدى المحكمة ما يقال. وبعد أشهر كثيرة من المعاناة ف 
تقييم القانون تكتشف المحكمة أنه لا يوجد أي قانون. وحين يتعلق 
الأمر بالمصالح العليا للدول تنبذ المحكمة ما تحقق من تقدم قانوني في 
القرن العشرين» وتضع جانباً أحكام ميثاق الأمم المتحدة ة الى تشكل 
المحكمة فيها ”الميعة القضائية الرئيسية“» وتعلن بعبارات تعيق سياسة 
الأمر الواقع حيرتها إزاء أهم أحكام القانون الدولي الحديث. وإذا 
كان هذا هو قرار امحكمة النهائي فإنه كان من الأفضل ها أن تسعد 
إلى سلطتها التقديرية الى لا ريب فيها وألاً تصدر أي فتوى إطلاق"». 

ونم يكن عدم حسم المحكمنة للنسألة متوافقا لا مع نظامها 
الأساسي ولا مع سوابقها ولا مع الأحداث الى برهنست على 
مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها في الفلروف 
اعتيره العراق تهديداً 
نوويا والذي يحتمل أن يكون قد ردعه عن استخدام الأسلحة 
الكيميائية والبيولوحية ضد قوات التحالف في حرب الخليج لم "يكن 
مشروعاً بشكل واضح'فحسب» بل كان مستضربا حدا". 

ومع أن مبادئ القانون الإنسناني الدولي تنظم استخخدام الأسلحة 
النووية مع أنه ”"يصعب للغاية التوفيق بين استخدام ... الأسلحة 
التووية وتطبيق تلك المبادئ“ فإن ذلك لا يع أن استخدام الأسلحة 
النووية سيتعارض بالضرورة وق جميع الفلروف مع هذه الميادئ. 
ولكن لا يمكن القبول بمشروعية استخدام الأسلحة النووية على نطاق 
من شأنه - أو فْ استطاعته جا أن ينف عن موث "ملايين كثيرة قي 
جحيم لا ييز فيه بواسعلة سقاطة بعيدة المدى ‏ عل تنما كير 

من الكرة الأرضية أو الكرة الأرضية كلها غير صالح للسكن”“. إن مسا 
خلصت إليه الحكمة مسن أن التهديد بالأسلحة النووية يعتبر ”على 
العموم“ عخالفاً لقواعد القانون الدولي كد المسلحة هو 
”استنقاج معقول». 

وتمثل القضية ككل توترا لا مثيل له بين مارسات الدول والمبداً 
القانوني. فممارسة الدول تبين أن الدول تقوم بصنع ونشر الأسلحة 
النووية منذ نحو ٠ه‏ سنة» وأن خمطر إمكانية الاستخدام (”السردع*) 
يلازم. ذلك النشرء وأن المحمتمع الدولي بدلا من أن يجرم التهديد 
باستخدام الأسلحة التووية أو استخدامها في 'كافة الظروف» سلم في 


: الواقغ أو “لفنظا بأنه يجوز ف ظروف معينة استخحدام الأسلحة النووية 


الدفاح عن الننس يكون. فيه بقاء 0 ذاته مترضا للعطرة #زبدلك ش 


استخخدامها إلى أنه لا رأي لها وإلى أن القانون الدولي ليس لديه 


أو التهديد باستخحذامها. 'وممارسة الدول هذه ليست.ممارسة معارض 
وحيد وثانوي ومثابر» بل هي ممارسة الأعضاء الدائمين في مجلس 
الأمن بتاييد من عدد كبير من الدول الأخحرى ذات الوزت, الي 
تشكل معا معظم الفرة في العالم وعددا كييراً من سكانه. 

إن معاهدة عدم اننشار الأسلحة التووية.وضمانات الأمن السلبية 
والإيجابية اليّ قبلها بالإجماع مجلس الأمن تظهر قبول المجتمع الدولي 
للتهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها في ظروف معيتة. كما 
يستفاد مين معاهدات. نووية أخرى أن الأسلحة النووية غير - 
محظورة بشكل شامل سسبواء :موحب المعاهدات أو موجحب القانون 


: الدولي العرقي. 


: ومن ججحهة أخترى قإن قرارات الجمعية العامة لا تصنع القانون أو 
تعلن القاتوت الدولي القائم. وإن تكرار الجمعية العامة لقراراتهاء 
عندما تواجه معارضة مستمرة ومهمةء غلامة على عدم الفعالية قي 
تكوين القانون وق إحداث أثر عملي. 


الرأي للخالف للقاضي أودا 
صوّت القاضي أودا ضد الجزء الأول من فتوى المحكمة لأسباب» 
تتعلق في رأيه باللياقة القضائية والاقتصاد القضائي» لأنه كان ينبغي 
للمحكمة أن تمارس سلطتها التفديرية في الامتناع عن إصدار فتوى 
رداً على طلب هذه الفتوى. 
وف رأي القاضي أوداء أن المسألة المطروحة في الطب لم تصغ 


بشكل ملائم ولح يكن هناك توافق آراء ذو معنى في الجمعية العامة 


فيما يتعلق بالطلب المقدم في عام .1١9414‏ وبعد استعراضه لتطور 
قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بشأن وضع اتفاقية تتعلق بحظر 
استخدام الأسلحة النووية حتى عام 544١غ)‏ ذكر القاضي أودا أن 
الجمعية العامة لا تزال بعيدة عن التوصل إلى اتفاق بشأن إعداد 
انفافية تجعل استخدام الأسلحة النووية غير مشروع. وق ضوء هذا 
التاريخ» فإن الطلب قد أعد وصيغ - ليس بهدف التثبت من 
حالة القانون الدولي القائم بشأن هذا الموضوعء بل لمحاولة تعريز 
الحظر الشامل للأسلحة النووية - أي لدواقع تتسم إلى حد كبير 
بالطابع السياسي. ؛ 

وأشار القاضي أودا إلى أن الإبقاء على نظام معاهدة عدم 
الانتشار يسلم بوجود فئتين من الدول - الدول الخمس الحائزة 
للأسلحة النووية والدول غير الحائزة للأسلحة النووية. وما أن الدول 
النمس الحائزة للأملحة النووية قدمت مراراً للدول غير الحائزة 
للأسلحة التووية ضمانات بعزمها على عدم استخدام الأسلحة 
النووية ضدهاء فيكاد لا يوججد أي احتمال لأي استخدام للأسلحة 
النووية في ظل نظرية الردع النووي الراهنة. 

ويرى القاضي أودا أن الفتوى يجب ألا تعطى إلا عندما تون 
هناك حاجة حقيقية إليها. وق الوضع الراهن ليست هناك أية حاجة 
أو مبرر منطقي لطلب الجمعية العامة إلى المحكمة أن تعطي فتوى 
بشأن القانون الدولي القائم فيما يتصل باستخدام الأسلحة النووية. 
وشدد أيضا على أنه لا ينبغي من وجهة نظر الاقتصاد القضائي إساءة 
استعمال حق طلب الفتاوى. 

وفي تام رأيهى مد الفافي زد على لوطي ةق لاف 
القضاء على الأسلحة النووية من العالم» وذكر أن القرار المتعلق بهذه 
المسألة يدل ف إطار وظيفة المفاوضات السياسية بين الدول في 
جنيف (مؤثمر نزع السلاح) أو في نيويورك (الأمم المتحدة) ولكنه 
ليس مسألة تدحل في إطار اهتمام هذه المؤسسة القضائية ف لاهاي. 

وصوت القاضي أودا ضد الفقرة الفرعية هاء لأن أوجه الالتباس 
الي تتضمنها توكدء, في رأي وجهة نظره القائلة بأنه كان من 


اليل 


الأحكم أن ترقض المحكمة منذ البداية إعطاء أية فقتوى في 
القضية الحاضرة. 


الرأي اللخالف للقاضي شهاب الدين 

يسرى القاضي شهاب الدين في رأيه المحالف أن جوهر المسألة 
الى طرحتها الجمعية العامة هو ما إذا كان بمكن ف الظرف الناص 
لاستخدام الأسلحة النووية التوفيق بين الحاحة الملحة للدولة في 
الدقا ع عن نفسها والحاجة الي ليست أل إلحاحا وهي ضمان آلآ 
تعرض» وهي تفعل ذلك» بقاء الجنس اليشري للخطر. فإذا لم يكن 
التوقيق ممكناء فأي جانب يجب أن يذعن للآععر؟ ومن المسلم به أن 
المسألة المطروحة هي مسألة صعبة: ولكن من الواضح أنه تقع على 
المحكمة مسؤولية الإحابة عليها. وهو غير مقتئع بأن هناك نقصا في 
القانون أو قي الوقائع بمدع المحكمة من إعطاء إحابة حاسمة بالنسبة 
للنقطة الحوهرية ف المسألة الي طرحتها الجمعية العامة. وف رأي 
مع الاحتزامء أنه "كان على المحكمة أن تعطي رأيا حاتما سلا أو 
إيجابا وكان بإمكاتها أن تفعل ذلك. 


الرأي المخالف للقاضي وبرامائزي/ 


0 ا أو التهديد باستخدامها أمر غير مشروع يَأ كانت 


الطروف. فهو ينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي وعشل إنكاراً 
صرياً للامتباماية 0 لي تشكل أساس القانون الإنساني» 
متيف 3 لعام 7 ١‏ والمادة ارخا () من قواعد لاماي 
لعام ١9.107‏ . كما أنه يتعارض أيضاً مع المبدأ الأساسي لكرامة وقيمة 
الإنسان الى يستند إليها القانون بأكمله. إضافة إلى أنه يعرض البيئة 
البشرية للحطر بطريقة تهدد الحياة كلية على كوكب الأرض. 

وأسف القاضي ويرامانزي لأن المحكمة ا 
مباشر وقاطع. 

إلا أن هناك بعض الأجزاء من فتوى المحكمة ذات قيمة» باعتبار 
أنها تقرر بوضوح أن الأسلحة النووية تخضع لقيود مستمدة من 
ميفاق الأمم المتحدةء ومن المبادئ العامة للقانون الدولي ومبادئ 
القانون الإنساني الدولي ويجموع الالتزامات الناشعة عن المعاهدات. 
وهي أول قرار قضائي دولي بهذا المعنى ويمكن إدخال مزيد من 
الإيضاحات عليها ف المستقبل. ش 1 

وشرح القاضي ويرامانتري في رأيه أن القانون الإنساني؛ منذ 
زمن هنري دوتانت» استمد أصله وإلهامه من نظرة واقعية إلى ما 
يرافق الحرب من ضروب الوحشية؛ وضرورة حصرهاءما يتفق مع 
أحكام الضمير الإنساني. وقد فاقت وحشية الأسلحة النووية 
أضعافاً مضاعفة آلاف المرات جميع أشكال زحشية الحروب مثلما 
كانت معروفة ف العهد السابق للعهد النووي. وبالتالي فقد كان مسن 
الواضح دا أن مبادئ القانون الإنساني ترعى هذه الحالة. 


واستعرض القاضي ويرامانزيه في رأيه» ببعض التفصيل وحشية 
الحرب النووية: مُظهرا الأسباب العديدة الى من أجلها يسم السلاح 
التووي بالتفرد؛ حتى بين أسلحة الدمار الشامل نظراً للضرر الذي 
يلحقه بالصحة البشرية والبيئة وتدميره لجميع القيم الحضارية. 

فالأسلحة النووية تسيب الهلاك والدمار؛ وتؤدي إلى الإصابة 
بالسرظات. وسرطان الدم 000 وما يتصل بها من آفات؛ وتتسيب 
فق أمراض المعدة والأمعاء والقلب.والشرايين.وما. يتصل بها من 
آفات؟؛ وتظل بعد عقود من استخدامها تسبب في المشاكل الصحية 
المذكورة ‏ أعلاه؛ وتضر بالحقوق البيئية للأحيال المقبلة؛ وتتسبب في 
التشوهات الخلقية والتأحر العقلي والضرر الوراثي؛ ويحتمل أن 
تتسبب قي لخدوث شتاء نووي؛؟ وتلوث السلسلة الغذائية وتفسسدها؛ 
وتعرض النظام الإيكولوجي للخطر؛ وتحصدث مستويات مهلكة من 
الخرارة واللفحة؛ وتصدر الإشعاع والسقاطة الإشعاعية؛ و تحدث 
نبضة كهرومغنطيسية صاعقة؛ وتؤدي إلى التفكك الاجتماعي؛ 
وتهدد كل المضارات؟ وتهدد بقاء الجنس البشري؛ وتتسبب في 
الخرات اللحضاري؛ وتمتد آثارها زمنياً عبر آلاف السنين؛ وتهدد 
كل مظهر للحياة على الأرض؛ وتلحق بحقوق الأجيال القادمة ضرراً 
لا سبيل إلى تداركه؛ وتبيْد السكان المدنيين؛ وتضر بالدول المجاورة؛ 
وتسيب الفتشتوط الشسينة :و وعتاؤورات ترف وهات اقرز 
لا حدنها أي سلاج آخر. 

وإذا كان يا أنه لا توججد أية معاهدة أو أية قاعدة قانونية 
تحظر بشكل صريح الأسلخة النووية تحديداء فإن هناك وفرة من 
مبادئ القانون الدوزلي» وخخاصة القانون الإنسان الدوليء الي لا تدع 
بحالاً للشك حول مشروعية الأسلحة النووية إذا ما أمذت آثارها 
المعروفة بعين الاعتبار. 

وف عداد هذه الميادئ مبدأ حظر التسبب في معاناة غير 
ضرورية؛ ومبدأ التناسب» ومبدأً التمييز بين المقاتلين والمدنيين» ومبداً 
عدم إلحاق الضرز بالدول المحايدة, وحظر إلحاق أضرار دائمة 
وشديدة بالبيعة» وحظر الإبادة الجماعية» والمبادئخ الأساسية لقانون 
حقوق الإنسان. ْ 1 

وبالإضافة إلى ذلك؛: هناك أحكام تعاهدية محددة يتضمتها 
بروتوكول جنيف المتعلق بالغازات (1475)) ونظم لاهاي 
(1.400) والي من الواضح أنها تنطبق على الأسلحة النووية باعتبار 


أنها تحظر استخدام المواد السامة. ويقم الإشعاع بصورة مباشرة ‏ 


داخل إطاز هذا الوصف؛ وحظر استخدام المواد السامة هو قاعدة من 
أقدم قواعد قوائين الحرب. ' 
وو+صة «القساضي. وبرامائري قِ رأيه الانتباه أيضا إلى الجذور 


القدريفة المتعنددة الثقافات لقوانين الحرب» مشير ا إلى الأعتراف 
يقواعدها الأساسية في التقاليد الثقافية الحندوسية والبوذية والصينية 


واليهودية والإسلامية والأفريقية وفي التقاليد الثقافية الأوروبية 2 


الحديئة._وعلى.هذا الأساسء يتعسيّن النظر في القواعد الإنسانية 


غ15 


للحرب ليس كما لو كانت محرد رأي جديسد ابشدع في القرن ْ 
التاسبع عشر ولم يضرب مجذوره عميقا في التراث العالمي بحيث 
يسهل اقتلاعها. 

ويشير القاضي ويرامانتزي في رأيه أيضاً إلى أنه لا بمكن أن 
تكون هناك مجموعتان من قوانين الحرب تطيقان معاً على ذات 
النزاع - واحدة تطيق على الأسلحة التقليدية» والأخرى على 
الأسلحة التووية. 

ويشمل التحليل الذي قام به القاضي ويرامانزي منفلورين 
اا ا الوا و ا م و 
قاعدة تضفي المشروعية على عمل من شأنه تدمير حضارة برمتها 
حك لد لله القانوني حزءًا منها. وتظهر المناقشات الفقهية 
الحديثة أن قاعدة من هذا النوع» قد تحد لها مكانا بين قواعد جمعية 
انتحارية ولكنهاء لا يمكن أن تكون حزءًا من أي نظام قانوني 
معقول - والقانون الدولي هو قبل "كل شيء هذا النظام. 

ويشير القاضي ويرامانتزي في تام رأيه إلى المناشدة الواردة لي 
بيان راسل - أينشتاين وهي ”تذكروا إنساتيتكم وانسوا الباقي“ إذ 
دون ذلك ينشأ حطر الحلاك الشامل. وف هذا احال» يشير الرأي إلى 
أن القانون الدولي مسلح بالعده الضروري. من المبادئ للرد» ومن : 
شأنه أن يساهم مساهمة ملموسة في حسر ظلال سحابة الانفجار 
النووي؛ ويبشر ببزوغ فجر عصر خخال من الأسلحة النووية. 

ولذلك كان على المحكمة أن تيب على هذه المسألة بشكل 
مفتع وواضح وتطعي : 

الرأي الخالف للقاضي كوروما 
ذكر القاضي كوروماء في رأيه المحالف» أنه يختلف اختلافا 


كت اا ل الكو وهو أنه: 


...بالنظر إلى حالة القانون الدوي الراهئة وللعناصر الوقائعية 
الي هي تمت تصرفهاء ليس ف وسع المحكمة أن تخلص إلى 
نتيجة حاسمة بشأن ما إذا كان التهديذ بالأسلحة النووية أو 
استخخدامها مشروعا أو غير مشروع في طرف أقصي من ظطروف 
الدفا ع عن النفس يكون فيه بقاء الدولة ذاته معرضاً للخطر». 
وهو يعتبر أن هذا الاستنتاج لا يمكن إثباته بالاستناد إلى القانون 
الدولي القائم» ولا إزاء وزن ووفرة الأدلة واللواد المقدمة إلى المحكمة. 
وق رأيه, واستنادا إلى القانون القائ واسفتوضنا القانون الإنساني 
وا مواد المتوافرة للمحكمة, أن استخدام الأسلحة النووية في أي 
طرف من الظروف ينتج عنه على الأقل انتهاك لمباذئ وقواعد ذلك 
القانون وهو بالتالي غير مشروع. 
وأشار القاضي كوروما أيضا إلى أنه مع أن آراء الدول منقسمة 
حول مسألة آثار استخدام الأسلحة النووية؛ وما إذا كان ينبغي 
عرض المسألة على المحكمة» فهو يرى أنه عندما وحدت امحكمة أن 
المبمعية العامة تصرفت في. حدود اختصاصها حسين عرضت المسألة» 


وأنه لا يوجد أي سبب قاهر يحول دون إعطاء الفقوى» كان يتبغي 
عليها أن تؤدي وظيفتها القضائية وأن تبت ف الأمر استادا إلى 
القانون الدولي القائم. وأعرب عن أسفه لأن المحكمة: حتى بعد أن 
قررت أن . 
”التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها مخضالف يصورة عامة 

لقواعد القانون الدولي المنطبقة في أوقات النزاع المسلحء» وخاصة 

مبادئ القانون الإنساني وقواعده”» 
- وهو استتتاج كان قد وافق عليه؛ باستثناء عبارة ”"بصورة عامة“- 
أحجمت عن الإجابة على المسألة اللطروحة عليها فعلا وهي أن 
التهديد باستخدام الأسلحة النووية أو استخدامها في أي ظرف عمل 
غير مشرو ع .وجب القانون الدولي. 

واعتبر القاضي كوروما أن إجابة ا محكمة على السؤال اقتصرت 
على مسألة ”بقاء الدولة“ مع أن السؤال المطروح على المحكمة يدور 
حول مشروعية أو لا مشروعية استخدام الأسلحة النووية. ولذلك 
فهو يرى أن قرار ا محكمة لا بمكن الدفاع عنه من الوحهة القانونية» 
بل هو ينطوي على احتمال الإخلال باستقرار النظام القانوني الدولي 
القائم» إذ أنه لا يقتصر على جعل الدول الي قد تميل إلى استخدام 1 
عدم استخدام هذه الأسلحة مرب جع الحكم في هذا الأمر بل إنه أيضاً 

يثير الشك حول النظام المتعلق بحظر استحدام القوة وحق الدفاع عن 
النفس المنصوص عليهما في ميثاق الأمم المتحدة» وف الوقت ذاته 
يودي إلى فتح ثغرات» وإن كان ذلك غير مقصود. في القيود 
القانونية المفروضة على الدول الحسائزة للأسلحة النووية فيما يتعلق 
بهذه الأسلحة. 

وأجحرى القاضي كوروماء في رأيه المحالفء دراسة استقصائية 
للقانون الذي يتطبق» حسب رأيف على المسألة» وقام بتحليل المواد 
المعروضة على المحكمة وخلص إلى نتيجة مفادها أن المحكمة لم تكن 
مقنعة إطلاقاً عندما قضت بأنه بالنظر ”إلى حالة القانون الراهنة“ ليس 
في وسعها أن تخلص إلى نتيجة حاسعة فيما إذا "كان استخخدام الأسلحة 
النووية غير مشروع. وف رأيه أن القانون ليس موجوداً بشكل وافر 
وعلى نطاق واسع فحسب» بل إنه أيضاً دقيق» والادعاء بوحود. تغرة 
فيه غير مقدع إطلاقا. وفي رأيه أنه ليس هناك أي محال للاستنتاج 
القائل بوجود عدم وضوح ف المسألة المعروضة على الحكمة. 

ومن جهة أخرى» خلص القاضي كوروماء بعد تحليل الأدلة» إلى 
النتيجة الى توصلت إليها المحكمة وهي أن الأسلحة النووية» في حال 


استخدامهاء لا يمكنها التمييز بين المدنيين والعسكريين؛ ومن شأنها ‏ 


أن تؤدي إلى هلاك الآلاف إن لم يكن الملايين من المدنيين» وتتسبب 
في إصابات زائدة عن اللزوم للذين يظلون على قيد الحياة» وتؤثر في 


الأجيال المقبلة» وتلحق الأضرار بالمستشفيات» وتلوث البيئة الطبيعية 
والغذاء ومياه الشرب بالأشعة؛ حارمة بذلك الباقين على قيد الحياة 
من وسائل العيش مما يخالف اتفاقيات جنيف لعام ١9149‏ 
والبروتوكول الإضافي الأول لعام ١10719‏ التابع لا. وبناءٌ على ذلك 
فإن استخدام هذه الأسلحة يكون غير مشروع. 

وبصرف النظر عن معارضته لاستنتاج المحكمة الرئيسي» ذكر 
القاضي كوروما أنه لا ينبغي النظر إلى الفتوى على أنها بدون أهمية 
أو قيمة قانونية على الإطلاق. فالاستنتاحات المعيارية الى تتضمنها 
ينبغي أن تعتبر خحطوة إلى الأمام قي العملية التاريخية المتمثلة قي فرض 
قود قانونية على النزاعات المسلحة وف إعادة التأكيد على أن 
الأسلحة النووية تخضع للقانون الدولي ولحكم القانون. وف رأيه أن 
فتوى المحكمة تعلن لأول مرة فق الشاريخ أن حكمسة بهذا المستوى 
الرفيع قد أعلنت وأكدت من جديد أن من غير المشروع التهديد 
باستعمال الأسلحة النووية أو استعمالها بصورة منافية للفقرة 4 من 
المادة ؟ من ميثاق الأمم المتحدة الي تحظر استخدام القوة» كما أنها 
لا تنفق مع متطلبات القاتون الدولي المطبق في النراعات المسلحة. 
والاستنتاج؛ رغم كونه مشروطاء يعتبر .كثابة رفض للحجة القائلة بأن 
الأسلحة النووية انزعت بعد ظهور القانون الإنساني» ولذلك فهي 
بالتالي غير ححاضعة لهذا القانون. 

وف الختام؛ أعرب القاضي كوروما عن أسفه لعدم متابعسة 
امحكمة لاستنتاحاتها المعيارية ولعدم توصلها إلى الاستنتاج الوحيد 
الذي لا مفر منه وهو أنه بسبب المنصائص الثابتة للأسلحة النووية 
فإنه ليس من المتصور أن يكون هباك أي ظرف لا يكون فيه 
استخدام الأسلحة النووية في التزاع المسلح غير مشروع إن استتاجاً 
كهذا من جانب المحكمة كان يمكن أن يشكل إسهاماً قيماً للغاية 
تقوم به ا محكمة بصفتها حارسة لبد المشروعية في منظومة الأمم 
المتحدة فيما يمكن أن يوصف بأته الوجه الأأكثر أهمية للقانون الدولي 
الذي تواجهه الإنسانية اليوم. 

الرأي للحالف للقاضية هيعينز 

أرفقت القاضية هيغينز رأيا مخالفاً بالفوى أوضحت فيه أنها لم 
نستطع تأبيد الاستنتاج الأساسي للمحكمة في الفقرة ؟ هاء. وف 
رأيها أن المحكمة لم تطبق قواعد القانون الإنساني تطبيقا منهجياً 
وشفافاً نظهر به كيف توصلت إلى هذا الاستنتاج في الجزء الأول من 
الفقرة ؟ هاء من المنطوق. كما لم يكن معنى الجزء الأول من الفقرة 
هاء واضحا. وعارضت القاضية هيغينز فكرة عدم :الوضوح في 


الدزء الثاني من الفقرة ؟ هاء؛ معتبرة أنها غير ضرورية وخخاطئة من 
حيت القانون. 


-١ ٠ ©‏ القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 
(البوسنة والفرسك ضد يوغوسلافيا) (الدفوع الابتدائية) ٠‏ 


الحكم الصادر في ١١‏ تموز/يوليه ١995‏ 


في الحكم الصادر في القضية اللمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جرعة 
الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (البوسنة والهحرسك ضد يوغوسلافيا)» 
رفضت المحكمة الدفوع الابتدائية ال أثارتها يوغوسلافيا. وبالاضافة 
إلى ذلك» فقد استنتجت المحكمة أن الدعوى الى قدمتها البوسنة 


والهرسك مقبولة. 
* 
3 3 
وفيما يلي النص الكامل لمنطوق الحكم: 
”إن المحكمة؛ 


7 وقد أحاطت علما بسحب الدفع الابتدائي الرابع 
المقدم من جمهورية يوغوسلافيا الاتحاديةع 

”ترئض 
7 ( بأغلبية ؟ ١‏ موي مقابل صوت واحدء الدفوع 
الابتدائية الأول والثاني والثالث؛ : 

”المؤيدون: الرئيس مجخاوي؛ ونائب الرئهيس شوييل؟ 
والقضاة أودا» وغيُوم,.وشهاب الدين» وويرامانري» وراتحيفاء 
00 2 و اكوروماء زنريستينم وفيراري برافوء 

ع القاضي اللداصض م 

”ب بأغلبية 1١١‏ صوتا مقابل صوت وأاحدء الدقفع 
الابتدائي الخامس؟ 

”المؤيدون: الرئس بجاوي؛ ونائب الرئيس شوييبل؛ 
والقضاة غيوم وشهاب الدينء وويرامانري» ورانغيفاء 
وهبرتزيغ؛ وكوروماء وفيراري برافوء وبارا - أرانغورين؛ 
والقاضي الخاص لوترباحت؛ 

”المعارضون: القضاة أوداء وشي» وفيريشتشتين؟ 

اج) بأغلبية ١4‏ صوتاً مقابل صوت واحدء الدفعان 


الابتدائيان السادس والسابع؛ 
”المؤيدون: الرئيس بجاوي؛ ونائب الرفس شوييل؛ 
والقضاة أوداء وغيوم» وشهاب الدين؛ وويرامانتريء ورانجيفاء 
وهيرتريغ» وشي». وكوروماء وفيريشتشتين» وفيراري برافوء 
وبارا - أرانغورين؛ والقاضي الخاص لوترباحت؛ 
”المعارضون: القاضي الدخاص كريتشا؛ 


"؟) (أ) بأغلبية ٠١‏ صوتاً مقابل صرتين» 

”ترى» على أساس المادة التاسعة من اتفاقية منبع جريمة 
الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهاء أن لما اتصاصا للحكم ف 
النزا ع؛ | 

”المؤيدون: الرئين بخاوي؛ ونائب الريس شوييل! 
والقضاة غيومء» وتشسهاب الدين» وزارااضاري ورانيقاء 
وهيرتزيغ؛ وشي» وكوروماء وفيريشتشتين» وفيراري برافوء 
وبارا - أرانغورين؛ والقاضي الخاص لوترباحت؛ 1 

”المعارضون: القاضي أودا؛ والقاضي الخاص كريتشا؛ 

”ب بأغلبية ١!‏ صوتا مقابل صوت واحجل 

”ترفض الأسس الإضافية للاختصاص الي احتجت بها 
جمهورية البوسنة والهرسك؛ 

”المؤيدون: اأرئيس يخاوي؛ ونائب الريس شوييبل؛ 
والفضلة أوداء وغيُوم» وشهاب الدين» ريه ورانيفاء 
وهيرتزيغ» وشيء وكوروماء وفيريشتشتين» وفيراري برافو» 
وبارا - أرانغورين؛ والقاضي الخاص كريتشاة 7 

”المعارضون: القاضي الخاص لوترباخحت؛ 

0 بأغلبية ١‏ ا مقابل صوتين» 

”ترى أن الطلب المقدم من جمهورية البوسنة والهرسلك في 
٠‏ آذار/مارس ١193‏ مقبول؛ ٠‏ 

”المؤيدون: الرئيس جخاوي؛ ونائب الرئيس .شويبل؛ 
والقضاء غيوم» وشهاب الديين» ووبرامانزي» وراتغيفاء 
وهبرتزيغ؛ وشيء وكوروماء وفريشتشتين» وفيراري برافوء 
وبارا - أرانغورين؛ والقاضي الخاص 50 

”المعارضون: القاضي أودا؛ والقاضي لاص كريتشا.“ 

لبي 
* 3 


وكانت المحكمة مشكلة على الحو العالي: الرئيس بيخاوي؛ 


ونائب الرئيس شويل؛ والقضاة أوداء وغيوم؛ وشهاب الدين» 


وويرامانتري» ورانحيفاء وهيرتزيغ؛ وشيء: وكوروماء وفيريشتشتين 
وفيراري يرافو» وبارا - أرانغورين؛ والقاضيان الخاصاك لوترباحت» 


وكريتشا؛ وللسجل فالينسيا - أوسبيئا. 


3 


وألحق القاضي أودا تصريحاً بحكمْ المحكمة؛ وألحق القاضيان شي 
وفبريشتشتين تصريحا مشي ركا به؛ وألحق القاضي الخاص لوترباحت 
تصريحا أيضا به. 

وألحق القضاة شهاب الدين وويرامانتري وبارا - أرانغورين 
آراءً مستقلة يحكم ا حكمة. 

وألحق القاضي الخاص كريتشا رأياً مخالفاً كم الحكمة. 


باقامة الدعوى وتاريخ الشضيية 
(الفقرات )١5 -1١‏ 

بدأت المحكمة بالإشارة إلى أن جمهورية البوسنة والحرساك (اليّ 
ستدعى فيما بعد ”البوسنة والحمرسك”) قامت ف ٠١‏ آذار/مارس 
١ 7‏ بإقامة دعوى ضد جمهورية يوغوسلافيا الا نتحادية (السي 
ستدعى فيما بعد ”يوغوسلافيا“) بصدد نزاع يتعلق بالادعاء بارتكاب 
انتهاكات لاتفاقية ملع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (اليّ 
ستدعى فيما بعد ”اتفاقية الإيادة الجماعية”)» الي اعتمدتها الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في 8 كانون الأول/ديسمبر /15154» بالإضافة 
إلى مختلف المسائل الي تدعي البوسنة والهرسكك أنها تتصل بها. 
واحتجت الدعوى بالمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية كأساس 
لولاية امحكمة. 

وف ٠١‏ آذار/مارس 13457 ويعد أن أقامت البوسئة والحرسك 
دعواها مباشرة» قدمت طلباً باتخاذ تدابير مؤقتة بموجب المادة 4١‏ من 
النظام الأساسي. وف 7١‏ آذار/مارس 2١9497‏ قدم وكيسل البوسنة 
والهرسك إلى مسجل المحكمة؛ نص رسالة مؤرحة 8 حزيران/يونيه 
موجهة إلى رئيس لحن التحكيم التابعة للمؤتمر الدولي للسلام 
ف يوغوسلافيا من رئيسي جمهوريت الحبل الأسود وصربياء يحتج بها 
كأساس إضافي لولاية المحكمة ف القضية. وفي ١‏ نيسان/أبريل 
475 ١غ؛‏ قدمت يوغوسلافيا ملاحظلات خطية على طلب البوستة 
والهرسك لاتخاذ تدابير مؤقتة» طلبت فيها بدورها من المحكمة اتخاذ 
تدابير مؤقتة ضد البوسسنة والهرسك. وعقتضى أمر مؤرخ / 
نيسان/أبريل 497١؛‏ بعد أن استمعت المحكمة إلى الطرفين» قررت 
اتخاذ تدابير مؤقتة بغية حماية الحقوق المنصوص عليها عموحب اتفاقية 
الإبادة الجماعية. ش 

وف 07” تموز/يوليه ,١4947‏ قدمت البوسنة والهرسك طلبِآ 
جحديداً لاتخاذ تدابير مؤقتة؛ وذاكرت ف سلسلة من الرسائل اللاحقة) 
أنها تود تعديل أو كمال ذلك الطلب فضلاً عن الدعوى؛ في بعض 
الحالات» مما في ذلك أساس الولاية الى تعتمد عليها فيها. وني 
رسالتين مورعتين 5 آب/أغسطس و ٠١‏ أب/أغسطس ”21997 
أشار وكيل البوسئة والهرسك إلى أن حكومته تعتمدء كأساس إضافيٍ 
لولاية المحكمة في القضية» على المعاهدة المبرمة بين الدول المتحالفة 
والمتشاركة ومملكة الصرب والكروات والسلوفينيين المتعلقة بحماية 
الأقاياته الموقعة ني سان جيرمان - أون - لاي في ٠١‏ 
أيلول/سبتمبر 1515 وعلى قوانين الحرب العزفية والتقليدية الدولية 


والقانون الإنساني الدولي. وفي ٠١‏ آب/أغسطس21957 قدمت 
يوغوسلافيا أيضا طلبا لاتخاذ تدابير مؤقتة؛ وي ٠١‏ آب/أغسطس 
و 7 آب/أغسطس :١4917‏ قدمت ملاحظات ععطية على طلب 
البوسنة ولهرساك الجحديد؛ بصيغته المعدلة أو المكملسة. وبعد أن 
استمعت المحكمة إلى الطرفين؛ قامت مقتضى أمر مور ١١‏ 
أيلول/سبتمير ١595‏ بتكرار تأكيد التدابير ال اتخذتها ف الأمر 
الصادر عنها في نيسبان/أبريل ١9917‏ وأعلفت أن تلاك التدابير 
ينبغي أن تنفذ بصورة فورية وفعالة. 

وأثارت يوغوسلافياء ضمن حدود الأإحل الرمي الحدد لإيداع 
مذكرتها المضادة: وهو “٠١‏ حزيران/يونيه 19965 دفوعا ابتدائية: 
تتعلق على التوالي؛ ممقبولية الدعوى وولاية المحكمة للنظر في 
القضية. (بالنظر لطول نص الدفو 3 الابتدائية لم يتم استنسانحها في 
هذا الموجر). 1 

وف رسالة مؤزحة ” شباط/فبراير 1443؛ قسدم وكيل 
يوغوسلافيا إلى امحكمة: ”كوئيقة تتصل بالقضية“» نص الاتفاق 
الإطاري العام للسلام قٍ البوسنة والهرسك ومرققاته (البي تسمى 
جملة ”اتفاق السلام“): الي أنشئ في دايقونء أوهاير في ١؟‏ 
تشرين الثاني/نوفمبر ١195‏ وتم التوقيع عليه في باريس في ١4‏ 
كانون الأول/ديسمبر ١455‏ (المسمى فيما بعد ب ”اتفاق 
دايتون - باريس”*). 

وعقدت جلسات استماع علنية يشأن الدفوع الابتدائية 
التي أثارتها يوغوسلافيا قي الفيرة مسن 4؟ نيسان/أبرييل إلى ١‏ 
أيار/ماير .١1495‏ 


الو لاية الشخصية 
(الفقرات 15 -55) . 

بعد أن أشارت المحكمة إلى أن البوسنة والهحرسك تعتمد مسن 
حيث المبدأء كأساس لولاية المحكمة في هذه القضية: على المادةٌ 
التاسعة من اتفاقية الإبادة الدماعيةء نظرت أو ١‏ في الدفوع الابتدائية 
اليّ أثارتها يوغوسلافيا بشأن هذه النقطة. وأحاطت علما يإقدام 
يوغوسلافيا على سحب دفعها الابتدائي الرابع» الذي لم تعد بالتالي 
بحاحة إلى أن تنظر فيه. ونازعت يوغوسلافيا في دفعها الثالث» 
لمختلف الأسباب. في الادعاء بأن الاتفاقية تلزم الطرفين أو أنه بدا 
نفاذها بينهما؛ واعترضت يوغوسلافيا في دفعها الدامس؛ لمختلف 
الأسباب؛ على الحجة القائلة بأن النزاع الذي قدمته البوسنة 
والحرسك يدخل ضمن أحكام المادة التاسعة من الاتفاقية. 

والدعوى المقامة أمام المحكمة هي بين دولتين تقع أراضيهما 
ضمن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشزراكية السابقة. وفي وقت 
إعلان جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية, ف /!” نيسان/أبريل 1147) 
تم اعتماد إعلان. رسمي :بالنيابة عنها تم فيه الإعسراب عسن عزم 
يوغوسلافيا على أن تل ملزمة بالمعاهدات الدولية الى كانت 
يوغوسلافيا السابقة طرفا فيها. وعلاوة على ذلك؛ فقد لاحظت 


1ل 


امحكمة أنه لم يطعن ف أن يوغوسلافيا كانتت طرفاً في اتفاقية الإبادة 
الجماعنية. وعليه» فإن يوغوسلافيا تعتبر ملزمة. بأحكام الاتفاقية بتاريخ 
تقديم الدعوى في القضية الراهنة» أي في ٠١‏ آذار/مارس 2.1991 

وأحالت البوسنة والهرسك مين حائيها قف 4؟ كانون 
الأول/ديسمبر ١437‏ إلى الأمين العام للأمم المتحدة» بيوصفة وديعة 


اتفاقية الإبادة الجماعية» مذكرة بالانضمام. وطعنت يوغوسلافيا في © 


صحة تلك المذكرة وأثرها القانوني» نظرا لأن البوسنة والمرسكء في 
رأيهاء ليست مؤهلة لكي تصبح طرفاً في الاتفاقية 

ولاحظت المحكمة أن البوسنة والهرسك أصبحت عضو في الأمم 
المتحدة في أعقاب القرارين اللذين اعتمدهما مجلس الأمن والجمعية 
العامة ف 77 أيار/مايو 213837 وهما الحيئتان المختصتان مؤحب 
الميثاق. وتنص المادةٌ النادية عشرة من اتفاقية الإيادة الجماعغية على 
قتحها ل "لي عشي الاسم اخدحية:( أغيارا من رفت قزل 3 
عضوية المنظمة؛ وعليه فإن البوستة والهرسك يمكن أن تصبح طرفا ف 
الاتفاقية. وترى 0 حصول البوسنة والهرسك على 
الاستقلال» الى تشير إليها يوغوسلافيا فق نتيا الابتداني الغالث» 
لاتزتن عليها أي نتيجة ذات شأن. ٠‏ 

ويتضح مما تفدم؛ أن البوسنة والغرضك يمكن أن قصبح طرفاً في 
الاتفاقية عن طريق آلية انضمام الدول. بيد أن الطرفين ف السنزاع 
يختلفان حول النتائج القانونية الي يمكن أن تستمد من حدوث خحلافة 
الدول في القضية الراهنة. 

ولم تعتبر ا محكمة من الضروريء لكي تبت ف ولايتها في هذه 
القضية, أن تتخخذ قرارا بشأن المسائل القانونية المتعلقة بخلافة الدول 
في المعاهدات ابي أثارها الطرفان. وسواء أصبحت البوسنة والهرسلك 
بصورة تلقائية طرفا في اتفاقية ة الإبادة الجماعية بتاريخ خصوها علي 


الاستقلال في 5 آذار/مارس 5 أو ما إذا كانت أصبحت طرقاً ٠‏ 
نتيجة - يأثر رحعي أم لا - لمذاكرة الإخحطار بالخلافة المورحة 004 


كانون الأول/ديسمير 215957 ففي جميع الحالات تعتبر طرفا ني : 
الاتفاقية بتاريخ قيامها بإقامة الدعوى في ٠١‏ آذار/مارس 19917 
ودفعت يوغوسلافيا بأنه» حتى لو افترضنا أن البوسنة واغرسك 
كانت ملزمة بالاتفاقية في آذار/مارس *144ء فإنه لم يكن قدابدا' 
نفاذها بين الطرفين» في ذلك الوقتء لأت الدولتين لم تعترفا ببعضهما 
ولم تكن الشروط اللازمة لإرساء الأساس الاتفاقي لولاية امحكمة 
متوافرة. بيد أن المحكمة لاحظتء أن هذه الحالة لم تعد تسود نظرا 
لتوقيع اتفاق داشون - باريس» وبدء نفاذه في 5 كانون 
الأول/ديسمبر 5395١ء‏ الذي. تنص المادة العاشرة منه على أن الطرفين 
”يعترفان ببعضهما البعض كدولة مستقلة ذات سيادة ضمن حدودها 
الدولية“. وأحاطت علماً بأنه حتى لو افترضنا أن اتفاقية الإبادة 
الجدماعية الم يبدأ نفاذها بين الطرفين حتى توقيع اتفاق دايتون - 
باريس» فقد ثم حاليا الوفاء بجميع الشروط اللازمة لإرساء الولاية 
الشخصية للمحكمة. ع ل المحكمة بالفعل 


عادة بتاريخ تقديم صك إقامة الدعوى: إلا أن المحكمة» كسلفهاء 


المحكمة الدائمة للعدل الدولي» قد التجأت دائماً إلى المبدأ الذي ينبغي. 
مو يحبه أن لا يعاقب أي لل في أي عمل إجرائي يمكن للمدعي أن 
يعالحه بسهولة. 

وف ضوء ما تقدم. اعتيرت 20 أن ترفض 
الدفع الابتدائي الثالث ليوغوسلافيا. 


الو لابة اللوضوعية 
(الفقرات /ا١ا‏ - مم 
لا يزال يتعيّن على الحكمة؛ لكي تبت قيما إذا كان لما ولاية 


النظر في القضية بالاستناد إلى المادة التاسعة مسن اتفاقية ا 


الجماغية: أن تتحقق مما إذا كان تاك ك نزاع بين الطرفين يقسع ضمن 
نطاق ذلك الحكم. . وتنص المادة التاسعة من الاتفاقية على ما يلي: 
”يرقم إلى محكمة العدل الارا كل درا يبشأً بين 
. الأطراف المتعاقدة بناءٌ على طلب أي من أطرافه» بشأن تفسير 
هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذهاء ما في ذلك المدازعات 
المتعلقة.مسؤولية الدولة عن أي من الأفعال المعددة في المادة 
الشالثة“. ش 
والولاية ا موضوعية:؛ المحددة على النحو, 
اليوغوسلاقٍ الخامس. 
.ولاحظت الدائرة .أنه يستمر بين ن الطرفين المائلين أمامها: 
”حالة يتمسلك فيها الطرفان بوضوح بآراء متعارضة بشأن مسألة 
أداء أو عدم أداء بعض التزامات المعاهدة“ (تفسير معاهذات 
السلام الإرمة مع بلغاريا وهنغاريا ورومانيا اللرحلة الازلل» ' 
القتوى. تقارير محكمة العدل الدوليق 9526ء الصفحة 9/4 
1 هناك نزاعاً قانونيأ: يسبب رفض يوغوسلافيا الشكاوى المقدمة 


هي الي يتصل بها الدفع 


ل لكي تقرر أساس ولايتهاء أن تكفل 
أن يكون النزاع قيد البحث يقع بالفعل ضمنٍ نطاق أحكام المادة 
التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية. ١‏ 

وتنازع يوغوسلافيا في هذاء وتشكك في وجود اتراع دولي“ في 
هذه القضية با معنى الوارد قُ الاتفاقية». مستندة قُِ ذلك إلى افتراضين: 
أوهماء أن التراع الذي يجري ف بعض أجزاء إقليم المدعي ذو طابع 
تحلي» ويوغوسلافيا ليست طرفاً فيه وَلم تكن تمارس الولاية على 
ذلك الإقليم في الوقت : قيد البجبث؛ وثانيهماء أن مسؤولية الدول 
على النحو المشار إليه في طلبات البوسنة والحرسك؛ مسبتثناة من 
نطاق تطبيق المادة التاسعة. 

وفيما يتعلق بالافنزاض الأول ليوغوسلافياء اعتبرت سي اند 

بغض النظر عن طابع التزاع الذي يشكل خلفية الأفعال المشار 7 
ف 3 الذادتين الثانية والثالئة من الاتفاقية» فإن الالترامات المتعلقة بالمنع 
والمعاقبة الي تقع على عائق الدول الأطراف في الاتفاقية م 
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متماثلة. ولاحفلت كذلك أنه ليس بوسعها في هذه المرحلة من 
الإجراءات؛ أن تبنت في مسألة ما إذا كانت يوغوسلافيا قد 
اشزكت - بصورة هباشرة أو غير مباشرة - في النراع قيسد البحث» 
الأمر الذي يعود بوضوح إلى المعطينات. وأغميراء وفيما يتعلق 
بالمشاكل الإقليمية المرتبطة بتطبيق الاتفاقية» ترى المحكمة أنه يستنتئج 
من موضوع الاتفاقية والغرض منها أن الحقوق والالتزامات الي تنص 
عليها الاتفاقية هي حقوق والتزامات ”في مواجهة الكافة“. ولاحظت 
المحكمة أن التزام كل دولة بنع ومعاقبة جرعة الإبادة الجماعية 
مرجب الاتفاقية ليس محدودا من الناحية الإقليمية. 


وفيما يتعلق بالاففراض الثاني الذي قدمته يوغوسلاقياء بشآن ٠‏ 


نوع مسؤولية الدول الي تم توحيها في المادة التاسعة من الاتفاقية» 
لاحظت المحكمة أت الإشارة في المادة التاسعة إلى ”مسؤولية الدولة 
عن جرركة الإبادة الجماعية أو عن أي فعل من الأفعال المعددة في 
المادة الثالفة“: لا تستنئن أحدا من مسؤولية الدول. ولا تستفي 
مسؤولية الدولة عن أفعال أحهزتها.موحب المادة الرابعة من الاتفاقية, 


ال تتصور ارتكاب فعل الإبادة الجماعية من حانب ”الحكام”“ أو ' 


”المسؤولون العامون“. وقي ضوء ما تقدم.؛ فقد اعتبرت المحكمة أن 
عليها أن ترفض الدفع الابتدائي النامس ليوغوسلافيا. 

الولابة الزمنية 

(الفقرة 1 ؟5) 


اقتصرت المحكمة ف هذا الصدد على ملاحظة أن اتفاقية الإبادة 


الجماعية - ولا سيما المادةَ التاسعة منها - لا تتضمن أي حكم يتمثل 
موضوعه أو أثره في تقييد نطاق ولايتها الزمنية بهذا الشأن 
ولاحظت أن أي من الطرفين نفسيهما لم يتقدم بأي تحفظ في هذا 
الصدد؛ لا على الاتفاقية ولا ممناسبة توقبع اتفاق دايتون - باريس. 
وهكذا فققد قررت الحكمة أن ها الولاية في هذه القضية لإنفاذ اتفاقية 
الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالو قائع ذات الصلة الي حدثت منذل بذاية 
التزاع ووقعت في البوسنة والهرسسك. ونتيجة لذلكء فقد اعتبرت 
اللجنة أن عليها أن ترقض الدفعين الابتدائيين السادس والسابع 
ليوغ و سلافيا. 


الأساس الإضاق للولابة الذي احتحت به البؤسنة و الطرسك 
(الفقرات ه” - )5١‏ 

قررت المحكمة كذلك أنه ليس بإمكانها أن تؤيد كأساس 
. لولايتها ف القضية الراهنة؛ الرسالة المورخة م حزسران/يونيه 1991 
الموجهة إلى رئيس لحنة التحكيم التابعة للمؤتمر الدولي للسلام قي 
يوغوسلافيا من السيد مومير بولاتوفيتش» رئيس جمهورية الخبل 
الأسود والسيد سلوبودان ميلوسوفيتش» رئيس جمهورية صربيا؛ أو 
المعاهدةٌ المبرمة بين الدول المتحالفة والمتشاركة (الولايات المتحدة 
الأمريكية والامبراطورية البريطانية وفرنسا وإيطاليا واليابان) ومملكة 
الصرب والكروات والسلوفينيين: الموقعة في سان - جيرمات - أون - 
لاي في ٠١‏ أيلول/سبتمبر 1918 وبدأ نفاذها في ١7‏ تموز/يوليه 


,وو أي أساس آحر من الأسس الإضافية للولاية الى نحتج بها 
البوسنة والحرسسك. ول تحد المحكمة أن يوغوسلافيا قد أعطت ف هذه 
القضية موافقة ”طوعية ولا نزاع فيها" من شأنها أن تعطي المحكمة 
ولاية تنجاوز الولاية الي سبق لها أن أقرت بأنها أوليت لما .وجب 
المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية. فالولاية الوحيدة للنظر ثي 
القضية هي المي تستند إلى المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية. 


مقبولية الدعوى 
(الفقرات 17 - 18) : 

ف الدفع الابتداني الأول ليوغوسلافياء ذكر أن الدعوة غير 
مقبولة لأنها تشير إلى أحداث وقعت في سياق إطار حرب أهلية؛ 
وليس هناك بالتالي أي نزاع دولي كن أن تبت فيه المحكمة. 

وهذا الدفع مشابه جدا للدفع الخامس الذي سبق للمحكمة أن . 
نظرت فيه. وق الرد على الدفع الخنامس» قامت الحكمة بالفعل 
بالإحابة على هذا الدفع كذلك. وبعد أن لاحظت المحكمة أنه يوجد.. 
بالفعل نزاع بين الطرفين يقع ضمن أحكام المادة التاسعة من اتفاقية 
الإبادة الجماعية - أي نزاع دولي - فإنه ليس بإمكان المحكمة أن 
تقرز أن الدعوى غير مقبولة بحرد السبب المتمثل» في أنه لكي تبت في 
النزا ع فستكون مضطرة لكي تضع في اعتبارها الأحداث الي قد 
تكون وقعت في سياق حرب أهلية. ويتبع ذلك بالضرورة أن الدفع 
الأول ليوغوسلافيا يحب أن يرفض. ش 

وحسب الدفع الثاني ليوغوسلافياء تعتير الدعوة غير مقبولة نظراً 


. لأن السيد علي عزت بيغوفيتسش لم يكن يقسوم مهام رئيس 


الجمهورية - وإنما .مهام رئيس بجلس الرئاسة فحسب - في الوقت 
الذي أعطى فيه الإذن بإقامة الدعوىء ولأن هذا الإذن أعطي ثي 
انتهاك لبعض أحكام القانون امحلي الي تتسم بأهمية أساسية. وادعت 
يوغوسلاقيا بالمثل أن السيد عزت بيغوفيتش لم يكن حتنى يتصرف 
قانونيا في ذلك الوقت كرئيس مجلس الرئاسة. ' 

ولاحظلت المحكمة أنه ثما لا شك فيه .ممقتضى القانون الدولي» 
أن كل رئيس من رؤساء الدول يفترض فيه أن يكون قادرا على 
التصرف بالنيابة عن الدولة في علاقاتها الدولية وأن السيد عزت 
بيغوفيتش كان وقت إقامة الدعوى معترفا بهولا سيما من جانب 
الأمم المتحدة بوصفه رئيسا لدولة البوسنة والهرسالك. وعليى ققد 
رفضت كذلك الدفع الابتدائي الثاني ليوغوسلافيا. 
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وأكدت المحكمة: أخيراء أنها لا تعتبر أن يوغوسلافياء بتقدبمها 
لدفوعهاء قد أساءت استعمال حقوقها ف القيام بذلك .موجحب الفقرة 
5 من المادة 5 من التظام الأساسي للمحكمة والمادة 4/ا من لائحة 
المحكمة؛» وخلصت إلى أن المحكمة بعد أن قررت ولايتها عموجب 
المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية» وبعد أن خلصت إلى أن 


2004 


الدعوى مقبولة» يحق لما الآن أن 
بالاستناد إلى ذلك الأساس. 


تشرع في النظر في موضوع القضية 


اتصريح القاضي أودا 
إن القاضي أودا بالرغم من شعوره ببعض الاتزعاج إزاء خروجه 
عن الأغلبية العظمى للمحكمة: فقد ذكر أنه يرى نفسه ملزماء 
كمسألة تتعلق بالضمير القانوني» بعرض هذا الموقف المتمثل ف أنه 
كان ينبغي للمحكمة أن ترفض الدعوى. وقد أذلى القاضي أودا 
بصوت معارض للسبب المتمشل في أن ا محكمة تفتقر إلى الولاسة 
الموضوعية. وهو يرى أن البوسنة والمحرسك في الدعوى الي قدمتها لم 


تعط أي إشارة للآراء المعارضة بشأن تطبيق أو تفسير اتفاقية الإبادة. 


الجماعية ال رتما كانت موحودة وقت تقديمْ الدعوى؛ الأمر الذي 
كان يمكن لوحده أن يتيح للمحكمة أن تقرر أن هناك نزاعاً مع 
يوغوسلافيا موحب تلك الاتفاقية. 

وذكر القاضي أودا أن اتفاقية الإيادة الجماعية قريدة من نوعها 
من حيث إن الجمعية العامة اعتمدتها في عام ١514‏ اف وقت - نظرا 
لنجاح محاكمة تورمير غ -. سادت فيه الفكرة القائلة بضرورة إنشاء 
محكمة جنائية دولية لمعاقبة الأعمال الإحرامية الموجهة ضد حقوق 
الإنسان» ما في ذلك الإبادة الجماعية؛ وأن تللك الاتفاقية موجهة 
أمناسا لا إن قوق :التولءوالتراناتيا ونا تلنتاية حتدرق الأفراة 
وجماعات الأفراد الي أصبح يعترف بها بأنها عالمية. وذكر كذلك أن 
عدم لجوء أي طرف من الأطراف المتعاقدة إلى ”ممع ومعاقبة* مشل 
هذه الجريعة لا يمكن أن يصحح ويجبر إلا من خلال ٠؟؛‏ الالتجاء إلى 
إحدى الميعات المخقصة في الأمم المتحدة (المادة الثامنة) أو 9“ 
الالتجاء إلى محكمة جنائية دولية (المادة السادسة)» لككن ليس عن 
طريق الاحتجاج بمسؤولية الدول في العلاقات بين الدول أمام يحكمة 
العدل الدولية. 

وبعد أن أشار إلى الأعمال. التحضيرية للاتفاقية» أشار إلى الطابع 
الشديد الغموض للمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية. وهو 


يرى أن البوسنة والهحرسكء لكلي تجعل المحكمة تنظر في القضيسة. 


الراهبةء فقد كان عليها بالتأكيد أن تظهر أن يوغوسلافيا كان يمكان 
أن تكون مسؤولة بالقعل عن عدم الوفاء بالاتفاقية فيما يتعلق بهاء 
إلا أن البوستة والهرسك بوجه أمص كان يتعيّن عليها أن تظهر أن 
يوغوسلافيا قد اتتهكت حقوق البوسنة والهرسك بوصفها أحد 
الأطراف المتعاقدة (الي هي دولة بحكم تعريفها) وأنه كان ينبغي أن 
تتمتع بالحماية بموجحب الاتفاقية. بيد أن هذا الأمر لم يتين ف 
الدعوى ولم يكن يقصد من الاتفاقية عمليا حماية حقوق البوسنة 
والهرسك كدولة. 


ويرى القاضي أوداءر أن البوسنة والحرسك قبل كل شيء لم تدع , 


على-ما يبدو بأن لها نزاعاً مع يوغوسلافيا يتصل بتفسير أو تطبيق 
اتفاقية الإبادة الجماعية؛ بالرغم: من أن وحود نزاع من هذا القبيل 
فحسي - لا اإرتكاب جرعة الإيادة الجماعية أو أعمال الإبادة 


ل - يمكن أن 
يشكل أساساً لولاية المحمكمة موحي الاتفاقية 
وعيل القاضي أودا إلى الشلك فيما إذا كانت محكسة العدل 


أعمال الإبادة الجماعية ال أثارتها البوسنة والهرساك في هذه 


الدعوى وما إذا كان القانون الدولي» أو المحكمة أو رفاه الأفراد 
المعنيين» عاد بود بالبعل من بطر ضحت وصاياها 
هذا الطابع. 

وأضاف أن المحكمة ينبغي أن تنمسك يموقف متشدة جد بصضدة 
المسائل المتعلقة بولايتها نظرا لأن توافق آراء الدول المتنازعة ذات 
السيادة يشكل أساسا أساس تلك الولاية. وإذا.ما تعين تخفيف هذه 
الشبروط الأساسية» فإنه يتوقم أن يرى فيضا من القضايا يتدفق 
في هذه الموسسة القضائية؛ الب تتمثل مهمتها أساسا في تسوية 
المنازعات الدولية. 1 


التصريح الاشزك اللقاضي اشي اش ؤريشتشين 
ذكر القاضي شي والقاضي فيريشتشتين ين ل تصريحهما للشركء 
أنه نظرا ١‏ لأن المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية تو فر آننانيا 
قانونيا قابلاً للجدل لولاية المحكمة بقدر ما يتصصل موضوع النزاع 
ب ”تفسير أو تطبيق أو الوفاء ب “ الاتفاقية؛ فقد صوتا لصالح الحكمىء 
باستثتاء الفقرة ١‏ (ج) من منطوق الحكم. ومع ذلك فقد أعربا عن 
قلقهما إزاء بعض العناصر الجوهرية للقضية. وهما منزعحاتن بوجه 
خاص مما ذكرته المحكمة: في الفقرة ٠”‏ من الحكم أن المادة 
التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية ”لا تستثئي أي شكل من أشكال 
مسؤولية الدول”. ؛: 
وكات من رآيهما أن اتقائية الإباذة اللساعية مصتمفة اشاب 
وبصورة رئيسية "كصك موجه نحو معاقبة الأشخاص الذين يرتكبون 
جزيمة الإبادة الجماعية أو أعمال الإبادة الماعية ومنع ازتكاب هذه 
الخرائم من جانب الأفراد. وتحتفظ بذلك المركز. أما تصميم الجتمع 
الو لي على محاكمة الأفراد الذين ارتكبوا أعمال الإبادة الجماعية؛ 
بغض النظر عن أصلهم العرقي أو المنضب الذي يشغلونه» فإنه يشير 


و#شسش مه 


إلى أنسب مسار للعمل. ولذلك؛ فقد كان من رأيهما أنه قد يحبج ْ 


بأن حكية العدل الدولية ليت السبيل سك لقاضاة السكارئ 
الي أثارها لدعي ف هذه الدعرى. 
تصربح القاضي الخاص لو تربامت 
ألحق القاضي اللناض لوترياخحت تصريحا يوضح أنه لكي لا 


يظهر .مظهر المتناقض مع الملاحظات الخ:أيداما بشأن الحكمة 


للختصة بالقبول ف رأيه المستقل المورخ أيلول/سنبتمير 2134917 فإنه 
لم يصوت لصالح الفقرة ١‏ (إب) من منطوق الحكم لأنها تستبعد أي 
ولاية للمحكمة تتجاوز ما هو عنصوص عليه غوحب المادة التاسعة 
من اتفاقية الإبادة اللجماعية. 


الرأي للستقل للقاضي شهاب الدين 

أعرب القاضي شهاب الدين» ف رأيه المستقل عن رأي مفاده أن 
المميزات الخاصة لاتفاقية الإبادة الجماعية تشير إلى الرغبة في جنب 
حدوث فجوة زمنية في الخلافة.. وهذا ما يسبرر تفسير الاتفاقية على 
أنها تنطوي على التعبير عن تعهد وحيد الطرف من جاتب كل 
طرف من الأطراف في الاتفاقية معاملة الدول الخلف على أنها 
تواصل منذ الاستقلال أي مركز كانت تتمتشع به الدولة السلف 
كطرف ف الاتفاقية. وتكثمل الرابطة الإرادية اللازمة عندما 
تقرر الدولة الخلف أن تغتنم ذلك التعهد بأن تعتير تفسهاً طرفاً 
في الاتفاقية. 


الرأي اللستقل للقاضي وبراماتؤي 

ذكر القاضي ويرامانزيء في رأيه المستقل أن اتفافية الإبسادة 
الجماعية هي اتفاقية إنسانية متعددة الأطر اف يوحد بالنسبة لا نحلافة 
تلقائية لدى حل الدولة الي تكون طرفاً فيها: 

ويرى أن هذا المبدأ يستنتج منطقياً من اعتبارات عدة؛ وهو جرع 
من القانون الدولي المعاصر. ومن بيسن هذه الفلروف أن الاتفاقيلة 
لا تركز على مصالح الدول المنفردة» وتتجاوز مفاهيم سيادة الدول. 
ولا تفرض الحقوق الي د تعترف بها أي عبء على الدولة» وتوحد 
الالتزامات الي تفرضهها بصورة مستقلة عن الالتزامات التقليدية. 
وعلاوة على ذلك» فهي يحسد قواعد القانون الدولي العرق؛ وهي 
كثابة مساهمة في الاستقرار العالمي. وهناك طرف آخخر يتمثل قي عدم 
استصواب حدوث ثغرة في الخلافة في اتفاقية الإبادة الجماعية» يترافق 
مع الأهمية الخخاصة الي تتسم بها ضمانات حقوق الإنسان ضد 
الإبادة الجماعية أثناء فترات الاتثقال. والمستفيدوت من اتفاقية 
الإبادة الجماعية ليسو! أطرافاً ثالثة بالمعتى الذي يلفت الانتباه إلى مبدأ 
”العقد الحاصل بين أغيار“. وتعتبر الحقوق الى تمنحها الاتفاقية غير 
قابلة للانتقاص. 


مؤقتة» وبالتاني اتطباق مادتها التاسعة على الولاية؛ (1) التصريح 


ولهذه الأسباب جميعهاء فإن النتيجة الحتمية هي أن الخلافة: 


التلقائية تنطبق على الانفاقية. 

كما أعرب القاضي ويرامانري قي رأيه عن رأي مفاده أن هبداً 
الاستمرارية بالتسبة لايفاقية 
القانون الدولي المعاصرء يسبب انحلال الدول في أنماء شتى من 
العالم. ففي هذه الأوقات العصيبة بالذات يحتاج سكان هذه الدول 
إلى حماية الاتفاقية 


الرأي اللستقل للقاضي ,بارا - أرانغورين 
بالرغم من موافقة القاضي بارا - أرانغورين على منطوق الحكم. 
فإن رأيه الستقل يصر على نقطتين: )١(‏ الإقرار الذي أعلشه 
يوغوسلافيا في ٠١‏ آب/أغسطس ١1347‏ بأن البوسنة والحرسك 
طرف ف اتفاقية الإبادة الجماعية عندما طلبت إلى الحكمة اتخاذ تدابير 


اقية الإبادة الجماعية يعتبر عل أهمية حاصة ق / 


الذي قدمته البوسنة والهرسك الذي تعرب فيه عن رغبتها بالاتضمام 
إلى الاتفاقية اعتباراً من 5 آذار/مارس 21447 وهو التاريخ الذي 
أصبحت فيه مستقلة. وكان ينبغي للمحكمة؛ على حد قول القاضي 
بارا - أرانغورين: أن تعلق على النقطة الي مفادها أن هذا التصريح 
يتفق مع الطابع الإنساني لاتفاقية الإبادة الجماعية الى قد يؤدي عدم 
تنفيذها إلى الإضرار بشعب البوسنة والحرسك؛ وأن تطور هذه النقطة 
وهي ملاحظة سبق للمحكمة أن أبدتها في فتواها المورحة ١؟,‏ 
حزيران/يونيه ١917١‏ بشأن العواتب القانونية الي توتب على الدول 
من ححراء استمرار و صود عضوب أفريقيا في ناميييا لاحنوب غرب 
أفريقي) على الرغم من قرار بلس الأمن 09570 151) إتقارير 
مجكمة العدل الدولية: 250/١‏ الصفحة مه., الفقرة )١١9‏ كما 
يتفق مع الفقرة ه من المادة ٠‏ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 
لعام 148 


الرأي اللعارض للقاضي الخناص اكريدشا 

استتئج القاضي الخاص كريتشا أنه لم يتم الوفاء بالشروط المتعلقة 
بنظر المشكمة ف القضية» تلك الظذروف المتصلة بكل من الولاية 
والمقبولية. 

وهناك المعضلة الي لم تحلها امحكمة؛ وهي ما إذا كانت.البوسنة 
والهرسك وقت تقديم الدعوى فضلا عن المذكرة» وفيما إذا "كانت 
البوسنة والهرسك اليوم؛ بعد بدء نفاذ اتفاق دايتون» هي بالفعل 
الدولة نفسها. وهذا السؤال ذو أهمية لا عكن نقضها ف ظروف 
القضية الراهنة» نظراً لأنه بمهد السبيل أمام أهلية التقاضي للبوسنة 
واهرسك. وهو يرى كذلك أن إعلان البوسنة والهرسك كدولة ٠‏ 
مستقلة ذات سيادة يشكل انتهاكاً احوفريا من البالحنين الشكلية 
وال موضوعية» للقاعدة الراسسخة المتعلقة بالمساواة بين الشعوب ف 
الحقوق وتقرير المصير. وبالتالي» فإن المرء لا يستطيع أن يتكلم إلآ 
عن الخلاقة ”الفعلية“ لا الخلافة ”القانونية“ فيسا يتعلق بنقل حقوق 
والتزامات الدولة السلف. 

ويختلف القاضي الناص كريتشا مع المحكمة ني أن ”الالتزام الذي 
يع على عاتق “كل دولة عنع ومعاقبة جرعة الإبادة الجماعية لا يقتصر 
من الناحية الإقليمية على الاتفاقية“ (الفقرة 7١‏ من الحكم). وهو 
يرى أن هن الضروري إجحراء تمييز واضح بين الطابع القانوني للقاعدة 
الي تحطر الإبادة الدماعية وتنفيذ تلك القاعدة أو إنفاذها. ولا يمكن 
أن يفهم من كون القاعدة الى تحظر الإبادة الجماعية من القواعد 
الآمرة على أنها تنطوي علي أن التزام الدول .نع ججريمة الإبادة 
الجماعية ومعاقبتها ليس محدود! من الناحية الإقليمية. وعلى الأغص» 
فإن الدول تقوم بتطبيق تللك القاعدة؛ مثل قواعد القانؤن الدولي 
الأرى, لا في حيز وهمي وإنا ف جتمع دولي مقسم إقليمياء الأمسر 


1١ 


الذي يعي أن الولاية الإقليميةء كقاعدة عامة؛ تشير إلى الطابع 
الإقليمي لالتزامات تلك الدول من حيث التقادم ومن حيث الإنفاذ 
على السواء. ولولا ذلك» فسسيتم انتهاك قاعدتي السلامة الإقليمية 
والسيادة» الي هما أيضا طابع ”القواعد الآمرة“. 


وهو يرىء أن الدولة لا يمكن أن تكون مسؤولة عن جريمة 
الإبادة الجماعية» عموجب اتفاقية الإيادة الجماعية. فمعنى المادة الرابعة 
من الاتفاقية الذي ينص على المسؤولية الجنائية عن الإبادة الجماغية أو 
عن الأفعال الأخرى المعددة في المادة الثالثة من الاتفاقية) يستبعد, في 


مذهب الدولة قي هذه المسألة. 

ويستنتج الفاضي اللخاص كريتشا أن ”الخلافة التلقائية“ وهي 
مسألة تتعلق بالتطوير التدريجي للقانون الدولي: لا بتدوينه. قالإخطار 
بالنلافة, في رأيه» ليس مناسبا في حد ذاته للتعبير عن الموافقة على 
الالترام بالمعاهدات» نظرا لأنى بوصفه عملا من طرف وحيلد» 
يلتمس إبرام اتفاق فرعي بشكل مبسط مع أطراف آخرين» ضمن 
إطار الاتفاقيات العامة المتعددة الأطراف مثل اتفاقية الإبادة 
الجماعية. 7ك 


- القضية المتعلقة بمنصات النفط (جمهورية إبران الإسلامية ضد الولايات المتحدة الأمريكية) 
(الدفوع الابتدائية) 


الأمر الصادر في ١١‏ كانون الأول/ديسمبر ١595‏ 


ف أمر صدر ف القضية المتعلقة .كمنصات النقفط (جمهورية إيران 
الإسلامية ضد الولايات المتحدة الأمريكية)؛ أصدرت المحكمة حكماً 
رفضت فيه الدفوع الابتدائية المتعلقة بولايتها الي أثارتها الولايات 
المتحدة. وقررت أن لحا الولاية للنظر في القضية بالاستناد إلى الفقرة 
من المادة الحادية والعشرين من معاهدة الصّداقة والعلاقنات 
الاقتصادية والحقوق القنصلية المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران» 


الموقعة في طهران قي ١١‏ آب/أغسطس ١505‏ وال بدأ نفافها في . 


1 حزيران/يونيه .١961/‏ 
واحتجت الولايات المتتخدة بأن المحكمة تفتقر إلى الولاية» مسن 
جهة, لأن معاهدة عام 8ه94 203 الي تتضمن أحكاما تحارية وقنصلية؛ 
لا تنطبق في حالة استخدام القوة. وقررت المحكمة في هذا الصددء أن 
المعاهدة ال لا تستشئ صراحة أية مسألة من ولاية المحكمة» تفرض 
على كل من الطرفين مختلف الالتزامات بشأن ججموعة متنوعة من 
المسائل. ويعتبر أي عمل لا يتفق مع هذه الالتزامات عملاً غير 
مشروع؛ بغض النظر عن الوسيلة الى تم فيهاء ما في ذلك استخخدام 
القوة. ولذلكء فإن المسائل المتصلة باستخدام القوة ليست ”في حد 

ذاتها“ مستثناة من نطاق المعاهدة. 

. وكانت الحجج الأخخرى للولايات المتحدة تتصل بنطاق مختلف 
مواد معاهدة عام .١3455‏ وقد قررت المحكمة في هذا الصدد.ء أنه 
بالنظر لموضوع المعاهدة والغرض منهاء فإنه ينبغي أن تعتير المادة 
الأولى بوصفها تتذد هدف (السلام والصداقة)» الذي ينبغي في ضوئه 
أن تفسر وتطبق أحكام المعاهدة الأرى, إلا أنها لا يمكنء إذا نظر 
إليها منعزلة» أن تكون أساساً لولاية المحكمة. ولا بمكن أن تستند 
ولاية امحكمة إلى الفقرة ١‏ من المادة الرابعة من المعاهدة» الى تعنى 
أحكامها التفصيلية بمعاملة كل طرف لمواطيٍ وشركات الطرف 


نيل 


الآخرء فضلاً عن ممتلكاته ومؤسساتهه إلا أنها لا تشمل الأعمال ال 
قامت بها الولايات المتحدة في هذه القضية ضد إيراك. 


وفيما يتعلق بالفقرة ١‏ من المادة العاشرة من المعاهدة» قررت 


المحكمة مع ذلك أن قيام الولايات المتحدة بتدمير منصات النفط * 


الإيرانية الأمر الذي اشتككت عته إيران يمكن أن يكون له تأثير على 
تحارة صادرات النفط الإيراني وبالتالي على حرية التججارة المضمونة 
في تلك الفقرة. ولذلك» فإن مشروعية ذلك التدمبر يمكن أن تقيّم 
حسب صلتها بتلك الفقرة. 1 

' ونتيجة لذلكء فإنه يوجد بين الطرفين نزاع يتعلق بتفسير 
وتطبيق الفقرة ١‏ من المادة العاشرة من معاهدة عام 65 ؛ ويقع 


.هذا النزاع ضمن نطاق البئد التحكيمي الوارد في الفقرة ؟ ل كاد 


الحادية والعشرين من المعاهدة؛ وعليه فإ المحكمة بت تتمتع بالولاية 


للنظن في المواع: 
*« 
« * 
وفيما يلي النص الكامل لمنطوق الحكم: 
”إن المحكمة. 


”(1) ترفضء» بأغلبية أربعة عشر صوتا مقدابل صوتينء 
الدفع الابتدائي الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية ومفاده 
' أن معاهذة عام ه455١‏ لا توفر أي أساس لولاية المحكمة؛ 
”"المؤيدون: الرئيس بجخاوي؛ والقضاة غوومء وشهاب 
الدين» وويرامانري» ورانحيفاء وهيرتزيغ» وشسسيء وفليشهاورء 


وكوروماء وفيريشتشتين» وفيسراري برافوء وهيغينز» وبارا - 

أرانغررين؛ والقاضي الخاص ريغو؛ 

”المعارضون: نائب الرئيس شويبل؛ والقاضي أودا؛ 

”077 تقررء باقلبة اريحة عش ونا مقاب طون أذنن 
الولاية» بالاستناد إلى الفقرة ؟ من المادة الحادية والعشرين من 
معاهدة 5 ذه ةل انط ق المطالب ا ب 0 
ا 

”المؤيدون: الرئيس يخاوي؛ و القضاة ا وشهاب 
الدين» وويرامانزي» ورانجيفاء وهيرتزيغ؛ وشيء وفليشهاورء 
وكوروماء وفيريشتشتين 
أرانغورين؛ و القاضي الخاص ريغو؛ 

”المعارضون: نائب الرئيس شويبل؛ والقاضي أودا". 

د 
03 # 

وكانت المحكمة مث مشكّلة على النحو التالي: الرئيس بجاوي! 
ونائب اأرئيس شويبل؛ والقضاة أوداء وغيوم وشهاب الدين» 
وويرامادزي» ورانحيفاء وهبرتزيغ» وشيء وفليشهاور؛ وكوروماء 
وفيريشتشتين» وفيراري برافو» وهيغينز؛ وبارا - أرانغورين؛ والقاضي 
لقاص ريغو؛ وللسجل فالينسيا - أوسبينا. 

3 
« « 

وألحق القضاة شهاب الدين, ورانجيفاء وهيغينز وبارا - 
أرانغورين» والقاضي ناص ريغو آراء مستقلة بحكم المحكمة. 
الحكمة. 
إإقامة الدعوىي و تاريخ القصضية 
(الفقرات )١١ -1١‏ 


بدأت المحكمة بالإشارة إلى أن جمهورية إيران الإسلامية أقامت ش 


دعوى على الولايات المتحدة الأمريكية في ؟ 
5 فيما يتصل بنزاع: 
”نشأ نتيجة لقيام عدة سفن حربية تابعة للقوات البحرية 
للولايات المتحدة يومي ١9‏ تشرين الأول /أكتوبر 1١341‏ و١‏ 


نيسات/أبريل على التوالي بتدمير ثلاثة مجمعات إتتاج . 


تفط حرية متلكها شركة التفط ا الإيرانية وتشغلها 
للأغراض التجارية”. 

وادعت إيران, في دعواهاء أن هذه الأفعال تشكل ري أسانيياة 

لأحكام مختلفة من معاهدة الصداقة والعلاقات التجارية والحقوق 
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يشتشتين» وفيراري برافوء وهيغينزء وبارا- . 


الفنصلية المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران: الي تم 
توقيعها في طهران في ١0‏ آب/أغسطس ١555‏ وبدأ نفاذها في ١١‏ 
حزيران/يونيه 7 (اليَ ستدعى فيصسا يعد ياسم ”معاهدة عام 
مم وأحكام القانون الدولي. وتحتج الذعوى» كأساس لولاية 
المحكمة بالفقرة ١‏ من المادة الحادية والعشرين من معاهدة عام 
8 
وقامت الولايات المتحدة؛ في حدود المهلة امحددة الي تم تمديدها 
لإيداع المذكرة المضادة بإثارة دفع ابتدائي على ولاية المحكمة عملا 
بالفقرة ١‏ من المادة 4لا من لائحة المحكمة. وعليه: فقد توقفت 
إحراءات الدعوى المتعلقة بالموضوع. وبعد أن قدمت إيران 58 
خطيا عملاحظاتها وإفاداتها بشأن الدفع الابتدائي الذي أثارته 
الولايات المتحدة وذلك ضمن حدود المهلة المحددة» تم عقد جلسات 
علنية للاستماع في الفنزة بين ١١‏ و 74 أيلول/سبتمير 1995 ' 
وقدم الطرفان الطلبات النهائية التالية: 
بالتيابة عن الولايات المتحدة 
”طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من المحكمة أن تؤيد 
اعتراض الولايات المتحدة على ولاية المحكمة في القضية المتعلقة 
.غنصات النفط لاجمهورية إبران الإسلامية ضد الو لايات. للتحدة 
الأمريكية)". 
بالنيابة عن إيرات» 
”قي ضوء الوقائع والممحج المقدمة أعلاه» طلبت جمهورية 
إيران الإسلامية إلى المحكمة أن تقرر وتعلن: 
<؟- أن الدفع الابتدائي للولايات المتحدة مرفوض برمته؛ 
”؟- أن للمحكمة, عموجب الفقرة ؟ من المادة الحادية 
والعشرين من معاهدة الصداقة» ولاية النظر في الطلبات الي 
قدمتها جمهورية إيران الإسلامية في دعواها ومذكرتها ياعتبارها 
تتصل بتزاع بين الطرفين يتعلق يتفسير أو تطبيق المعاهدة؛ 
”- أن تقررء على أساس فرعي في حالة عدم رقفض 
|الدفع الابتدائي بشكل صريحء بأنه ليس لهء في ظروف القضية» 
طابع ابتدائي حصري ضمن معدئ المادة 79 (9) من لائحة 
امحكمة؛ 
”4- أي تعويض آخحر قد تعتبره المحكمة ملائماً. “ 


الفقرة ؟ من اللادة الحادية والعشرين من معاهدة عام ددة؟ 
و طبع النزاع 
(الفقرات )١5١- 1١‏ 
بعد أن قامت المحكمة بإيجاز الحجج الى قدمتها إيران في عريضة 
الدعوى وق سياق الإجراءات اللاحقة» خلصت المحكمة إلى أن إيران 
اكتفت بالادعاء بأت الولايات المتحدة قد حرقت المادة الأولى» 
والفقرة ١‏ من المادة الرابعة» والفقرة ١‏ من المادة العاشرة من معاهدة 
عام ه55١‏ وأن التزاع الذي نشأ نتيجة لذلك يقع ضمن ولاية 


وأكدت الولايات المتحدة من جاتبها أن دعوى إيران ليس ها 


أي صلة معاهدة عام .١155‏ وأكدت, نتيجة لذلكء أن التزاع 


الذي نشأ بينها وبين إيران لا يقع ضمن أحكام الفقرة ؟ من المادة ٌ 


الحادية والعشرين من المعاهدة واستنتجت من ذلك أن المحكمة يجب 
أن تقرر أنه ليس لها الولاية للنظر فيها. 

. وأشارت امحكمة؛ ف البداية» إلى أن الطرفين لا ينازعان في أن 
معاهدة عام ١945©‏ كانت نافذة وقت رفع دعوى إيرات وأنها علاوة 


على ذلك لا تزال نافذة. وأشارت المحكمة إلى أنها قررت ف عام' 


أن معاهدة عام ١506‏ كانت سارية ف ذلك الوقت (الحكم 
التعلق .عو ظفي الو لابات اللتحدة الدبلوماسيين والقنصلين في طهرانء 
تقارير محكمة العدل الدوليق ١(رذلء‏ الصفحة 36 الفقرة 04)؛ 
وليس في الظروف الي أحيطت بها علماً في القضية الراهنة ما يجعلها 
حاليا تحيد عن ذلك الرأي. 

فبموجب أحكام الفقرة ” من المادة الحادية والعشرين من تلك 
المعاهدة: 

"يعرض على محكمة العدل الدولية أي نزاع ينشأ بين 

الطرفين المتعاقدين الساميين يتعلق بتفسير أو تطبيق المعاهدة 

الراهنة, ولا يتم تسويته بصورة هرضية بالوسائل الديلوماسية؛ 

ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان الساميان على تسويته بأي وسيلة 

سلمية أخحرى". 

ولا مراء ف أنه تم الوفاء.مخحتلف الشروط الواردة في هذا النسص 
في القضية الراهنة: فقد نشأ نراع بين إيران والولايات المتحدة؛ وقد 
تعذر حل ذلك التزاع بالطرق الدبلوماسية ولم تتفق الدولتان على 
”التسوية بأي وسيلة سلمية أرى» على النحو الذي تتوخحاه المادة 
الحادية والعشروكم ومن حؤلة لحري فاق الطرفين مخلفتان خول 
مسألة ما إذا كان النزاع بين الدولتين بشأن مشروعية الأعمال الي 
قامت يها الولايات المتحدة ضد منصات النفط الإيرانية هو تزاع 
”ينعلق بتفسير أو تطبيق“ مغاهلة عام .١1455‏ وللرد على ذلك 
السؤال» فإنه ليس بإمكان امحكمة أن تكتفي بملاحظة أن أحد 
الطرقين يؤكد وحود نزاع من هذا القبيسل؛ ويدكره الطرف الآخر. 
وعليها أن تتأكد ما إذا كانت التهاكات معاهدة عام ه55١‏ ال 
تحتج بها إيرات تقع أو لا تقع ضمن أحكام المعاهدة وما إذا كان 
النزاع» نتيجة لذلك» هو نزاع تتمئع الحكمة بالولاية الموضوعية 
للنظر فيه عملا بالفقرة ” من المادة الحادية والعشرين. 
تطبيق معاهدة عام دهذ!؟ ق حال استخحدام القوة 
(الفقرات /ا١‏ - ١؟)‏ 

تناولت المحكمة أولاً الحجة الى قدمها المدعى عليه بأن معاهدة 
عام 5ه ١8‏ لا تنطبق على المسائل المتعلقة باستخدام القوة. وفي هذا 
المنظورء تدعي الولايات المتحدة أن التزاع يتصل أساساً مشروعية 


الأعمال الي قامت بها القوات البحرية التابعة للولايات المتحندة البي 
”تنطوي على أعمال قتالية“ وأنه ليس هناك أي علاقة بين الأحكام 
التجارية والقنصلية قي المعاهدة ودعوى إيران ومذكرتها الى تركز 
حصراً على ادعاءات باستخدام القوة المسلحة بصورة غير مشروعة. 

وتؤكد إيران أن النزاع الذي نشأ بين الطرفين يتعلق بتفسير أو 
تطبيق معاهدة عام ولذلكء فقد طلبت رفض الدفع 
الابتدائي؛ أو إذا لم يُرفض جملةء أن يعتبر على أساس فرعي» أنه ليس 
له أي طابع ابتدائي حصري ضمن معنى الفقرة /ا من المادة 8/ا من 
لائحة امحكمة. 

ولاحظلت امحكمة أولاً أن معاهدة عام 6 لا تتضمن أي 
حكم يستثن صراحة بعض المسسائل من ولاية المحكمة. وكان من 
رأيها أن معاهدة عام ١456‏ تفرض على كل من الطرفين التزاسات 
مختلفة بشأن مجموعة متنوعة من المسائل. وأي عمل يقوم به أحد 
الطرفين لا يتفق مع تلك الالتزامات هو عمل غير مشروع.. بغض 
التنظر عن الوسيلة الي حدث فيها. ويعتبر انتهاك حقوق أحد الطرفين 
.مموجب المعاهدة عن طريق استتخدام القرة غير مشرو ع سواء كان 
عن طريق قرار إداري أو بأي وسيلة أمرى. وعليه؛ فإدن المسائل 
المتصلة باستخدام القوة ليست ف حد ذاتها مستثناة من نطاق معاهدةٌ 
عام 40 .١1‏ ولذلك؛ فإن الحجج الي قدمتها الولايات المتحدة بشأن 
هذه النقطة يجب أن ترفئض. 


للادة الأول من للعاهدة 
(الفقرات ؟*” - ٠ ْ )*١‏ 
في المقام الثاني: يختلف الطرفان حول التفسير الذي يتعيّن أن 
يعطى للمادة الأولى» والفقرة ١‏ من المادة الرابعة» والفقرة ١‏ من المادة 
العاشرة؛ من معاهدة عام 308 .١‏ وتشير إيران» إلى أن الأعمال الس 
تدعي بها ضد الولايات المتحدة تشكل خرقاً لتلك الأحكام وبالنالي 
فإن للمحكمة الولاية الموضوعية للنظر في الدعوي. أما بالنسبة 
للولايات المتحدة» فليست هذه هي الحال. ش 
وتنص المادة الأولى من معاهدة هه على ما يلي: ”"يكون بين 
الولايات المتحدة ... وإيران سلم راسخ ودائم وصداقة مخلصة"“. 
وتعتبر إيران أن هذا الحكم ”لا يكتفي بأن يضع توصية أو يعرب 
عن رغبة ...2 وإنما يفرض التزامات فعلية على الطرفين المتعاقدين» 
يلزمهما بإقامة سلام دائم وعلاقات صداقة*؛ ويفرض على الطرفين 
”الحد الأدنى من الشروط ... للتصرف ماه الآخر وفقا لميادئ 
وقواعد القانون الدولي العام في ميدان العلاقات الببلمية 
وعلاقات الصذاقة“. 
وير الولايات المتحدة؛ على العكس من ذلكء أن إيران 
”تتجاوز في تفسير المادة الأولى إلى حد بعيد“. فذلك التص» على حد 


. قول المدعى غليه ”لا يتضمن أية معايير”؛ وإنمايشكل ”تعبيرا عن 


طموح". وذلك التفسير مطلوب ف سياق طابع المعاهدة ”التجاري 


والقنصلي امجرد“ ف بسسبيه . 
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واعتبرت المحكمة أن الصياغة العامة للمادة الأولى لا مكن أن 
تفسر في معزل عن موضوع وغرض المعاهدة البي أدخل فيها. وهساك 
بعض معاهدات الصداقة الي لا تكتفي بأن تسص على حكم على 
غرار الحكم الوارد قي المادة الأولى» وإتما تتضمن إضافة إلى ذلك 
أحكاماً ترمي إلى توضيح شروط التطبيق. بيد أن هذا لا يسري في 
القضية الراهنة. فالمادة الأولى مدرجة في الواقع لا في معاهدة من ذلك 
السوع فحسببهء وإنمافيٍ معاهدة ”للصداقة والعلاقات الاقتصادية 
والحقوق القنصلية“» يتمثل هدفهاء وفقاً لأحكام الدياحة في 
تشجيع التحارة والاستثمارات لما فيه فائدة الطرفين وتوثيسق 
العلاقات الاقتصادية بوجصه عام“ بالإضافة إلى ”تنظيم العللاقات 
القنصلية» بين الدولتين. وتنظم المعاهدة شروط إقامة رعايا أحد 
الطرفين في أراضي الطرف الآعبر (المادة الثانية): ومركز الشركات 
وإمكانية الوصو 98 إلى المحاكم والتحكيم (المادة الثالثة)» ومنيح 
ضمانات لرعايا وشركات كل من الطرفين المتعاقدين بالإضافة إلى 
ممتلكاتهما وشركاتهما (المادة الرابعة): وشروط شراء وبيع العقارات 
وحماية الملكية الفكرية (الماده الخامسة)» ونظام الضرائب (المادة 
السادسة)» ونظام التحويل (المادة السابعة)؛ والرسوم الجمركية 
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وحرية التجارة والملاحة (المادتان العاشرة والحادية عشرة)» وحقوق 
وواحبات القناصل (المواد من الثانية عشرة إلى التاسعة عشرة). 

ويستنتج منطقياً أن موضوع معاهدة عام ١505‏ وغرضها لا 
نتمثل ف تنظيم العلاقات السلمية وعلاقات الصداقة بين الدولتين 
بمعناها العام. وعليه» فإنه لا يمكن تفسير المادة الأولى على أنها تدل 
في المعاهدة جميع أحكام القانون الدولي المتعلقة بهذه العلاقات. وإنما 
قصدت الدولمعان؛ بإدحال العبارات المستخدمة في المادة الأولى في 
صلب المعاهدة» تأكيد أن السلام والصداقة يشكلان الشرط 
الأساسي لتدمية علاقاتهما التجارية والمالية والقنصلية بشكل منسحم 
وأن من شأن هذه التدمية أن تعزز بدورهسا السلام والصداقة, 
ويستنتج منطقياً أن المادة الأولى يحب أن تعتبر على أنها تحدد هدفا 
يتعيّن أن تفسر وتطبق في ضوئه أحكام المعاهدة الأخرى. ولاحظت 
المحكمة كذلك أنه لم يعسرض عليها أي وثيقة إيرانية تدعم موقف 
إيران. أما فيما يتعلق بوثائق الولايات المتحدة الي قدمها الطرفان» 
فإنها تبيّن أن الولايات المتحدة لم تعتبر ف أني .يوم مضى أن للمادة 
الأولى المعنى الذي يعطيه لها المدعي حالياً. ولا تؤدي الممارسة الي 
اتبعها الطرفان فيما يتعلق بتطبيق المعاهدة إلى أي نتيجة مختلفة. 

وف ضوء ما تقدمء اعتبرت المحكمة أن هدف السلام والصداقة 
المعلن ف المادة الأولى من معاهدة عام ١588©‏ إنما يلقي ضوءًا على 
تفسير الأحكام الأخحرى من المعاهدة: ولا سيما المادتين الرابعة 
والعاشرة. ومن ثم فإن المادة الأولى ليست بحردة من 
لفل هذا التفسير» إل أنه يتعدر» إذا نظر إليها منسردة؛ أن تكون 
أساساً لولاية المحكمة. 


ع الأهمية القانونية 
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الفقرة ١‏ من لثادة الرابعة من اللعاهدة 
(الفقرات #9 - 35) 

تنص الفقرة ١‏ من المادة الرابعة من معاهدة عام ه45١‏ على 
ما يلي: 

"يمتح كل طرف من الطرفين المتعاقدين الساميين في جميع 

الأوقات معاملة عادلة ومنصقة إلى رعايا وشركات الطرف 

المتعاقد السامي الآخرء وإلى ممتلكاته ومؤسساته؛ وكتنع عن 

تطبيق أي تدابير غير معقولة أو تمييزية من شأنها أن تعطل 

حقوقهم ومصالحهم المشروعة؛ ويكفل إيلاء رليم التعاقدية 

المشروعة وسائل الإنفاذ الفعالة» وفقاً للقوانين السارية 

ولاحظت المحكمة, فيما يتعلق بالحجج الي قدمها الطرفات» أن 
الفقرة ١‏ من المادةٌ الرابعة, حلاف للفقرات الأخرى من المادة نفسهاء 
لا تتضمن أي حد إفليمي. وأشارت كذلك إلى أن الأحكام 
التفصيلية الأخترى الواردة ف تلك الفقّرة تتعلق ممعاملة كل طرف من 
الطرفين لرعاييا وشركات الطرف الآحرء بالاإضافة إلى ممتلكاته 
ومؤوسساته. وهذه الأحكام لا تشمل الأعمال الي قامت بها 
الولايات المتحدة ضد إيران في هذه القضية. وعليه, فإن الفقرة ١‏ من 
المادة الرابعة لا تقرر أية قواعد قابلة للتطبيق على هذه القضية المحددة. 
ولذلك فإن هذه المادة لا يمكن أن تشكل أساسا لولاية المحكمة. 


الفقرة ١‏ من الللاة العاشرة من اللعاهدة 
(الفعرات /ا” - 9ه) 
تنص الفقرة ١‏ من المادة العاشرة من معاهدة عام هه9١‏ على 
ما يلي: ”تكون بين إقليمي الطرفين المتعاقدين الساميين حرية تحارة 
وملاحة“ 
ولم يدع المدعي أن آي من الأعمال العسكرية قد أثرت في حرية 
الملاحة. ولذلك» فإن المسألة الي يتعيّن على النحكمة أن تبت فيهاء 
تقرر ولايتهاء تنمثل فيما إذا كانت الأعمال اليّ قامت بها 


الولايات المتححدة وال اشعكت منها إيران لها إمكانية التأثير ”في 


حرية التجارة» على النحو الذي تضمنه الأحكام ال تم الاستشهاد 
بها اعلاه. 

وقد احتجت إيران بأن الفقرة ١‏ من المادة العاشرةء لا تقتصر 
على توخي التجارة البحرية» وإنما تتومى التجارة بوحه عام؛ وقٍ 
حين أن كلمة ”التجارة" على حسد قول الولايات المتحدة يجب أن 
تفهم على أنها تقتصر على التجارة البحرية؛ وعلى أنها تقتصر على 
التجارة بين الولايات المتحدة وإيران؛ وعلى أنها تشير إلى البينع أو 
التيادل الفعلي لليضائع فحسب. 

وبعد النظر ف الإشارات الأحرى البواردة في العاف إلى نية 
الطرفين لتناول التجارة والمبادلات بوجه عام؛ وبعد مراعاة النطاق 
الكامل للأنشطة الى تتناولها المعاهدة؛ فإن الرأي القائل بأن كلمة 


“التجارة» الواردة ف الفقرة ١‏ من المادة العاشرة» تقتصر على التجارة 
البحرية لا يتمتع بتأبيد الحكمة, 


إيران من: ا محكمة» على أساس فرعي أن تقرر أنه ليس للاعتراضء» ف 


وكاس اراق المحكمة: أنه ليس هناك ما يشير إلى أن الطرفين ش 


في المعاهدة قد قصدا استخدام كلمة ”التجارة“ بأي معنى يختلف عن 
المعنى العام الذي تحتمله الكلمة. فكلمة ”التجارة“:؛ سواء نظر إليها 
تمعناها العادتي أو ممعناها القانوني: على الصعيد المحلي أو على 
الصعيد الدولي» ها معنى أوسع من محرد الإشارة إلى الششراء والبييع. 
ولاحظت احكمة في هذا الصدد أن معاهدة عام ١5665‏ تتناول» في 
موادها العامة». جموعة متنوعة من المسائل الثانوية للتجارة 
واللبادلات؛ وأشارت إلى قضية أو سكار ابد لو صخرب يا 
المحكمة الدائمة عبارة ”حرية التجارة» على أنها لا تق 
توخي شراء البضائع وبيعهاء وإغما تشمل أيضا الصتاعة» وبوجصه 
حاص مهنة النقل. 

وأشارت المحكمة كذلك إلى أنه ينبغي لها أن لا تتغاضى عن أن 
الفقرة ١‏ من المادة العاشرة من معاهدة عام ١458‏ لا تنص على 
حماية ”التجارة“ بكل معنى الكلمة وإنما ”حرية التجارة». وبالتالي فإن 
أي عمل من قبيل تدمير البضائع المقرر تصديرهاء أو يإمكانه أن يؤثر 
في نقلها وتخزيئها بهدف تصديرهاء ويعوق تلك ”الجرية“: هو عمل 
محظور. وأشارت المحكمة في هذا الصدد إلى أن النفط الذي يضخ من 
المنصات الي هوجمت في تشرين الأول/أكتوبر ١9419‏ يمر من هناك 
عبر أتابيب تحت البحر إلى ميناء النشط في جزيرة لافان وأن ممع 
ْ .سلمات» الذي استهدف للهجوم 2 نيسان/أبريل 3864 ..١‏ يرتبط 
كذلك .ميناء النفط ف لافان عن طريق أنابييب تحت اليحر. 

وقررت المحكمة:؛ بناءً على المواد المعروضة عليهاء أنهالا 
تتمكن بالفعل من تقرير ماإذا كان تدمير منصات النقفط 
الإيرانية كان له أثر على تحارة صادرات التفط الإيراني وإلى 
أي مدى»؟ ولاحظلت مع ذلك أن تدمير هذه المنصات حكن أن 
يكون له مثل هذا الأثرء وبالكاي أن يكسوت له اثثرعكسى 
على حرية التحارة على النحو الذي تضمنه القمرة ١‏ من المادة 
العاشرة مسن معاهدة عام مهو ٠ ١‏ ويلي باضروية ا بالإمكان 
تقييم هئسروعيته وفقاً لتلك الفقرة. 


انبنا 

وف ضوء ما تقدم؛» خلصت لمحكمة إلى أن هناك نزاعاً بين 
الطرفين يتعلق. بتفسير و تطبيق الفقرة ١‏ من المادة العاشرة من معاهدة 
عام 4١45‏ وأن هذا النزاع يقع ضمن نطاق البند التحكيمي الوارد 
ف الفقرة ؟ من المادة الحادية والعشرين من المعاهدة؛ وأن المحكمة 
بالتالي لما ولاية النظر ف هذا النزاع. | 

ولاحظت امحكمة أنه نظراً لأنه يحب عليها أن ترفض الدفع 
الابتداثي الذي أثارته الولايات المتحدةء فإن الطلبات ال طلبت فيها 


ظروف القضية» أي طابع ابتدائي حصريء لم تعد ذات موضوع. 


٠‏ الرأي اللستققل للقاضي شهاب الدين 
لاحظ القاضي شهابب الدين» قُ رأيه المستقل» أن إمكائيات 


التحسين لم تمنعه من تأييد منطوق الحكم في شكله الحالي. بيد أنه 


كان من رأيه أن اختبار الولاية الذي استتخدمته المحكمة قد حال بينها 
وبين توحيه الأسثلة الصحيحة. وقد سعت المحكمة بالفعل إلى اتخاذ 


قرار حاسم بشأن ما تعنيه معاهدة عام ١586‏ بين الطرفين. ويرى 


تقتصر على 


القاضي شهاب الدين؛ أنه كان ينبغي للمحكمة أن تسأل ما إذا كان 
حشر الباهدة الي وبر اليها مدصي عر تين خل بحدل» نعي لي 


.اتضح فيمأ يعد أنه غير صحيح. وكان هذا حتى الآن هو السبب في 


أن السؤال في هذه المرحلة لم يكن ما إذا كان طلب المدعي سليماً 
قانرنا وإنما ما إذا كان للمدعي الحق في نظر المحكمة في طلبه. 
ويتمثل الانطياع امحترم الذي أضفاه على القضية في أن إهمال التمييز 
بين هذه المسائل على النحو المطلوب باستمرار تطبيق الاختيار 
الصحيح يعن أن المبدأ الذي استند إليه الحكم لم يكن مناسبا لإحقاق 
الحق لكل من الطرقين؛ وتسبب ف خسارة لا داعي ها لكل منهما. 


الرأي اللستقل للقاضي راغيفا 

بعد أن عده القاضي رانيفا الأسباب الي دعته للنتصويت لصالح 
الحكم, فإنه مع ذلك انتقد الإشارة إلى الفقرة الأولى من المادة 
العاشرة من: معاغدة عام 52 52١؛‏ فتلك الاشارة قند بجعل تفسير 
الحكم أمرا عسيراً. فحق المحكمة في الولاية يتمثل في البند التحكيمي 
الذي لا تثير شرؤطه أي مشكلة خاصة ف التفسير. لكن ألا يكون 
الحكم بتغيير الأسباب الى تم اعتمادها في القضية المتعلقة بتطيق 
اتفاقبة منع ججرعة الإبادة اللماعية و معاقبتها (البوستة والطراساك ضد 
بوغو سلافي) قد تماوز موضوع الإحراء الخناص بالدفع الابتدائي؛ 
وسلّم صاحب الرأي بأن المشكلة تكمن في أن الدفنوع قد تويت 
من ناحية نطاقها وأهميتها لا من تعريفهاء وأنه لم يكن من السهل في 


الواقع إحراء تمييز بين المسائل المتصلة بالإجتزاء الخناص بالدفوع 


الابإدايه والمساكل التميلة برضوع الفضية. ويسرى القاضي رانجيفاء 
رت القكد 1 لضي ا ل القضية 


. واطرسك ضد يوغو سلاف ا لف 


تبت أولاً في شرط انطباق البسد التحكيمي. ولم يكن هذا الشرط 


-متوفرا في. القضية الراهتة» انظرا لأن المشكلة الأوّلية تتصل بانطباق 


معاهدة عام ١458‏ بوحه:عام أكثر نما تتصل باليند التحكيمي. 


واعتبر القاضي رانحيفا أن على امحكمة: والحالة هذه. ألا تذكر ما إذا 
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كانت الحجج صحيحة أو باطلة من وحهة نظر قانونية وإنما أن تكفل 
ألا يشوبها شيء أو لا يكون فيها ما يتعارض مع قواعد القانرن 
الوضعي. وعليه؛ وما لم يكن الدفع يتصل ب أهلية الاختصاص كما 
قي القضية المتعلقة يتطبيق اتفاقبة منع جرعة الإبادة اللماعية ومعائقبتها 


(البوسنة والطرسبك ضد بوعو سلافيع» أو ما لم يكن الدفع ذا طابع 
عام» كما ف القضية الراهنة؛ فإن النتيجة الي ستخلص اليها المحكمة 
لا يمكن إلا أن تكون مقتصرة على رد إتجابي أو سللي على الدفع» 

إل فإنها ستحاطر بإثارة مشكلة تحيز قانونتي. وأبدى القاضي رانحيفا 
أسفه لأن تفسير المادتين الأولى والرابعة تم بصورة مستقلة وف إطارٍ 
تحليلي محض. فالمادة الأولى تنطوي على التزام سلبي بالتصرف تبعا 
لالتزامات الصداقة والسلم وتتمثل مهمتها في إلقاء ضوء على فهم 
الأحكام الأخرى من المعاهدة. وتساءل صاحب الرأي» والحالة هذه 
عما إذا كان هناك مبرر للتفكير بأن المادة الرابعة تستثين من نطاقها 
التصرف الفعلي والطوعيٍ لأحد المتقاضين فيما يتعلق بشركة تقع 
ضمن ولاية الآخبر. وأغرك فإن اللإشارة صراحة إلى المادة العاشرةٌ 
تثير مشكلة سلامة حقوق الولايات المتحدة الأمريكية: كيف م 
تقرير صلة الارتباط بين حرية التجارة والملاحة وإمكانية الادعاء 
بالتعويض نتيجة تدمير السفن الحربية؟ وختاماء اعتير القاضي رابحيفا 
أن تفسير ”أسس الولاية“ لا يؤثر في حقوق الطرفين؛ إذا اقتصر 
القرار الابتدائي على التقريب بين الححج بالاستناد حصراً إلى 
معقوليتها فيما يتصل بالمشاكل الملازمة لشروط الأحكام الي يدعي 
المدعي بانتهاكها. 


الرأي اللستقل للقاضية «يغينز 

ادعى الطرفان ,ممختلف الادعاءات فيما يتعلق بكيفية الست فيما 
إذا كانت ادعاءات ايران تقع ضمن البند التحكيمي الوارد ف 
معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية لعام 
هه .١‏ وتناولت القاضية هيغينز ف رأيها المستقل المنهجية الي 
يتعيّن استخدامها للإاجابة على هذا السؤال. واستعرضت 
الاحتهادات ذات الصلة للمحكمة الدائمة للعدل الدولي بالإضافة إلى 
اجتهادات المحكمة الدولية. وقيل في بعض تلك القضايا إن ماهو 
مطللوب يتمثل في وحود ”صلة معقولة“ ب بين الوقائع الي يدعى 
بحدوثها وأحكام المعاهدة الى ذكر أنها تنص على الولاية؛ وأن 
المحكمة ستتوصل إلى نتيجة مؤقتة تتعلق بأسس الولاية المدعى بها. 
واستنتجت القاضية هيغينز أن بجموعة تلك القضايا تندرج ف فمة 
تحددة وأن يجموعة أخرى من القضاياء” تنبثق من قضية مفرو مائيس» 
تعتبر يعثابة السوابق الأكثر صلة موضوع القضية الراهنة. وهي تقتضي 
أن تتوصل المحكمة إلى قناعة تامة بأن الوقائع على النحو الذي يدعيه 
المدعي يمكن أن تشكل التهاكاً لأحكام المعاهدة» وأن يكون هذا 
الاستنتاج نايا ولا يمكن أن يفررا'وجود انتهاك إل وفقكا 
للمعطيات. وعليهء فمن الضروري ف مرحلة الولاية دراسة بعيض 
مواد معاهدة عام ه958١‏ بالتفصيل. وذلك لا يؤدي إلى التعدي 
على ا موضوع. 

وباستخخدام هذا النهج, أعربت القاضية هيغينز عن اتفاقها مع 
امحكمة على أن المادتين الأولى والرابعة )١(‏ توفران أساس لرلاية 
بيد أنها ترى أن السبب الصحيح للتوصل إلى ذلك الاستنتاج على 
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النحو الذي ينطبق ف المادة الرابعة (1) هو لأن ذلك الحكم يشير إلى 
الترامات أحد الطرفين نحو مواطين الطرف الآغسر وممتلكاته 


ومؤوسساته الواقعة ف أراضي بس الأول؛ ولأن الأحكام الرئيسية 


الواردة قي المادة الرابعة )١(‏ تعتبر اكات قانونية نمطية ولا تنطيق 
على مطالب إيرات. وتوافق القاضية هيغينز على أن للمحكمة الولاية 


.كوحب المادة العاشرة »)١(‏ لكن بقدر ما يتعلق الأمر بكون المنصات 


المدمرة ترتبط ارتباطا وثيقاً بالتجارة البحزية الي تعتير مساعدة فا. 
طاح الفط لاود ل شمن عمج ”التجارة”» ولا يقع التدخحل قُ 
الإنتاج تحت ”حرية التجارة“. إلا أن تدمير المنصات المستخدمة لتقل 
النفط إلى الأنابيب يتعلق بالتقل» الذي يعتبر مشمولاً بالتحارة قّ 
وبالتالي راي وا العاشرة .)١(‏ 


الرأي اللستقل للقاضي بارا - أرالغورين 

إن الأعمال الي قامت بها الولايات المتحدة ف هذه القضية 
كانت موجهة ضد منصات النفط البحرية الى تمتلكها شركة النفط 
الوطنية الإيرانية» لا ضد إيران؛ على النحو المذكور في الفقرة 5 من 
الحكم؛ وإن شركة النفط الوطنية الإيرانية عبارة عن شخخصية اعتبارية 
تختلف عن إيران» حتى ولو كانت إيران تمتلك جميع أسهمها. وعليه» 
فإن شركة النفط الوطنية الإيرانية» بوصفها شركة إيرانية» مشمولة 
بالفقرة ١‏ من المادة الرابعة: من معاهدة عام ه2156 وستمئح 
”معاملة عادلة ومنصفة“ والحماية أيضا من تطبيق ”تدابير غير معقولة 


أو تمييزية“ بمكن أن تعوق حقوقها ومصا حها القانونية. وبالتالي» فإني 
أرى أن للمحكمة ولاية النظر في المطالب الي قدمتها إيران موحب 


الفقرة ١‏ من المادة الرابعة المذكورة» بالاستناد إلى الفقرة ” من المادة 
الجادية والعشرين من معاهدة عام 19482. 


الرأي الستقل للقاضي الخاص ريغو 
1- بعد أن قمت بتأبيد الأغلبية ف فقرتين فرعيتين من منطوق 
الحكم. وبدون تحفظ فيما يتعلق بالفقرة الفرعية 2١‏ فقد أعريت عن 
موافقيٍ على الفقرة الفرعية ”0 وأعربت عن أسفي في الوقت نفسه 
للأساس القانوني الضيق على نحو مفرط الذي تم اعتماده لتقرير 


أساس ولاية الحكمة. 


1 وإني أشعر أن علي أن أنأى بنفسي عن بعض أحزاء 
الأسباب المتصلة بأهمية المادة الأولى من معاهدة الصداقة وأن أتبراً 
باحترام من أسباب عدم | إفكانية أن توفر الفقرة الأولى من المادة 
الرابعة على ما يبدو أنانا كافيا للولاية: 

- وقد كان بالإمكان تجنب الاعتراضات الي صيغت بناءٌ 
على ذلك ضد بعض أجزاء الحكمء فيما لو اتبعت المحكمة اأستلويا 


مختلفاً يجب أن يعشبر أكثر انسجاما مع السوابق. ويستتبع مذا 


الأسلو ب الاقتصار الدقيق على تسوية الدفع الابتدائي على الولاية 
وتقرير ما إذا كان هناك مسائل تتعلق بتفسير وتطبيق المعاهدة, 


وقوعهاء وعلى المادة الأولى والفقرة ١‏ عن المادة الرابعة والفقرة ١‏ 
من المادة العاشرة؛ والوصف الذي نازع فيه المدعى غليه ولو ليسن 
على مادته. 
الرأي الخالف لنائب الرئيس شويل 

الف القاضي شويبل قرار المحكمة لسبيين. فهو يرى أنه لا 
الولايات المتحدة ولا إيران» بقيامهما بإبرام:معاهدة عام 2١188‏ 
كانا ينويان أن تتضمن المعاهدة أو البند التحكيمي مطالب من النوع 
الذي قدمته إيران في هذه القضية. ولا تدععل المطالب المحددة الئْ 
قدمتها إيراث ضمن شروط أي حكم من أسحكام العاقم بالرردكي 
الفقرة ١‏ من المادة العاشرة. 

إلا أن ما لا يمكن إتكاره أن المجمات الي شستتها القوات 
البحرية التابعة للولايات المتجحدة على منصات النفط الإيرانية ' القيلاث 
قيد البحث يشكل استخخداماً للقوة المسلحة من جانب الولايات 
المتحدة ضد ما تدعي أنها تعتبره أهذافا عسكرية تقع ضمن 
ولاية إيران. فهل أن النزاع بشأن هذه الفجمات هو نت 
مموجب المعاهدة؟ : ١‏ 

ومن الواضح. أت الجواب هو بالنفي كما يشير إلى 000 
المعاهدة وديباحتها وأحكامها. ٠‏ فهي معاهدة تعنى بتشجيع التجحارة 
والاستثمار والعلاقات الاقتصادية لا فيه المنفعة المتبادلة بالاستناد إلى 
المساواة في المعاملة على أساس المعاملة بالمثل. وليس هناك ما 

يشير يل تنطيم استحذام القوة وت ا ا أحد الطرفين 
تنلا الآغسر. 

ولا يقتصر الأمر على أن أحكام المعاهدة تركز على معاملة 

مواطن أحد الطرفين ف إقليم الطرف الآخمر. ولا تتضمن المعاهدة 2 


من أحكام المعاهدات الي تتناول بصؤرة نموذحية استخدام القوة على 


الصعيد الدولي. .ومع ذلك» فإن هذه الأحكام موجودة بكاملها فق 

وعلاوة على ذلك» فإن الفقرة ١‏ (د) من المادة العشرين من 
المعاهدة' تستثنٍ من نطاقها اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المصالح الأمنية 
الأساسية لأحد الطرفين. فهذا الحكم المتعلق بالاستثناء نادرا ما يخوّل 
المحكمة الولاية على دعوى تنطوي على المصالح الأمنية الأساسية 
للطرفين. وتقر المحكمة أن الولايات المتحدة حلصت في حجة شفوية 
إلى أن هذا الحكم يتطبق على الموضوعء وهو استنتاج توصلت اليه 


المحكمة نفسها ف عام ١1985‏ في تفسير حكم ممائل في الأنشطة 


العسكرية واشبه العسكربة في: نيكاراغوا وضدهة؛ وأعلنت المحكمة 
أنها لا ترى سبباً للحروج عن استنتاج عام .١1440‏ ويسرى القاضي 
شوييل » أن موقف الولايات المتحدة ف هذه القضية ومسؤوليات 
امحكمة في هذه القضية» مختلفة نوعا ما. فالولايات المنحدة قد أكذت 
في هذه الدعوى أن الفقرة ١‏ (د) من المادة العشرين» تعلن عن نية 
الطرفين بإبقاء هذه المسائل حارج نطاق المعاهدة؛ وهي توكد 


١14 


باستمرار أنها تنص على استثناءات من نطاق المعاهدة. ولم تتناول 
الحكمة في الأنشطة العسكرية وشبه المسكرية في نيكاراغوا وضدها 
في عام ١484‏ هذه المسألة مطلقاً في مرحلة الولاية عندما كان ينبغي 
لما ذللك؟ ونتيجة لذلك ققد شرعت في يحث الموضوع إذا كان 
يعن مغابلعه أصلة. وهذًا التاريخ يتيح للمحكمة في هذه القضية 
من الناحية الموضوعية حرية تطبيق أحكام الفقرة ١‏ (د) من المادة 
العشرين» دون أن يعوقها قرار عام ١945‏ وعلاوة على ذلك» فقد 
أثير بحق سؤال عن قيمة أي قرار للمحكمة في تلك القضية كسابقة. 

والمحكمة محقة في هذه القضية أن تعتير أن بالإمكان انتهاك 
المعاهدة عن طريق استخدام القوة. فيمكن الْقِيامٌ مصادرة الممتلكات 
عن طريق القوة أو يمكن إساءة معاملة أحد القناصل باستخدام القوة. 
إل أنه لا يستنتج منطقياً أن قيام أحد الطرفين باستخدام قوانه 
المسلحة لمهاجمة ما تعتيره أهدافاً عسكرية تقسع ضمن ولاية الطرف 
الجر يدحل ضمن نطاق المعاهدة. : 

وقد أودع كل من الطرفين مع دنوعه وثائق مقدمة إلى بخلس 
الشيوخ بالولايات المتحدة في سياق التصديق على هذه المعاهدة 
ومعاهدات الصداقة والتجارة والملاحة الممائلة. وكان من بيتها وثائق 
تبين أن القصد من إبرام هذه المعاهدات هو أن يدرج ف الببد 
التحكيمي النزاعات ”الي تقتصر على الخلافات الناشكة مباشرة من 
المعاهدة المحددة المعنية“ واستبعاد المنازعات بشأن الأمن العسكري. 20 

ولا يمكن أن تستند الولاية إلى الفقرة ١‏ من المادة العاشرة مسن 
المعاهدة. فتلك المادة تعنى بالتجارة البحرية. إلا أنه حقى لو كانت 
الفقرة الأولى من هذه المادة يتعيّن تفسيرها على أنها تتعلق بالتحارة: 
عموماء فإنه لا يمكن المساواة بين التجارة والإنتاج. الإنشاج ليس 
تابعا للتجارة» وهو سابق طها. ولا اعتماد المحكمة على ”حرية“ 
النشارة يعدر تميرهاء دكؤن بعس ميشات البدا كين البحيث 
مرتنطة بأناييب النفط رافق الميناء أو الادعاء ا قير كام 
لتأييد قضية إيران. 


ار 4 اللختالف للقاضي أودا 

أشار القاضي أودا إلى أن القضية الراهنة هي القضية الأزل عملي 
في تاريخ امحكمة الي يحاول فيها المدعي أن يحصج يبند تحكيسي من 
معاهدة ثنائية كأساس لولاية المحكمة. وأكد أن معتى البند التحكيمي 
في أي معاهدة ثنائية يحب أن ينظر إليه بعناية كبيرى لأنهء حتى لو 
كان الطرفان في أي معاهدة ثنائية مستعدين للرحوع إلى ولايدة 
المحكمة بإدراج بند تحكيميء فلا يمكن أن يفزض أن آيَا من الطرفين 
يعهد بتقييم نطاق المعاهدة -- وموضوعها وهدفها - إلى طرف ثالث 
دون موافقته. حتى عندما يكون أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق 
أحكام منفردة من المعاهدة مدرج في البند التحكيمي الوارد فيها. ولا 
يمكن أن يتصل موضوع النزاع بمسألة ما إذا كانت المسائل الأساسية 


.تقع ضمن النطاق الشامل للمعاهدة وموضوعها والغرض منها --وإما 


يتعلق فقط ”بتفسير أو تطييق“» أحكام نص المعاهدة المتفق عليها. 
ويعتبر نطاق ”تفسير أو تطبيق”“ المعاهدة المشمول بالبند ال ف 
أي معاهدة ثنائية محدودا على نحو صارم. 

ويحتج القاضي أودا بأته بالنظر للمسدآ الرئيسي للعدالة الدولية 
القاضي بأن الإحالة إلى امحكمة ينبغي أن تستند إلى موافقة دول ذات 
سيادة» فإنه يتبغي ألا يفنرض أن آيَا من الطرفين في معاهدة ثنائية أنه 
وافق (وهو لم يوافق بالفعل بكل تأكيد) على أن يدع الطرف الآأخر 
يحيل من طرف وحيد إلى المحكمة نزاعا يتناول موضوع المعاهدة 
والغرض منهاء لأنه بدون وجود تفاهم مشنزك بشأن تلك المسائل» 
فإن المعاهدة نفسهها لم تكن لتبرم. ولا يمكن أن يكسون 
اغتلاف آراء الدولتين بشأن نطاق المعاهدة - وموضوعها 
والغرض منها - محلا للتقاضي أمام امحكمة ما لم يكن كلا الطرفين 
قد أعطى موافقته؛ بيد أن بالإمكان أن يعرض أي نزاع من هذا 
القبيل على امحكمة مموجب اتفاق خاص أو بدلا من ذلك يمكن أن 
تكون هناك مناسبة لتطبيق قاعدة المحكمة للختصة للقبول. وتتمئل 
المشكلة الي تواحه المحكمة ف القضية الراهدة في تقرير ما إذا كان 
التزاع الحقيقي بين إيران والولايات المتحدة الذي نشأ نتيجة قيام 
الولايات المتحدة ممهاحمة وتدمير منصات النفط الإيرانية قي سلسلة 
من الأحداث الى وقعت أثناء الحرب بين إيران والعراق» هوء على 
نحو ما ادعته إيران واستنتجته المحكمة؛ هو نزاع يتعلق ب ”تفسير أو 


تطبيق“ معاهدة الصداقة 0-6 6 ضمن معتى المادة الحادية 
والعشرين (؟). وهو يرى» أن الأمر ليس كذلك بالتأكيد. 

ويعتير القاضي أودا أن الطريقة الي استجابت بها المحكمة 
للدعوى الإيرانية في هذا الحكم مستمدة من فكرة خاطئة. فقد 
طلبت إيران من المحكمة أن تحكم في هبذه المرحلة أن ا الولاية 


موجب المعاهدة للنظر في النزاع الذي تسبب به قيام قوات الولايات 
المتحدة بتدمير المنصاتء لا للنظر في أي مطالب تقدمت بها إيران 
.كو يحب أي مادءٌ ممددة -- في هذه القضية المادة العاشرة .)١(‏ 


الال 


ومضى يؤكد أن عدم رفض دعوى إيران في القضنية الراهنة 
يشجع على وحود حالة تتمكن فيها أية دولة» تحت ذريعة انتهاك أي 
حكم عادي من معاهدة ما تتضمن بتدا تحكيمياء من حلب الدولة 
الطرف الأحرى ف المعاهدة أمام المحكمة بالاستتاد إلى السبب الوحيد 
المتمثل ثي أن أحد الطرفين يدعي بوجود نزاع يدحل ضمن نطاق 
المعاهدة في حين أن الطرف الآخر ينكره. وهو يرى أن ذلك ليس إلا 
تطبيق شكل من أشكال المنطق الخاطئ البعيد عن السياق الحقيقي 
لحذه المعاهدة: وهو ليس إلا إساءة لتفسير المعاهدة» بحيث إن حسب 
ما ورد ف رأيه المستقل لعام ١185‏ في القضية المتعلقة بالأنشطة 
العسكرية وشبه العسكرية فق تيكاراغوا وضدها إنيكاراغوا ضد 
الو لايات اللتحدة الأمريكية)؛ ”المحكمة قد تكون على ما يسذو أصام 
حطر دعوة القضية ”من الباب الخلفي* “. 


